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 الدروس نع عامة تماومعل

 لوحدة التعليمية الأساسيةا

 

 1قضائي   مادة: تنظيملا

 1المعامل: 

 4الرصيد: 

 :أهداف التعليم

ظيم للتن جيـدا بالجهات القضائية المختلفة المشكلة الإحاطةيهدف هـذا المقياس الى 

حديد مؤهل الطالب في المجال التنظيمي والهيكلي لهذه الجهات، وت القضائي، ورفع

 .النزاعات طبقا لقواعد للاختصاصات المحددة قانونا نصاب كل منها للنظر في

 عد الاختصاصمحتوى المادة: التنظيم القضائي وقوا

 التنظيم القضائي ئالأول: مباد حورمالـ 

ون في النصوص الدستورية وفي قان المكرسةعرض مختلف مبادئ التنظيم القضائي 

 الاجراءات

جية زدواالمدنية والادارية، على غرار مبدأ الحق في اللجوء الى القضاء، مبدأ الا

 التقاضي على درجتين ومبدأ وجاهية  الاجراءات  أالقضائية، مبد

 حور الثاني: تنظيم واختصاص الجهات القضائيةمـ ال

 أولا: النظام القضائي العادي

 ـ المحاكم 1

 ـ المجالس القضائية 2

 ـ المحكمة العليا 3

 :ـ الجهات القضائية المتخصصة 4

 ـ محكمة الجنايات

 ـ الجهات القضائية العسكرية

 المتخصصةحاكم مـ ال

 ثانيا: النظام القضائي الاداري

 ـ المحاكم الادارية 1
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 ـ المحاكم الادارية للاستئناف 2

 ـ مجلس الدولة 3

 ثالثا: محكمة  التنازع

 .طريقة التقييم: امتحان في المحاضرات تقييم متواصل في الأعمال الموجهة

 المراجع :كل المراجع المتعلقة بالتنظيم القضائي

 لمسبقةا رفلمعاا   

ي ن الداخللقانوامعرفة مبادئ القانون الدولي وكذا القانون الداخلي في إدماج الاتفاقيات الدولية في 

 وتطبيقها في مجال التنظيم القضائي. 

 الصلة.النصوص الدستورية والقوانين ذات  اعتماد

م تنظيويات الدراسة الوظيفة القضائية للقاضي الوطني ومستويات التنظيم القضائي، ومعرفة مست

 القضائي.

 اعتماد واستيعاب مبادئ القانون والقضاء ومصادره. 

فكر  يتم الكشف عن هذه المعارف وغيرها من خلال طرح الأسئلة حول الموضوع ومحاولة تركيز  

 الطالب حول المصطلحات الغامضة والمعارف الجديدة.

 أهداف التعليم

 عرفية: الموم اسية حسب ما أقرته مستويات بلبالأهداف الأسعند الانتهاء من المقياس يكون الطالب ملما 

ضيع والما ركذيست هما يجعلوهو لقبلية ت المكتسباب االطلب اعويستث حي :مستوى التعليم والتفكر -
 .تياظرلنوالح طبالمصق خاصة ما تعلوع ضوة بالمطتبرلما

ون كتد ق .اهلإجابة عنا بالطلول ايحاث حيب للمكاسر ختبااسئلة ر ألآخن حين مدرس لل ايتخل

 .رةمباشر غيرة ومختلفة مباشل بأشكا

ف هدالأاجمة رتل خلان لتعلمية مالعملية ور البة محطلل اجع :مهلفب والاستيعاوى امست 

 ديدتحو مهف نم مهتمكن لتيوا .لأساسيةا صلخصائا مهف على بلاطلا درةق وىمست على لتعليميةا

طرح لبة بطلر ااختبم اكما يت-راتلتأثيوابالنتائج ؤ لتنبا –ل ة بالفصطتبرلمرات المتغيوام يهلمفاا

 .درسلل همهفن لاقا مطناسئلة أ

 لتيا كتل نع فتختل دةيدج فقوام في لعلميةا مكتسباتهف يوظتن مب الطلن اتمك :قبيطلتوى امست -

 ملأحكااو لقضائيةا داتاهللاجت طرقلتا كلذ ليشم درسلا ميدتق لخلا نم تماولمعلا رضعفيها م ت

 نمب لطتكما يوالمتقاضين لقاضي ل اقبن م التنظيم القضائيق بيطتوع ضولمتعلقة بمالقضائية ا

 .لصلةن ذات انيوالقواية ورستدلوص النصل اتحليوفة رمعب الطلا

 رللأفكا الهرميدرج لتا –زائه جوألأساسية ل الفصت اناومكك بتفكيب الطلوم ايق :للتحليوى امست  -

عة رلمتفر الأفكاالى الا وصو .للكا كأي ادرالمختلفة ت ابارلمقاف امختلراءة قل خلان م- ئيسيةرلا
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ما أو يعي رلتشم السلاني في ولقانرج ادلتوانية ولقانواد المل الى تحليابالإضافة -زءلجإدراك ا –

 .لكلسينيا رمهلايسمى 

 لقضائيا نظاملا ومهمفء لبنازاء لأجر والعناصاعلى جمع درا قاب الطلايصبح  :بكيرلتوى امست -

 فيوظبت بالطلا وميق وهنالها  والمتقاضينلقاضي ا قبيطت كيفيةو نيولقانا وضعهسة درا ميةوأه

 لىا وصولوال يجابيةا يقةطرب هفير ثؤت التيل موالعهذه افي م للتحك الذهني فبالعص يسمى ما

 .مةدلمقا تلمكتسباا نم لاقاطنا لئداب

 

 ونلقانا لتحليو ليدولا ونللقان مةزللاا زاتتكرلموا رلعناصا فمختل سةدرا :ميولتقا وىمست  -

ر لاختباز الاجتياك ل، وذلمتاحةدوات الأدر والمصتن الاقا مطناسة درالوع اضوبمق لمتعلاخلي دالا

 .درسلا تساسياا في مةزللاا زاتتكرلما بستعاا لىدم دديح ذيلا النهائي

 :من  ميولتقا يتكون :ملتعليا وىمست  -

 ليها طرقلتا مت ما لك على وييحت والذي سيدالسا رخأ كتابي ميوتق نع رةعبا وهو : التقييم النهائي

 40% ونتك مةلعلاوا طلاتنباوا مهلفوا بكيرلتوا للتحليا سئلةأ ميولتقا نيتضمو درسلا ءثناأ ومناقشته

 . ملعاا دللمعا نم

 :المستمرالتقييم  -ب 

روض، لفوث، البحا( مختلفة لشكاأ لخلا نم ميت ذيلوا بيقيةطلتا لبالأعما فلمكلا ذلأستاا بهوم يق 

 .ملعادل المعن ام % 40ون لعلامة تكوا )لمناقشة، اكةرلمشاا

لتكويني لتقييم ا ا  : ج 

ءاتلكفاا تنمية منهارض لغاية ولشفالأسئلة ن اعة موعلى مجمدة لعاافي وي يحت 
 
 دةحولا يف جةدرلما

 وجه على رةلمحاضوا ماوعم سللمقيا بلاطلا مهف دىم على ذلأستاا رفتع كلذكو لتعليميةا
 .وصلخصا

 

 أنشطة التعليم والتعلم    

تم يية التي وربطها بالمكتسبات القبل ،يتمكن من ادراك مختلف المفاهيم والتعليمات الجديدة حتى  

مستمر ور الوكذا القدرة على القيام بكل النشاطات يجب عليه الحض ،التطرق اليها أثناء المحاضرات

ات وطرح بالإضافة الى المشاركة في المناقش،وتدوين المعلومات وتسجيل الملاحظات ، للمحاضرات 

طلاع جب الايكما  ،لإثراء المكتسبات والمعلومات، وتبادل الآراء حول المواضيع المطروحة  ،الأسئلة

عيم لتد ،والتمارين ،والمراجع،التي توضع فيها الدروس  ،المستمر على منصة التعليم عن بعد

سبة ت المكتيتم التحقيق من القدرة على توظيف كل المعلوما،وفي حصة الأعمال الموجهة ،سبات المكت

لى ثلاث تتم ع من خلال إنجاز الأعمال وعرضها، ومنه نستنتج إن عملية التعلم والتعليم،في المحاضرة 

 مستويات:

 :داخل الفصل الدراسي  -أ

يستفيد الطالب من المعلومات المقدمة له من خلال معلومات المحاضرة مع تسجيل الطالب 

للمعلومات التي تحقق الوحدة ، تقديم دراسات تطبيقية وتحليل القوانين ذات الصلة ويكون العمل 
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انجازها ومناقشتها مع الزملاء. تقسيم الطلبة فرديا أو جماعيا، برمجة اعمال موجهة بغرض 

 ات لتلخيص او اعداد دراسات ، بحوث، تعلق بوحدات التعليم.لمجموع

 :خارج الفصل الدراسي -ب

لى عع لاطلاوالقضائية س المجالم والمحاكرة ايال زخلان سة مدرالاضيع وابمر كثك ألاحتكاا     

 .لقضائيةا داتاهلاجتا

 .تلاؤسالتوطرح ا راتلخبد التباد بعن عم لتعلياضية رلأوج لولاعلى ب الطلث اح  :الأنترنت-ج     

 .طلخر اعبطرح لتي تالأسئلة ن الإجابة عا

 

 المقاربة البيداغوجية

 :زكائر ثثلا على جيةوغدالبيا بةرلمقاا زتكرت

 لمجا في ينوطلوا ليدولا ونلقانا في دئلمباا هملأ مهلفوا ملتعلوا رفلتعا على القدرة :المعرفة +

 بلاستيعاوا مهلفا دىم رتختب لتيا وثبالبح معدت لتيا تماولمعلا جمع لخلا نم ليةدولا هداتلمعاا

 لخلا نم وتوظيفهالمكتسبة ا رفلمعاا قبيطبت ملقياا بالطلا على :الخبرة المكتسبة من المعرفة+

 .عةولمتنا وثلبحا

 تطبيق المفاهيم المكتسبة على أرض الواقع. :كفاءة و توظيف المعرفة+

 رةلمحاضا لخلان مم يتث بيقية حيطت لعمارة وألى محاضم امقسس لمقياهذا ا  :للعمرورة اسي

  .هكلة لولمت ااطلنشاز انجاوإ الموجهة للأعماافي حصة  لتوظيفهامة زلام يهمفادة ويدجرف معاب كتساا

 -جعرالمدر والمصاا -دةلمساعوارد الما

مع درس لوع اضومدم تخ لتياعة ولمتندر المصاواجع رالمف اعلى مختلر لمستمع الاطلاالبة طلاعلى  

  .ذلأستاامع ل صوالتا هعليب يج كمات اطلمغالافي وع قولب التجن اهفي صحتري لتحا
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 رـــالجزائ في يــالقضائ مــالتنظي

L'organisation judiciaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
، إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية. 1السلطات الثلاث للدولة الحديثة ىحدإالسلطة القضائية هي    

وهي مُكلفة بتفسير القانون )الذي تصُدره السلطة التشريعية( وفحص مدى التوافق بين حالة مُحددة تعُرض 

 عليها والقانون نفسه. كما تحُل النزاعات المُعروضة عليها بشأن تطبيق سيادة القانون. 

 لقانون؟ هلامُزعومة ضد فرد تعريف الجريمة كما هو مُبين في على سبيل المثال، هل تطُابق جريمة    

؟ ل الظروفظون في الأدلة المُقدمة مقبولة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي العقوبات التي ينص عليها القان

جميع  مها فيهذا هو نوع القرار الذي يجب على القاضي أو هيئة المحلفين اتخاذه. تصُدر المحاكم أحكا

 .التي يغطيها القانون: التجارة، والأسرة، والملكية، والجريمة، وغيرهاالمسائل 

                                                             
يضمن القضاء احترام القوانين ويعاقب على مخالفتها. استقلاله أساسي، فهو شرط نزاهته. والدستور هو الذي يحدد   1

 .صلاحياته ويضمن استقلاله
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في معظم الدول، توجد عدة أنواع من المحاكم ودرجات قضائية مُختلفة. كما يوجد حق الاستئناف أمام   

. بشكل عام، لدى السلطة القضائية درجة قضائية نهائية تمُثل الملاذ الأخير للأطراف: 2محكمة أعلى

مة العليا ) الجزائر، الولايات المتحدة، كندا، إلخ(. في بعض الدول، توجد محكمة دستورية تفُصل في المحك

 .حالة الخلاف بين السلطات 

تين قبِل ها ضاة منالسلطة القضائية مستقلة عمومًا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. بمجرد تعيين الق  

 ة أمام المسؤولين المنتخبين أو الجمهور. السلطتين أو إحداهما، لا يخضعون للمساءل

ذا ه. وبفضل ومن الصعب للغاية عزلهم من مناصبهم. ولا يمكن إخضاعهم لأمر قضائي أو أمر من الدولة  

ت تصرفا الاستقلال، يمكنهم الحكم بنزاهة على تصرفات الدولة، أو دستورية بعض القوانين، أو حتى

 ان(. مسؤول حكومي )وزير أو عضو في البرلم

 يشكل هذاو ،قلياتولأنهم غير منتخبين من قبِل الأغلبية، فإن القضاة يشاركون أيضًا في حماية حقوق الأ  

 .الفصل بين القضاء أساس دولة يحكمها القانون

ضائية لسلطة القبضمانها حلاً عادلاً للنزاعات، وصون الحقوق، وضمان الحق في محاكمة عادلة، تسُهم ا   

لية ل باستقلاة العدلمواطنين والسلم الاجتماعي. وتحقيقاً لهذه الغاية، تؤُدي دورها في إقامفي بناء ثقة ا

 .وحيادية وشفافية وموثوقية وكفاءة وسرعة

يع يز، وتوسالتمي علاوةً على ذلك، تقُدمّ السلطة القضائية خدماتٍ عالية الجودة، تشمل المساواة وعدم   

ءً اتهم بناون قراري فهم استقلال القضاء بالمعنى المطلق: فالقضاة يتخذلا ينبغ نطاق الوصول إلى العدالة.

نون، لا ت القاعلى القوانين أو الدستور، أي بناءً على نصوص لم يضعوها بأنفسهم. وفي العديد من مجالا

خطط المحسب  لدراسةتم تقسيم ا ينظر القضاء إلا في القضايا التي ترفعها إليه الشرطة أو السلطة التنفيذية.

 التالي:

 التنظيم القضائي الفصل الأول: مفهوم 

 : المراحل التاريخية للتنظيم القضائي الجزائريالثاني الفصل

 : المبادئ العامة للقضاء الثالث الفصل

 -وحدة القضاء -الجزائر في العادي القضاء الرابع:الفصل

 -ازدواجية القضاء– الجزائر في الإداري القضاء :خامسال الفصل

 الفصل السادس: الجهات القضائية المختصة.

                                                             
تبدأ . الأنظمة القضائية، توجد عدة أنواع من المحاكم بدرجات متفاوتة، مما يسمح بالاستئناف أمام محكمة أعلىفي معظم   2

ئناف اكم الاستمثل محالقضية في محاكم الدرجة الأولى التي تنظر في الأدلة، ثم يمكن استئناف أحكامها أمام محاكم أعلى )

ً مح. قانونية وليس الأدلة الجديدةأو محاكم التمييز( التي تركز على المسائل ال اكم متخصصة لقضايا قد تكون هناك أيضا

 معينة مثل القانون الأسري أو الجنائي، ومحكمة عليا تمثل أعلى مستوى للاستئناف
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 التنظيم القضائيالفصل الأول: مفهوم 
 

و من لا يخل من الشائع ملاحظة أن تكوين السياق )مهما كانت طبيعته: أخلاقي، مؤسسي، معنوي، إلخ(  

 واءً كناس مرأهمية عند فهم معنى الأفعال، وخاصةً عواقبها. لذا، لفهم معنى فعل التوظيف، يختلف الأ

 عياريمنتعامل مع سياق عنف أو سياق حرية اختيار، كما يختلف الأمر سواء كنا نتعامل مع سياق 

 . تأسيسي )حيث توجد معايير تشُكل الأفعال( أو سياق معياري تنظيمي

 

 المفهوم الفلسفي للتنظيم القضائي-1

ً وصلاحيات معينة تمكن من إنتاج النتا إن   اقب ئج والعواتخاذ القرارات من قبل القضاة يتطلب شروطا

 .المرجوة

( 1ى أنه )ناحية عل في هذا السيناريو، يمكن تقديم تكوين السياق الذي يتم فيه إدراج النشاط القضائي من   

ن تى تتمكحالتي يجب أن تكون موجودة تحليل مجموعة الشروط المعيارية )التنظيم المؤسسي والوظيفي( 

خلاقيات ( من ناحية أخرى، تحليل مجموعة الشروط الأخلاقية )الأ2الهيئات القضائية من العمل، و )

قيق عينة: تحمهداف القانونية( التي يجب استيفاؤها حتى تتمكن المحاكم من مناقشة وتبرير قراراتها وفقاً لأ

 .قرارات عادلة وعقلانية

تحديد عيارية لمكمعايير  قابل، تتضمن المهمة الجدلية التي تقوم بها المحاكم أحياناً استخدام المبادئفي الم   

التي  صوصياتعواقب الأفعال التي يتعين عليها إصدار حكم بشأنها. وهنا، يبُرز مبدأ الإنصاف بعض الخ

ان حد لك لضمة القضائية، وذتستحق التركيز بشكل خاص على أهمية الشروط المعيارية والأخلاقية للوظيف

 .للحكم العقلاني أدنى من العقلانية العملية والهادفة
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 حول العدالة وطبيعتها كمبدأ 1-1

إلا أن  لنزاعات.د وحلّ انعلم أن الإنصاف مبدأٌ يبُنى عليه القانون، وهو معيارٌ نستند إليه في تطوير القواع  

 .ائيةالقضاء، من حيث صلته بسياق الأحكام القض الإنصاف يرتبط أيضًا، وبشكلٍ خاص، بأخلاقيات

  "الإبييكيا " عن 3، إلى فكرة أرسطو القديمةهذا التحليليعود مفهوم العدالة، على الأقل الذي سأبني عليه    

يبني .  "و"البلاغة 4باعتبارها "تصحيحًا للقانون"، والتي شرحها أرسطو في كتابي "الأخلاق النيقوماخية"

 :ه للعدالة على الفكرة الأساسية القائلةأرسطو تحليل

 لا. وبالتالي، إن العديد من خصائص القضية المحكومة لا تتناسب مع الإطار المجرد والعام للقاعدة..   

ع التي يشير ة للوقائلمحتمليمكن التنبؤ بالحقيقة القانونية من خلالها. لا يمكن للقانون أن يتنبأ بكل الدلالات ا

اف: و الإنصتكون هذه الدلالات فردية ومفهومة في تبلورها الخاص في كل حالة، وهذا هإليها. يجب أن 

 . سلطة القاضي في الدلالة

ين لممارسومن ثم، فإن العدالة تأتي لتكشف عن حقيقة يقاومها، بل وينكرها في بعض الحالات، بعض ا

 :القانونيين

بيق... سة التطأن تحكمها، وبالتالي تتحدى ممارأن مواقف الممارسة تتجاوز أي قاعدة سابقة من المفترض 

 .للقيام بعمل تفسيري ذي طبيعة بناءة )وفي "الحالات الصعبة"، التشكيك في القاعدة نفسها

يتحدث أرسطو عن الاختصاص القضائي كسلطة تتطلب إدخال مفهوم الممارسة لفهم علاقة المشرع   

لفتين ولكنهما متناسقتين: ممارسة التشريع وممارسة كحلقة وصل بين ممارستين مؤسسيتين مخت 5بالقاضي

 :تطبيق القانون. كلتا الممارستين، التشريع والاختصاص

جة من الدر وهي أيضًا ممارسات "من الدرجة الثانية"، أي أنها مبنية على ممارسات اجتماعية عادية  

غراض أوالقضاة في ضوء  الأولى )خارج الجهاز المؤسسي القانوني( يتصرف بشأنها كل من المشرعين

 . وقيم معينة تحيط بالقانون

لذلك، فإن الممارستين تستجيبان لممارسة جماعية أوسع ذات طبيعة سياسية في الأساس: عملية بناء  "  

الدولة، والتنظيم السياسي للمجتمع، وهي العملية التي يُعتقد أنها موجهة وفقاً لقيم أو مبادئ أساسية معينة: 

 .6في الدستور تلك المجسدة

                                                             
إنّ بحوث أرسطو في المنطق وأشكال المحاججة تشكلّ جزءًا من مجموعة مؤلفّاته التي وصلتنا من العصور الوسطى   3

فكري البحث ال لم بأنّ )الأورگانون = الأداة باليونانية(؛ وهو اسم مناسب وإن لم يكن من وضع أرسطو نفسه، لأننّا نعباسم 

شكل ل معهما ب)تعام يتطلّب نطاقًا واسعاً من الأدوات. ولذلك فإنّ مؤلفّات أرسطو، تتعامل، بالإضافة للمنطق والمحاججة

ل ية، وتناوالعلم ظرية المقولات، ونظرية الافتراضات والشروط، وبنية النظريةرئيسي في كتابيه: القياس والجدل(، مع ن

 .إلى حدّ ما مبادئ الإپستيمولوجيا
، وهي: الأشياء  )phainomena(ويرى أرسطو بأنّ هذا الأمر يدفعنا إلى البدء بالتفلسف من خلال عرض الظاهرات  4

لموثوقة التي ا، أي: الآراء  )endoxa(ميع ما يدعوه المسلّماتالتي تظهر ذات علاقة بما يجري، وفي الوقت نفسه: تج

ة( لنيقوماخيخلاق احصل عليها في ما يتعلقّ بالأمور التي تحيرّه. وكمثال نموذجي: يواجه أرسطو في موضع من كتابه )الأ

رسطو ليفكّر يتوقّف أ محيرّغز الأمرًا محيّرًا في الأداء البشري، وهو أنّ الإنسان يبدو أحيانًا ضعيف الإرادة، وإزاء هذا الل

ات الظاهر وكما هو الحال في جميع الحالات، يجب علينا أن نعرض»في مبدأ أساسي يحكم مقاربته للفلسفة، فيقول: 

 .ونستكشف ما يحيرّنا فيها
5 Da mihi factum dabo tibi jus, donne-moi le fait, je te donnerai le droit. Là, il s’agit 
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 ىاستناداً إل وهكذا، فإن "التشريع مؤسسة تسعى إلى تطبيق قيم معينة في مجال الممارسة الاجتماعية،  

 :"لكن القوانين لا تكفي "الإطار الدستوري ذي الصلة

من الضروري أيضًا ضمان تحقيق القيم التي ترُوّج لها في كل حالة تشملها هذه القواعد. وهذا هو جوهر   

الاختصاص القضائي: إصدار سلسلة من القرارات الفردية والمتكررة تطبيقًا للقواعد التشريعية، مما يؤُديّ 

 . 7إلى التحقق من توازن القيم التي تبُرّرها

شاورية تمن الواضح أن الأطروحة الداعمة للنموذج الأرسطي تتحدث عن الاختصاص القضائي كعملية   

 :لكذوذات اتساق تقييمي جوهري. 

ى ، وهي عللتشريعيةاإن القرارات القضائية لا يمكن أن تستجيب إلا لتوازن القيم المعبر عنها في القواعد   

عد، القوا وجه التحديد تلك التي ينوي المشرع نقلها إلى الممارسات الاجتماعية من خلال وساطة هذه

 . رساتضرة في مثل هذه المماوبالتالي من خلال وساطة القضاة، الذين تتمثل مهمتهم في جعلها حا

مد على نها تعتيري، لأإن الدافع أو الحجاج القضائي هو ممارسة ملتزمة بهذه القيم، كما أنها تتمتع بطابع تفس

 .القيم بشكل مكثف

 لايم؛ فهي من التقي وعلى نحو مماثل، فإن الحقيقة التي تحكم الدافع والحجج الواقعية ليست ممارسة معفاة   

 .قالب الحقائق التي تم بناؤها رسمياً على صورة ومثال العلم أو التكنولوجيا تتناسب مع

بهذا المعنى، يعود ذلك إلى أن الأدلة لا تتعلق بوقائع يمكن للقاضي ملاحظتها مباشرةً، بل بإعادة بناء   

وبهذا . 8أحداث عملية وقعت في الماضي، والتي تدُرج في الإجراءات من خلال افتراضات حول الوقائع

 :المعنى

هو ليس ف -ذاتها للا يتوقف التفسير القضائي للوقائع عند البحث عن الحقيقة الواقعية، ولا يسعى إليها   

بريره فترض تبل يتبع الغرض الأساسي المتمثل في التوصل إلى قرار ينهي النزاع، ويُ  -مشروعًا نظريًا 

 . مليعأي أنه يتعلق بالحقيقة كتصحيح  .( res iudicata pro veritate habetur ) رسمياً بأنه صحيح

                                                                                                                                                                                              
6 Ratio legis : c’est-à-dire que l’interprétation de la loi ou la qualification juridique des faits 

doit tenir compte de la raison d’être, du sens exact ou encore de « l’esprit de la loi » défini 

comme « les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses ». Montesquieu, De 

l’esprit des lois, Genève, 1748, 1ère phrase ; livre1, chap.1, éd. Barrillot et fils. 
 

 التقاضي ودرجات القضائية والجهات المحاكم مختلف في حاليا المطبقة الكبرى القضائية والقواعد المبادئ من العديد إن  7

 لقتتع قواعدو ية،والمسؤول والتجرد والتواجهية والاجتهاد المساواة مبادئ مثل السنين، آلاف إلى تاريخيا جذورها تمتد

 ·القاضي وباختصاصات القضاء بشروط

8 casuistry  .هي عملية تفكير تسعى لحل المشاكل الاخلاقية عبر استخلاص او تمديد القواعد النظرية من حالة معينة 

دين لاق او الة للاخهذه الطريقة تمُارس في الأخلاق التطبيقية. انها طريقة لحل مشاكل الالتزامات عبر تطبيق مبادئ عام

-1550سوع )معية يق الإفتاء القضائي منذ ايام ارسطو، ثم لاحقا من قبل جعلى حالات معينة للسلوك الانساني. بدأ تطبي

وسائل غير نزيهة. باعتبرت الاجتهاد القضائي محاولة لتحقيق غايات نزيهة  1900(. الانسكلوبيديا البريطانية لعام 1650

 .الإفتاء الفلسفات الاخلاقية كالنفعية والبراجماتية اعُتبرت نموذجا لإستخدام هذه الطريقة من
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مكن أنه لا يبلاعتقاد ومن ثم فإن الحقيقة شرط ضروري للعدالة ولكنها ليست شرطاً كافياً، مما يقودنا إلى ا  

حصرياً  عياراً اعتبارها ضمانة معرفية تعمل في حد ذاتها على تحييد تقييمات القاضي، ناهيك عن كونها م

 .للصحة العملية

لنووي الحمض ا على الرغم من تقليص نطاق الاختيار الذاتي بين فرضيات الأدلة إلى أدنى حد )مثل أدلة  

اء حكم ليه بنفي القضايا المدنية أو الجنائية(، لا يزال على القاضي اتخاذ قرار عملي )حكيم(. يجب ع

، عياري(منسب انحراف  الإسناد )تخصيص المسؤولية(، وهو، أولًا، حكم قيمي بحت )بقدر ما يتكون من

ير ن المعايملقاضي وثانيًا، حكم قيمي لا يمكن استنتاجه من هذا المنطق النظري: فهو يستند فقط إلى موقف ا

خلال  لقضية منة في االقانونية التي ينوي جعل قيمها الأساسية )الأصول القانونية في هذه الحالة( هي السائد

 . مداولات محددة

ي ر القضائل التفكييمة لا يمكن إثباتها مسبقاً بشكل عام في قاعدة ما، بل فقط من خلاوكما أن الحقيقة ق  

 .لأرسطياالفردي في كل حالة، فإن الأمر نفسه ينطبق على العدالة، وهي الفكرة الأساسية للإنصاف 

صل هذا هو أ. وظرية(وفقاً لأرسطو، لا يمُكن إثبات العدالة بمفهومها الشامل، لأنها قيمة عملية )وليست ن  

م حكمها قيتة التي على عكس القواعد النظرية للمعرف -البنية المفتوحة أو عدم التحديد للقواعد القانونية 

 :والتي -الحقيقة 

، ( pros heteron ) تتوسطها قيم عملية، كتلك المتعلقة بالعدالة، والتي ترتبط بأفعال الأشخاص الآخرين  

نهم. ار القاضي المتكلم، الذي هو "تجسيدهم" و"وصيهم"، أي ضاموالتي يجب صونها وحمايتها بقر

إلا  -ريعية حتى بعد تداولها بشكل صحيح في الهيئة التش -وبالتالي، لا يمكن ضمان صحة قاعدة عملية 

لك ذما في بعدياً، من خلال خطاب تطبيقي محدد يحدد كيفية تطبيقها بشكل صحيح على الوضع المعطى، ب

تفاعل )لمنطقية االمية عنها لإفساح المجال لقاعدة جديدة. بهذه الطريقة فقط يمكن أن تكون الع إمكانية التخلي

واجهها يسطو حقيقة باختصار، يطرح أر . العام والخاص( معيارًا مناسباً للعقلانية أيضًا في مجال الممارسة

 :القضاة يومياً 

لغوي ي إجراء "ألا يعتمد إذن بشكل مركزي على إن الدلالة القضائية أو الإخضاع أو التأهيل القانوني   

حالة كي" للمنطقي" ذي طبيعة خوارزمية )بمعنى الاشتقاق من العام إلى الخاص، أو الإدراج "الميكاني

نيف المحددة في الحالة العامة(، ولكن على حكم تقييمي حول صحة أو عدم صحة الإخضاع أو التص

ر كون معياز أن يولا يجو لة القاعدة أو المصطلح القانوني المعنيالقانوني للوقائع في كل حالة بموجب دلا

 :القاضي غير

تها ة لسابقاالواقعي القيم أو موازين القيم التي تبُرر القاعدة نفسها، والتي تصُاغ على أساسها المسندات  

و حُفظت أو القيم أ يت هذهوالنتائج القانونية المقابلة )أي تخطيط الإكراه الحكومي بالمعنى الواسع(. إذا استوُف

 د السلطةرر وجوتحققت في الحالة المعنية )وهو، كما نتذكر، الهدف النهائي الذي يسعى إليه التشريع ومب

  .بررًايكون مُ  لتطبيقاالقضائية نفسها( بالنظر إلى النتائج العملية التي يترتب على تطبيق القاعدة، فإن هذا 

السهلة هي تلك التي يمُكن فيها التفسير التقليدي، حيث يطُبّق القاضي  من هذا المنظور، تعُدّ الحالات  

القاعدة على الحالة المُحددّة مُحافظًا على استمرارية القيم مع مقاصد المُشرّع: أي التماسك. ومع ذلك، إذا 

نحراف عنها كان هذا التطبيق يحُبط أو يحُرّف القيمة التي تسعى القاعدة إلى تعزيزها في الحالة، فيجب الا
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وتعديلها تفسيريًا: "إنّ الإنصاف، كتصحيح للقانون، هو ما يتحدثّ عنه أرسطو، والذي يعني إدخال 

يقدم لنا أرسطو مفهوما  .استثناءات على القواعد في ضوء الحالات، وبالتالي الابتعاد عن التفسير الحرفي

 .خاصة القيم التي تبررهابراجماتيا للقواعد القانونية، حيث تتوسط علاقتها بالحالة ال

دالة رسطو العا، يربط ألا ينكر مبدأ العدالة الأرسطية فكرة العمومية، المتأصلة في فكرة الحكم. وكما رأين   

ن القواني وب كونالسياسية بالمساواة، وهذا )إلى جانب "حكمة الأغلبية" في الديمقراطية( هو السبب في وج

 :رسطيةفي الواقع، في النظرية الأ عالمية

 to para ton gegrammenon  nomon ) ) العدالة هي "العدالة التي تتجاوز صياغة القاعدة  

dikaion  والتي تصحح "الخطأ الناتج عن طابعها العالمي". هذا البعد التقييمي هو على وجه التحديد ما

 nomikon ) القانونيةمن حيث العدالة  ( kreitton ) "و"أعلى ( beltion ) "يجعل العدالة "أفضل

dikaion ) ،ولكن هذا لا يعني أنها تتوقف عن كونها قابلة للتعميم والتعبير عنها بدورها في قواعد عملية ،

 .9بعيداً عن أي عدالة جوهرية ذات طابع "خاص

ل صينفولكنه لا  بهذا المعنى، "قد ينفصل المنطق العملي للقاضي عن الصياغة الحرفية للمشرّع للقواعد،  

بب سض أن لنفتر .عن التماسك القيمي مع المنطق العملي للمشرّع، من خلال القضية والقاعدة المعنية

د محددة قيضية الالتصحيح العادل هو أن المشرّع نفسه كان سيصُحّح القاعدة لو اضطر إلى تطبيقها على الق

 :الدراسة. باختصار

كمياً( برياً )حنياً وتدير القانوني باعتباره عملاً بناء وعقلاإن نظرية أرسطو في العدالة تضع الأساس للتفس  

ً توسيع نطاقها وتقييده كج مارسة مزء من يتألف من الاعتراف بالقواعد التشريعية وتأكيدها، ولكن أيضا

 . تطبيقها

 المفهوم المؤسسي والتنظيمي 1-2

يم التي يدعم الق تقييم القاضي يسترشد أووهكذا، رأينا أن الممارسة القضائية تقييمية في جوهرها، وأن   

ا مع متسقً  - بمصطلحات أرسطو -ينتهجها مجتمع ما في لحظة تاريخية معينة. لذا، يجب أن يكون التقييم 

 .القيم أو توازن القيم التي تبُرر القاعدة نفسها

ندما يتعين عليه الحكم من هنا تأتي أهمية السياق المؤسسي والتنظيمي الذي يعمل فيه القاضي، لا سيما ع  

على أساس الإنصاف. بمعنى آخر، من الضروري توفير شروط مؤسسية وتنظيمية معينة، لا سيما عندما 

                                                             
ووفقاً لهذا التفسير، ينبغي تصحيح الأطروحة السائدة تقليدياً حول "الطبيعة الطبيعية" لأرسطو تصحيحًا جذرياً وإلا   9

طرُدت. كما لا نجد في تأملات أرسطو القانونية أي شكل من أشكال "الوضعية القانونية". انطلاقًا من قراءة القانون 

 تاب "أخلاق نيقوماخوس" حيث يميز أرسطو بين شكلي العدالة السياسية، العدالة الطبيعيةالطبيعي للمقطع الشهير من ك

) physikon dikaion(والعدالة القانونية)nomikon dikaion(  لا يمكننا إيجاد أسباب قاطعة لرؤية ثنائية مفاهيمية بين ،

القانون الطبيعي والقانون الوضعي كما فهُم تقليدياً. بل يجب الاستنتاج أن الخط المفاهيمي الحقيقي ليس هو الذي يربط 

ة القانونية. في ظل هذه والعدال )politikon dikaion (العدالة الطبيعية والقانونية، بل هو الذي يربط العدالة السياسية

القراءة، لا ينبغي إدراج العدالة القانونية فحسب، بل ما يسُمى بالعدالة الطبيعية أيضًا، ضمن المفهوم الأرسطي للقانون 

الوضعي، من منظور عالمي قائم على فلسفة العقل العملي، في مقابل رؤية ميتافيزيقية قائمة على القانون الطبيعي )أي، في 

مطاف، رؤية لاهوتية(. ويتأكد ذلك بالفعل من خلال تحليل الدور المركزي الذي يلعبه مفهوم الممارسة، بخلفيته نهاية ال

 .المعرفية، في أعمال أرسطو في الأخلاق والسياسة، وخاصةً من خلال تحليل نظريته في القانون
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يحكم القاضي على أساس الإنصاف، لضمان استلهام تقييمه بفعالية من القيم التي يقوم عليها القانون، لا من 

 .قيم أخرى، كالقيم الفردية

تي تنظم تالية اللمؤسسي، يمكننا أن نلاحظ وجود المبادئ التوجيهية أو القواعد الوهكذا، من المنظور ا  

دالة طبيق العة في تالعمل القضائي، والتي تعمل، في رأيي، كمدخلات إيجابية لتسهيل المهمة التقييمية للقضا

 :والرقابة المترتبة عليها

 - تويات معينة من التدريب العملي قواعد الوصول إلى القضاء: تهدف هذه القواعد إلى ضمان مس

والأكاديمي للقضاة، وبالتالي ضمان الحد الأدنى من المستوى الفكري من الفهم واتخاذ القرار الذي 

 .سيكون ضروريا لاتخاذ القرارات التي تنطوي على مبدأ المساواة

 املًا عخلاقياً، أابية قواعد ترقية القضاة: تعُدّ هذه القواعد، بقدر استنادها إلى متغيرات محايدة وإيج

لى عيم بناءً التقيمهمًا في ضمان عدالة اتخاذ القرارات. ومن هذه المتغيرات: الجدارة الأكاديمية، و

قابة نتعُدهّا  التي تقارير قضاة المحكمة العليا، والتدريس القانوني على المستوى الجامعي، والتقارير

 القوانين.في وغيرها من المعايير المنصوص عليها  ،المحامين 

 - يادة يان بزممارسة الوظيفة بشكل منظم ومتوازن، والذي على الرغم من تأثره في كثير من الأح

 .عبء العمل، يوفر للقضاة بشكل مثالي الظروف اللازمة لاتخاذ القرارات

 - ما داتهم، مومعتق وجود قواعد مثل الاستقلال الفني التي تسمح للقضاة بالحكم وفقاً لأفضل معارفهم

 .يضع الثقة في القدرة الفكرية الكاملة للقاضي باعتباره وكيلًا أخلاقياً مستقلاً 

 ى السلطةتنطبق عل يجب أيضًا النظر إلى هذه القواعد بالتزامن مع الشروط المعيارية والمؤسسية التي لا   

ع لية صنفي عمالقضائية كهيئة صنع قرار، ولكنها تنطبق على الهيئات ذات الصلة التي تتفاعل معها 

حول  جريبيةتالقرار. ومن الأمثلة على ذلك هيئة الخبراء، حيث يفُضّل وجود مجتمعات خبراء، ودراسات 

 .القضايا المطروحة، من بين أمور أخرى، لتعزيز عقلانية عملية صنع القرار لدى القضاة

 

 المفهوم العملي  1-3

، ويلبي المشرع هذه الحاجة من خلال إنجاز تتطلب ممارسة السلطة القضائية على وجه الخصوص هيكلا   

أجهزة السلطة القضائية للدولة، ومن الناحية الموضوعية فغن التنظيم القضائي هو تجمع للأشخاص 

ريخية ومشكلة مجتمعين مع الممارسة الوظيفة القضائية، وهو تصور مسبق يطرح في نفس الوقت مشكلة تا

 .10سياسية ومشكلة قانونية

شرية بدائية، الذي ركز جميع في اليوم الذي تخلى فيه رئيس نواة ب تنظيم الولاية القضائية أ( تاريخياً، وُلد 

السلطات البشرية والإلهية على ممتلكات وحياة زملائه من رجال القبيلة، عن السلطة على حكم 

أو عن  الاستشارة إما عن طريق ، النزاعات حل ملازم، مع الاحتفاظ بالسلطة للتدخل في لصالح رعيته

 . التشاور طريق

                                                             
10 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-

judiciary 
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ن نتقال موفرض الا إن مجرد تفويض وظيفة إدارة العدالة مع الاحتفاظ بسلطة العدالة تعني محاولة للتنظيم  

م الى ثمملكة القبيلة الى دولة المدينة ومن حكومة المدينة الى حكومة اتحاد المدن، ومن هناك الى ال

للحياة  لمتزايدل بسبب التعقيد اوفودا جديدة ومتعاقبة، ) تفيض العدالة( ، حتى نشأ هيكالامبراطورية، 

     ئي.القانونية ، والذي بدأ بالملك، ثم توسع ليصل الى أبعد قاعدة قانونمية في الهرم القضا

، بوضوح  القضائي للاختصاص عمودي مفهوم هذا التطور، الذي بدأ من يلُاحظ   

دالة باسم الملك فحسب، بل أيضًا من الع لم تدُار حيث للمستعمرات الإسبانية الأمريكية، القضائي التنظيم في

وصول إلى الملك لإصدار الحكم كان من الممكن ال القضائية لا حصر له من التدرجات عدد خلال

 .11النزاع بشأن النهائي

 

 العدالة  إدارة كانت سياسيًا، في تلك اللحظة التاريخية في الممالك ذات الأصل الإلهي،   ب(

الموسوعة، تميل إلى  عشر ونشرالملك، إلا أن أفكار فلاسفة عصر التنوير في القرن الثامن  اختصاص من

 كوسيلة لضمان حق المواطنين في الحرية.  رساء استقلالية الوظيفة القضائيةإ

العواقب المؤسفة التي قد  لتجنب ، للملك القضائي مستقلاً عن أي وظيفة أخرى التنظيم سيكون ، وبالتالي  

 . حيث تحل عدالة الشعب محل عدالة الملك العدالة إدارة في للملك السياسية المصالح تترتب على تدخل

هيئات مختلفة، لتجنب تجاوز  بين يجب توزيع وظائف الدولة ، السلطات فصل بمبدأ ووفقاً لما يسمى   

إلى تطور وأخيرًا، يمكن للمرء أن يشير  .الأولى الهيئة نما تشكل الهيئات الأخرى حدود سلطةأحدها، بي

أكثر خصوبة  بمفهوم فصل السلطات يتم تجاوز ، عندما السياسية الكرامة نهائي في هذا المعنى من

 .12الوظائف فصل: علمية

تي ال قات والعلا للتنظيم القضائي ج( من الناحية القانونية، تخُتزل المشكلة في معرفة العناصر المكونة 

 جانبين: تربطها ببعضها، وتحت هذه المقدمة، فإنها تتخذ 

المتناغمة، ومن ناحية القضائي في جانبه الخارجي، في مجموعة من العناصر  التنظيم يتجلى من ناحية،  

بشكل فردي ، مع  ، يجب النظر إلى عناصره معقد في جانبه الداخلي ككائن القضائي التنظيم أخرى، يتجلى

القواعد العامة التي يستجيب لها  . فيما بينها السلطة القضائية الاضطرار إلى دراسة كيفية توزيع

 :هي التالية 13قضائي تنظيم كل

أن  ولا العادات العرف ؛ لا عياريةم وجهة نظر إلا من القضائي التنظيم المعيارية. لا يمكن تصور 1 :

، إما عن طريق إنشاء قاضٍ  القضائي التنظيم عناصر لعنصر من للدولة القانوني المجال يعطي الحياة في

، وعلى  قوانين النظام العام هي تنظيم الولاية القضائية ويقال عادةً أن قوانين ، المنصب أو تعديل توليه

 ، القضائي التنظيم الرغم من أن هذا يفترض على وجه التحديد المعيارية، إلا أنه لا يصل إلى توصيف

                                                             
11 Kant, Métaphysique des mœurs, « Doctrine du droit », traduction A. Renaut, GF-

Flammarion, 1994, § 48. 
12 Locke, Traité du gouvernement civil,  chapitre XII, « du pouvoir législatif, exécutif et fédératif d’un 
Etat », Traduction de D. Mazel, GF Flamarion, 1992, p. 251, § 144 
13  Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XI, Chapitre VI, « De la Constitution 

d’Angleterre », GF Flammarion, Paris, 1979, p. 294 : « Lorsque, dans la même personne ou 

dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance 

exécutrice, il n’y a point de liberté […] Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger 

n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice ». 
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خارج القانون، وراء القانون، لا يمكن أن يوجد سوى تعبير عن إرادة شعبية، ولكن القانون وحده هو الذي 

 .قضائي نظام يمكنه إنشاء أو تعديل أو إلغاء

 التسلسل الهرمي. 2 

يوجد سبب هرمي، يتجلى في  ، القضائي من بين العناصر المكونة للتنظيم ،هرمي القضائي التنظيم  

المحكمة )  القاضي الأعلىتمنح القوانين  ، الأعلى على القاضي الأدنى القاضي اعتماد درجة

، وبشكل  الأدنى الاستئناف، إلخ( وظائف الرقابة؛ ينسب إليهم سلطات تأديبية على القضاة محكمة العليا،

يكتسب التفكير  . المحكمة العليا وسيطرة  للمحكمة الأدنى لمراقبة  النشاط الإداري عام، يخُضع

مع الحفاظ  ، للفقه الكامل وفقاً واجب الحكم الأدنى وظيفياً عندما يفرض على القاضي اوضعً  الهرمي

 .14الشخصي رأيه على

 الاستقرار 3 . 

في المقر  للمنظومة القضائية المحددة الوظيفة هي العدل وإدارة تدار العدالة  مستقرة. القضائية مةوالمنظ 

تاريخياً، كان القاضي  .فيه مقر المحكمة يوجدي، والتي تفُهم على أنها الموقع الجغرافي الذي الرئيس

تقليد لا يزال قائمًا في  وهو معروفاً ، لإقامة العدل داخل منطقة معينة المتجول الذي يسافر بشكل دوري 

تحريكه لتنفيذ يمكن   المحكمة فإن ، ذلك ومع .أهمية بقايا قانونية حالياً إنجلترا، ولكن هذه الشخصية تكتسب

  .محددة إجراءات تدابير أو

 :والاستمرارية  الدوام. 4

الشخص المادي الذي  على ، تسود الوظيفة القضائي التنظيم ففي .باستمراريته القضائي مالتنظي يتميز 

 .عن هذا الأخير يؤديها، وبالتالي، تكتسب وظيفة مستقلة بذاتها، مستقلة

 التنظيم القضائي في الجزائر1-4

مل شتو ل،امششكل القضائية بعمل السلطة نظم تي تالقواعد القانونية المن مجموعة  يمثلالتنظيم القضائي   

 ة،اقضلا ينعيت طشروي القضائ نظيمل التوايتنا مك .لف أنواعها ودرجاتها وتشكيلاتهابمختالجهات القضائية 

  .بالإضافة إلى نظام انضباطهممهامهم،  ءهاتناوحالات أثناء الخدمة، م وضعيته

ً يضأ غطيقواعد التنظيم القضائي لت شعبتتو    ،ضبطلاأمناء  ثلم ،أعوان القضاء ومساعديهفئات  ا

ضائي في الجزائر د التنظيم القشه .خبراءالو ،بالمزاد العلنيالبيع  لىع نمحافظيال ،محضرينال ،محامينال

م وحدة نظاتكريس  أدت إلىي تال ،1965 عامها مرحلة الإصلاح القضائي لبرزة، أومهم عددةمت مراحل

  .1996ى صدور دستور حتة طويلة لفتر ئداسالقضاء ال

يعكس تغييرات جوهرية. وقد فرضت المستجدات ي ذلانظام الازدواجية القضائية جاء ليضع ر دستوهذا ال  

التي الأساسية من المفاهيم  ديعدة الجعامرالفترة الأخيرة ضرورة ة خلال الاجتماعية والاقتصادية والسياسي

 نيةوالقان ساحةلا تدشهمما ، ، لتواكب تطلعات البلاد ومتطلبات تطورهاالتنظيم القضائيلها قواعد  خضعت

                                                             
14 Cette analyse reprend notamment celle que fait Alexis de Tocqueville dans De la 

démocratie en Amérique, Chapitre VI, « Du pouvoir judiciaire aux Etats-Unis et de son action 

sur la société politique, GF-Flammarion, 1981, pp. 167 et sq. en particulier p. 168 : « La 

deuxième caractère de la puissance judiciaire est de se prononcer sur des cas particuliers et 

non sur des principes généraux […] Le troisième caractère de la puissance judiciaire est de ne 

pouvoir agir que quand on l’appelle ou, suivant l’expression légale, quand elle est saisie ». 
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تحسين المنظومة  فدبه ،1999عام  في 15اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة قلاإط نذة مملحوظات روطت

 ديلعتمن خلال بوضوح الإصلاحات تظهر هذه  ئجانتبدأت القضائية وإرساء أسس جديدة لتطويرها. وقد 

 ة بالتنظيم القضائي.صللا تاذ ةيقانونمن النصوص ال ةعمجمو

 ،لى للقضاءبالمجلس الأع بطترالأساسي للقضاء والقانون العضوي المهذه المراجعات القانون  تلشم   

ً أرسى أسس ذيال 05/11صدور القانون العضوي رقم إثر  278-65إلغاء الأمر رقم  فة إلىاإض  دةيجد ا

 4مؤرخ في ال 07-22القانون رقم تتوقف عند هذا الحد، فقد أتُبعت بإصدار  يثات لمدالتح .القضائي ميتنظلل

ً للتقسيم  ضع إطاراً ن يقانو وهو ،2022 وماي 5لـالموافق  1443شوال   بشكل زيتركلامع القضائي، حديثا

ثر كفاءة، هذه الخطوات تعكس التوجه نحو بناء منظومة قضائية أك .للقضاءالإداري على التنظيم  صاخ

 .ميعدالة للجيق العقادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتشريعية، بما يسهم في تعزيز المصداقية وتحق

على ت أثرات الراهنة التي لتطورا مى فهلإة الحاجن أهمية دراسة موضوع التنظيم القضائي في مكت    

المسار التاريخي الذي مرت بالنظر إلى ضرورة  مرلأا اذه عديُ  .16الجا المهذلقة بعتلمالعديد من القوانين ا

صورة من تكوين  هتممالو أ الباحث يتمكن ذلك، للامن خ .لحرامختلف المبه قواعد التنظيم القضائي عبر 

إضافة إلى ذلك،  .إدارية وأ ديةاع نتاء كاسو ،مؤسسات القضائية الجزائريةالو جهزةلأعن الة تكامم

 تهاطيفي ، والذي يحمل 2022مايو  5 خبتاري رصادال 07-22القانون رقم تستدعي الدراسة التركيز على 

 ..17اعية في البلادمحولات القانونية والاجتتالقضاء بشكل يواكب ال متنظي ءاإثري هم فاتس ةيجوهرت تعديلا

 

 

 . : المراحل التاريخية  للتنظيم القضائي الجزائريثانيالفصل ال

 

 التنظيم القضائي خلال الحقبة الاستعمارية /1

 ي العديدفو الحال ينُاقش دور النظام القضائي وتكيفه مع مجتمعٍ يشهد تغيراتٍ سريعةً باستمرار. وكما ه  

 .حٍ عديدةمن نوا يعُدّ هذا النقاش ذا أهميةٍ جوهريةٍ  مثل الجزائر،من البلدان التي استعادت استقلالها 

سؤولة عن تطبيقه اضطراباً عميقًا، سواءً خلال الحقبة الاستعمارية، شهد القانون الجزائري والمحاكم الم   

، ومُصمّمٌ بطبيعته 18بسبب القطيعة مع تقاليد البلاد أو بسبب تطور نظامٍ قضائيٍّ يجسّد الفلسفة الاستعمارية

 .19لحماية مصالح الاستعمار، لا سيما في مسائل ملكية الأراضي

                                                             
، 1999أكتوبر  91بتاريخ  234-99تم إنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة في الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم   15

دني"، بل جاءت لم تكن هذه اللجنة جزءًا من مشروع "الوئام الم. وهي مكلفة بتطوير وتحديث قطاع العدالة في البلاد

 ت قضائية شاملةكإجراء مستقل لتحقيق إصلاحا
تكمن أهمية دراسة التنظيم القضائي في فهم التطورات القانونية الحديثة، والتي تشمل تغييرات في قوانين مثل تلك   16

هذه . ي ككلام القضائى النظالمتعلقة بالقوانين المدنية والإدارية والجنائية، وذلك بهدف معرفة كيفية تأثير هذه التغييرات عل

اكبة إلى مو لتحقيق أهداف أساسية منها استعادة الحقوق، فرض النظام، وتوضيح القانون، بالإضافةالدراسة ضرورية 

 التطورات التي تؤثر على السلطة القضائية
المؤرخ  09-80، يعدل و يتمم القانون رقم  2022يوليو  12الموافق  1443ذي الحجة  13مؤرخ في  13-22قانون رقم   17

  .و المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية 2008فبراير  25الموافق  1429صفر  18في 

 بيروت، ، الاسلامي الغرب ،دار 1 - 2الاول، ،المجلد1830 - 1900 الجزائرية الوطنية ،الحركة سعدالله القاسم ابو 18   

 28 ،ص 2005 2 ط 1992 لبنان، ، بيروت
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مُسبقًا، وحيرة المتقاضين الجزائريين من ونظرًا لكثرة الاختصاصات القضائية، وضعف مواردها المالية    

تعقيد الإجراءات المُعقّدة والبطيئة بشكلٍ مُحبط، لم يجدوا صعوبةً في ربط النظام القضائي القديم بجهاز 

 .20الهيمنة العام

، 21ولهذا السبب، أحاط المتقاضون الجزائريون السلطات القضائية في عهد الاستعمار باستياءٍ متزايد   

ي كثيرٍ من الأحيان إلى التحكيم، حتى في القضايا الجنائية. كانت محكمة شعبية موازية تعُرف باسم ولجأوا ف

"الجماعة"، نادرًا ما طعن الأطراف في سلطتها، تعُنى بالنزاعات وتسُوّيها إما بتسوية أو بما يمُكن تسميته 

 .ا22حكمً 

التخلي  اق واسع لدرجة أنها أدت إلىخلال كفاح التحرير الوطني، انتشرت هذه الممارسة على نط   

 ي تسُوّيالوطن المنهجي عن قاعة المحكمة الرسمية: إذ كانت "لجان العدالة" التي أنشأتها جبهة التحرير

 لتصديقالنزاعات بالسرعة والمجانية التي ينشدها المتقاضون. بعد الاستقلال، كان من الضروري ا

 .1962ديسمبر  3جان. وكان هذا موضوع مرسوم صادر في الصريح على القرارات الصادرة عن هذه الل

 :ولكن قبل كل شيء، كان لا بد من معالجة مشكلة الهياكل

فتقر قد كان يلتجنب انهيار الاستمرارية وتكرار الأخطاء القديمة، اضطر القضاء لخوض معركة شاقة: ف  

رنسية هجرة الفسبب الالكوادر التنفيذية ب إلى التجهيز التشريعي، إذ ورث بنية تحتية ثقيلة وجامدة، وحرم من

مره يرًا غالمفاجئة والواسعة النطاق، وانشغل بكبح جماح نظام قضائي موازٍ لم يعد يخدم غرضه، وأخ

 .المتقاضون المتعطشون للعدالة، متلهفون للعدالة

ذب إليه جما في وقت قصير، اضطر القضاء إلى تزويد نفسه بالموارد اللازمة لممارسة صلاحياته، م   

عد ة ما بحشوداً من المتقاضين: فقد أدى الماضي الاستعماري، والكفاح من أجل التحرير، وظروف فتر

كثر من ألثناء الحرب مباشرة إلى مضاعفة أسباب النزاعات وعددها بشكل مفرط. وكان هذا الجهد جديرًا با

التي  لمعقدةلى ملء فراغات البنية اأي وقت مضى نظرًا لأن القضاء اضطر حتمًا، مؤقتاً على الأقل، إ

 .ورثها

لى عمية. كان وهذا يبُرز بوضوح الصعوبات التي واجهتها الجزائر الصاعدة خلال فترة الانتقال الحت   

تطوير  يثما يتماصة، رالدولة الجديدة أولاً أن تعُيد إحياء الهياكل التي لم تخترها وتشُغلّها بمواردها الخ

 .المؤسسات المناسبة

ً دائماً. كان على الجزائر أن تعُيد التواصل مع ماضيها وتقاليدها،     علاوة على ذلك، لم يكن الخيار مُتاحا

 .23وأن تتكيف أيضاً مع احتياجات الدول الحديثة

 

                                                                                                                                                                                              
 امر 28  /02  /4118 في صدر حيث الفرنسي القضاء دعائم فيها وضعت التي الاساس السنة هي 1841 سنة فكانت 19

 المسلم للقاضي يبق ولم الابتدائية، الاحكام استئناف مهمة لها ،اوكلت بالعاصمة عليا ومحكمة تجارية محكمة بإنشاء يقضي

 الجنائية القضايا في النظر
 المحافظ برئاسة جزائرية ومحكمة قضائي مجلس بإنشاء يقضي 22  /10  /1830 في قرار الفترة هذه في صدر وقد 20

 فرنسيين محلفين جانب إلى للشرطة العام
 وجود أي الجزائريين، على يطبق والآخر الاوروبيين على يطبق أحدهما قضائيين نظامين وجود 21

 .)الفرنسي القانون إلى بالإضافة المحلية الأعراف اسلامية، شريعة( القانونية النصوص من خليط
 09  /بتاريخ وذلك "بورمون دو "بالجزائر الفرنسية القوات قائد عن الصادرة تلك في والمراسيم القرارات اولى تمثلت  22

 ومن منهم عضو برئاسة قضاة ثلاث تضم خاصة محكمة بإنشاء وتقضى ، الجزائر احتلال من قليلة اشهر بعد 1830 / 09

 الفرنسيين المجرمين ومحاكمة المدنية الصيغة ذات خصومات في المحكمة هذه وتختص النيابة، يمثل الذي الملك وكيل

 اليهود او المسلمين من قضاة بإضافة المحكمة فتتشكل واليهود المسلمون ،اما العسكريين دون المدنيين
 وميثاق 5419 نوفمبر اول بيان في ورد ما خلال من وتجسدت الثورة رسمتها التي العامة ولمبادئ الاسس من وانطلاقا  23

 الاجتماعية دالةالع لتحقيق القوانين وتفعيل سبل ايجاد على العمل على مجملها في تتوافق والتي 1956 اوت 20 الصومام

 .المسلوبة الكرامةو الحقوق استعادة اطار في السيادة تحقيق ثم ومن الاسلامية للمبادئ بالديمقراطية الا تتحقق لن التي
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 "الطبيعة تذالمؤسسات القضائية الجزائرية لنظام العدالة في الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي. ا    

كم حت الحتالمُركّبة" للنظام القضائي الإسلامي، جامعاً بين نظام قضائي عام في المناطق الحضرية 

 السياسي لتاريخالعثماني ونظام قضائي تقليدي جماعي قائم على القانون العرفي في بقية أنحاء البلاد. ا

ث فترات قًا ثلاالقضائية ارتباطًا وثي تطور نظام العدالة والكوادربللحكم الفرنسي في الجزائر، يرتبط 

، لاستعمارية"اوات الأولى للعدالة ، تستكشف "الخط1845إلى عام  1830رئيسية. الأولى، الممتدة من عام 

 حتلال محدود للأراضي الجزائرية. في فترة ا

 لاستيلاءاة بعد سيعود إلى السنوات الأربع من "التجربة والخطأ" التي مارستها السلطة العسكرية الفرنت   

قتصادية اسباب لأعلى الجزائر، والتي اتسمت بجهل السلطات القضائية "الأصلية"، والتي أبُقيت على حالها 

 بينما تم إنشاء جهاز قضائي أوروبي مُرتجل. 

لجنة ، المُستوحى من استنتاجات ال1834أغسطس  10أنُشئ رسمياً المرسوم الملكي الصادر في    

(. كمة علياية، محاكم الفرنسية في بؤر الاستيطان الأوروبي )محكمة ابتدائية، محكمة تجارالأفريقية. المح

اكم المُنشأة التي عززت "فرنسة المح 1842و 1841برر نمو السكان الأوروبيين المراسيم الملكية لعامي 

موذج النفي الأراضي المُسلمة للاستعمار" ، لا سيما من خلال إنشاء خمسة قضاة صلح، على غرار 

 الحضري رسميًا. 

ها ي صلاحياتفي الوقت نفسه، شهدت المحاكم "الأصلية" في الأراضي المدنية المُستعمَرة تضاؤلًا ف   

 تشهدت السنوا وتضييقاً مُحكمًا على أنشطتها في الأراضي العسكرية الخاضعة لعدالة المحاكم العسكرية.

 سم فيهموذج القضائي الفرنسي في الوقت الذي حُ ترسيخًا، لا يخلو من "تناقضات"، للن 1845-1890

شر علتاسع الاحتلال الكامل للأراضي الجزائرية، والذي دخل حيز التنفيذ الكامل في مطلع القرنين ا

 وازدياد لمدنيةاوالعشرين. ازدادت كثافة الشبكة القضائية الفرنسية مع اتساع الأراضي المخصصة للإدارة 

 ن والمستعمرين. عدد المُتقاضين الأوروبيي

 ةمحاكم الدرج المحاكم ذات الاختصاصات القضائية المتنوعة )محكمة استئناف الجزائر،العديد من تولت   

حقيق العدالة ت( 1854الأولى، قضاة الصلح، المحكمة التجارية، المحكمة الصناعية، ومحاكم الجنايات عام 

 .1848المقاطعات الجزائرية الثلاث عام  في الدوائر القضائية المدنية التي أنُشئت بعد إنشاء

 يموغرافياقع الدإلا أن مبدأ دمج الاختصاصات المدنية والجنائية في نموذج المدن الكبرى تعارض مع الو  

كم لى المحاعزائري والاقتصادي الجزائري. وباعتباره أداةً للهيمنة الاستعمارية، أبقى النظام القضائي الج

عدالة  ن فقط،قضايا الجنائية ضد الرعايا المستعمرين، وأنشأ، لهؤلاء الأخيريالعسكرية المختصة في ال

  .استثنائية تجسدت في "قانون السكان الأصليين" 

 . 1870علاوة على ذلك، استمر "التآكل البطيء للمحاكم الإسلامية" بعد وصول حاكم مدني عام   

يه النظام القضائي ، يؤكد على "تأل1962إلى عام  1890وفي الفترة الثالثة والأخيرة، التي امتدت من عام   

ع رن التاساية الق. مطالب المستوطنين الأوروبيين بالاستقلال في نه.الفرنسي". قبل "انقطاع الاضطرابات" 

 عشر لم تمنع تعزيز اندماج النظام القضائي الجزائري في النموذج الفرنسي. 

بتعزيز  "جزائري" دى التكيف مع الوضع الاستعماري إلى قيام قضاءأما في مجال العدالة الجنائية، فقد أ   

رعايا ، أنُشئت محاكم قمعية خاصة بال1902المعاملة التمييزية للمتقاضين الجزائريين. في عام 

 المستعمرين، وهي علامات قانونية حقيقية.

ام عمر حتى ي، والذي استمن أوجه الاختلاف، إلى جانب قمع الجرائم الخاصة في ظل نظام الحكم المحل  

قلص دور ينما ت. وتؤكد هذه الأدلة، إن لزم الأمر، أن الاندماج مع البر الرئيسي لم يتحقق قط. وب1944

ين" المسلم"القضاء العسكري إلى حد كبير، ظلت الصلاحيات الجنائية للمحاكم العسكرية على المتهمين 

كلت حرب ووُضعت تحت الإدارة العسكرية. وش 1902قائمة في "الأقاليم الجنوبية" التي أنُشئت عام 

 الاستقلال الجزائرية نقطة تحول أخيرة في الممارسات القضائية المطبقة في الجزائر.
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هد إلى ية، ثم عُ لاستثنائافقد جمع القمع القضائي في البداية بين "الأدوات التقليدية لحفظ النظام" والعدالة    

 ك جسيمًاوء سلوة "بشكل تعسفي" في سياق حالة الطوارئ، وهو ما يمُثل "سالجيش بممارسة العدالة الجنائي

  .أصليًا" 

وس يل الملمومع ذلك، فإن اختيار النهج المؤسسي الكلاسيكي للتاريخ القضائي الجزائري يكسف التحل  

عين ين الخاضيجزائرللممارسات القضائية وتجربة المتقاضين الذين واجهوا العدالة الاستعمارية، ولا سيما ال

، هذه يخًا آخرعي تارلقانون مختلط. وبالتالي فإن هذا التاريخ المؤسسي للعدالة الاستعمارية الجزائرية يستد

 المرة تاريخًا اجتماعيًا.

ة ستعماريالة الاتطور العدالة إلى ثلاث فترات. يسُلّط الضوء على "الخطوات الأولى للعد يقسم زمنيا    

ترة ("، وينتهي بالف1890-1845"تأسيس النموذج الاستعماري وتناقضاته )("، يليها 1830-1845)

 والاندماج.  -أي النظام القضائي الفرنسي  -، بين "التأليه الاستعماري" 1890-1962

، وبشكل ي الجزائرللتنظيم القضائي ف -وغير المتوازنة  -إلى إظهار التحولات البطيئة  دراسةتهدف هذه ال 

تميز يحضري، أكثر تحديداً، نظام العدالة الفرنسي، الذي، على الرغم من تشابهه شكلياً مع الجهاز ال

يقًا ا وثطً بممارسة الهيمنة والقمع والمصادرة. المرحلة الأولى هي مرحلة التسويف، المرتبطة ارتبا

 س القضاءت تأسيبالخيارات السياسية المتعلقة بوضع الجزائر وسكانها. أعقب ذلك فترةٌ، وإن كانت قد شهد

ة يص الفترعب تلخالفرنسي، إلا أنها اتسمت بانعطافات استراتيجية نحو "العدالة الإسلامية". وأخيرًا، يص

 تها. الأخيرة التي حددها كلود بونتيمس نظرًا لتنوع ديناميكيا

لعدالة ا؛ وشهدت توسع النظام القضائي الفرنسي وتوحيده؛ وتفاوتت درجات التسامح مع العدالة الإسلامية  

ولنقلها  جزائر.العسكرية، التي كانت مقتصرة آنذاك على المناطق الجنوبية، توسعاً ملحوظًا خلال حرب ال

 صراحةً، قد يكون هذا التسلسل الزمني موضع تساؤل. 

مع منطق التوسع الإقليمي، ولكن لا يمكن  1845بعض الأمثلة فقط: يتوافق الانقطاع في عام  ولإعطاء  

نهاية الصلاحيات القضائية للحاخامات  24، بنفس القدر، نقطة تحول حيث يمثل هذا العام1841اعتبار عام 

عندما تم  1890وإنشاء محكمة الاستئناف بالجزائر؟ هل يصح الحديث عن "استمرار التكامل" من عام 

 .؟ 1892إنشاء غرفة مراجعة إسلامية بالقرب من محكمة الاستئناف بالجزائر في عام 

ة" الأخير وبالمثل، هل يمكننا وصف تصرفات القضاء العسكري خلال الحرب الجزائرية بأنها "الأنفاس 

ا لأنه صحيحوماذا عن هذه العدالة في ظل نظام فيشي؟ مع ذلك، يجب وضع هذه الأسئلة في نصابها ال

ذه هلى مدار عل فيه تواجه عقبة أساسية: هل يمُكن تقسيم النظام القضائي في الجزائر تقسيمًا زمنيًا لا جدا

ف ف باختلات تختلالفترة؟ الأمر ليس أقل يقيناً، إذ لا توجد خطة شاملة حقيقية للنظام بأكمله، بل سياسا

ف (؛ وتختل، يهود، قبائل-بالنسبة للإباضيين  مع اختلافات -"القضاة" المعنيين )فرنسيون، مسلمون 

ن كل عمسؤولة (؛ وتختلف باختلاف الوزارات ال...باختلاف موقعهم الجغرافي )أقاليم عسكرية أو مدنية، 

 من هؤلاء "القضاة" والجهات الفاعلة في مناصبهم. 

ن يبفإن اختيار  تعمل جميع هذه الاختلافات، في معظم الأحيان، في آن واحد. في مواجهة هذا التعقيد،    

فهم بح لنا "القضاء الفرنسي" و"القضاء الإسلامي" و"القضاء العسكري"، يجعل الأمر مبهمًا. فهو يسم

 أنظمة العدالة التي تدُرس بشكل منفصل ومتفاعل في آن واحد. 

 في تجارب اللجان والتقاريرة، ويسُلّط الضوء على دور بعض...تعماري حول هذه القضيلمذهب الاسا   

ديسمبر  13النظام القضائي )أعمال اللجنة الأفريقية، واللجنة "المختلطة" التي صاغت مشروع مرسوم 

 .، وتقرير إسحاق، إلخ(. وأخيرًا، بعيداً عن التاريخ المؤسسي والقانوني الصرف1866

                                                             
24 Florence Renucci, « C. Bontemps, La justice en Algérie 1830-1962 », Revue historique de droit français et 
étranger, 2024, p. 694-695 
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د تحليل كما لا يوج ؛-كما تشُير الأرشيفات  -د قراءة تاريخية دقيقة لسير عمل المحاكم الفرنسية لا توج    

 الة خارجل للعدفقهي يهدف إلى تناول العلاقات الاجتماعية ومجالات "الاتصال" بين الشعوب؛ أو حتى تحلي

 ائر، علىي الجزئي الفرنسي فالنظام الفرنسي. الهدف المعلن والمستمر هو توفير أداة لفهم النظام القضا

ون حاليًا ن يتساءلذلك لمالمدى البعيد وبكل تعقيداته. وسيكون هذا البحث ذا فائدة كبيرة للباحثين المعنيين، وك

 عن طبيعة المؤسسات الجزائرية أو يخططون لآليات مشروع إنهاء الاستعمار القانوني.

اري ليس بريئاً: فقبل بضع سنوات، أدى تعديل غير كما أشار العميد كوينتان، فإن التاريخ الاستعم   

"بشأن الاعتراف بالأمة والمساهمة الوطنية  2005فبراير  23مدروس ومؤسف على مشروع قانون 

لصالح الرعايا الفرنسيين العائدين إلى وطنهم" إلى إفشال معاهدة الصداقة والتعاون التي صيغت طويلًا بين 

حة بينهما. لكن العلاقة مع ماضٍ زائل ليست هاجسًا راهنًا فحسب. فقبل فترة فرنسا والجزائر لترسيخ المصال

طويلة من إعادة اكتشاف الآثار الدائمة للحقبة الاستعمارية على فرنسا والمغرب العربي اليوم، طرُحت 

نشاط مسألة إدارة إرثها في البلدان المتحررة من الاستعمار في أعقاب الاستقلال، وطالت جميع مجالات ال

 .25والممارسات الاجتماعية والخطابات الاجتماعية

ة ، أحد طاب السلطخفي الجزائر، بدت المسألة حساسةً للغاية في المجال القانوني، إذ كان القانون، وهو    

رها من في غي الأدوات الرئيسية لإقامة النظام الاستعماري وتطويره. لكن في الواقع، في الجزائر، كما

 ن الفوضىخوفاً مفتحررت من الاستعمار، لم يكن الاستقلال يعني زوال القانون الساري تمامًا. الدول التي 

وده ي كان وجم، الذوالفراغ القانوني، حرص القادة الجزائريون الجدد على عدم تدمير النظام المعياري القائ

 .جديد أداةً قيّمةً لضمان انتقال تدريجي نحو إرساء نظام قانوني وسياسي واجتماعي

، والمتعلق 196226ديسمبر  31كانت هذه الروح هي التي ألهمت القانون الجزائري الصادر في    

بـ"الحفاظ على التشريعات السارية باستثناء الأحكام المخالفة للسيادة الوطنية"، وهي صيغة أوحت بإمكانية 

  مخلفاته الاستعمارية. تخلص النظام القانوني الفرنسي بسهولة نسبية من

الجزائر بالمتعلقة  أن النصوص القانونية -وهذا عامل آخر في بقاء القانون القائم حتى الاستقلال  -صحيح   

ي فساواة كانت أقل استعمارية صراحةً من النصوص السياسية أو الأدبية؛ فقد تحايلت على مبادئ الم

نازل الت هذا د انعكسمنها والفردية. وقالقانون الفرنسي لتكييفها مع حالات الهيمنة الاستعمارية، الجماعية 

 .تحديداً في سياسة الاستيعاب القانونية، وهي صيغة مستقبلية لمبدأ المساواة الاستعماري

ى ايير، حتيا بالمعفي ظل هذه الظروف، حُفظ ما يجعل القانون فعالًا، أي قدرته على تحقيق التزام الرعا   

يحمي  لقانونة في كثير من الأحيان، لم يكن الاعتقاد بأن "ادون قيد أو شرط. ورغم التجارب المتناقض

 .الضعفاء" غائبًا تمامًا عن المشهد الاستعماري

على أي حال، لم يشهد الخطاب القانوني اضطراباً يذُكر بعد استقلال الجزائر. لم تكن هناك "ثورة   

ا. استغرق الأمر عقدين تقريبًا قانونية"، بل "جزائرة" للقانون، وهي ليست الأولى، كما سنعود لاحقً 

                                                             
25 L’ouvrage d’Abdelmajid Hannoum (Violent Modernity. France in Algeria, Cambridge (Mass.), 

Harvard University Press, 2010) est un exemple récent de cette perspective qui privilégie la « violence 

épistémique ». 
، والمعروف بـ "القانون الذي ينظم الحالة المدنية" هو الذي استلهم 1962ديسمبر  31المؤرخ في  143-62لقانون رقم  ا 26

انون إلى تطبيق قيهدف هذا ال. من روح الحفاظ على التشريعات السارية مع استثناء الأحكام المخالفة للسيادة الوطنية

 التشريعات القائمة في فترة ما قبل الاستقلال، إلا إذا كانت تتعارض مع استقلال البلاد
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لـ"جزائرة" التشريع بالكامل، دون التشكيك بشكل كامل، شكلًا وروحًا، في جزء كبير من الإرث القانوني 

 .27للحقبة الاستعمارية، وهو إرث معقد يصعب وصفه

، يولويس ميل لاستحضار هذا التعقيد في النظام القانوني الذي خضعت له الجزائر الاستعمارية، تحدث   

لقواعد الحضرية عن "قانون فرنسا المتوسطية"، حيث ميز بين ا 1938الأستاذ بكلية الحقوق بالجزائر، عام 

سم المثير وتحت هذا الا  الصرفة والقواعد الجزائرية الخاصة، وتلك المشتركة بين الجزائر والمدينة

ن ام قانوني جزائري مركب، دوللعواطف، المستوحى من روح العصر، اكتفى بالاعتراف بوجود نظ

 الإصرار على علاقات الهيمنة الاستعمارية التي ميزته.

 ائري كانانوني الجزفي الواقع، اتفق العديد من المؤلفين في ذلك الوقت على التأكيد على أن الوضع الق     

ه ندد رشي. حتى أن إميل لا1947ملتبسًا وغير متماسك، على الأقل حتى إقرار قانون الجزائر عام 

لا في عدد قليل من إولم تكن هناك رؤية قانونية شاملة،  .  بـ"الوحشية القانونية" لقانون السكان الأصليين

 ، بل كانت هناك سلطات تشريعية1865و 1863النصوص مثل "مجلس الشيوخ الاستشاري" في عامي 

 1830عام  لجزائري القائم فيمتنافسة، حضرية ومحلية، وقد أدى عملها إلى زعزعة المشهد القانوني ا

 .بشكل عميق

التي تحكم  قد التزمت باحترام القواعد 1830يوليو/تموز  5مع أن اتفاقية الاستسلام المؤرخة في    

قانون الأشخاص والممتلكات، إلا أن تطبيقها كان يخضع لسلطة القاضي الفرنسي، وما يسُمى بـ"ال

قد سمُح و . وينبيق القانون الإسلامي وفرنسةً لشكله، دون تدالجزائري الإسلامي" كان تضييقًا لنطاق تط

 ببعض العادات البربرية في ظل الظروف نفسها. 

مسلمين، لسكان الوبشكل عام، كان القانون الاستعماري هو الذي نظّم تبعية الجزائر لفرنسا، واستعباد ا  

ثال ن أشهر ملأصلييويعُدّ قانون السكان ا وحكم العلاقات بين الناس في إطار حكومة متمايزة وغير متكافئة.

مبادئ  اد، باسملاستعبعلى ذلك، وأكثرها إدانةً من قبِل كل من انتفض، في فرنسا القارية أو محلياً، ضد هذا ا

نسي وني الفرالقان المساواة في القانون الفرنسي. وقد اعتمدوا على حقيقة عدم وجود انقطاع تام بين الفضاء

كثر ضري الأي الجزائري، حيث تقاطع القانون الاستثنائي غير المتكافئ والقانون الحوالفضاء القانون

ع بعضهم مماري، مساواة، والذي عمل كملجأ أو نموذج لأولئك الذين كانوا ضحايا لانتهاكات النظام الاستع

   .  وفي بعض الأحيان اصطدموا -البعض 

 بعد فترة الاستقلالالتنظيم القضائي  /2

اضي ات القهدفت العملية التشريعية الاستعمارية إلى إلغاء القانون الجزائري. ومع تقلص صلاحي    

 ية"، مماالشخص الجزائري والتقييد التدريجي لتطبيق القانون المحلي، اشتد ما يمُكن تسميته "نزع الصفة

لية لم ذه العمهعن القول إن أدى إلى الإصلاحات المُرتجلة التي ظهرت خلال كفاح التحرير الوطني. وغني 

 .تنُجز دون تحديات

ً بينما هددت الأحكام الجديدة تراثهم العربي     بسبب تمسك الجزائريين بتقاليدهم، تشبثوا بها غريزيا

الإسلامي. لم يكن هذا نابعاً من رفض التطور، بل من انعدام الثقة في أي شيء ينُفذ خارج سيطرتهم ودون 

 .28ا الموقف، إلى حد ما، إلى جمود في القانون المحليموافقتهم. وقد أدى هذ

                                                             
يضع هذا القانون الأساس القانوني الذي يسمح بالاستمرار في تطبيق قوانين فترة الاحتلال، طالما أنها لا تتناقض مع   27

 .قانوني في فترة التحول الأولىاستقلال الجزائر وسيادتها، وهذا لتجنب فراغ 
   .فقط بالجزائريين خاصة :الصلح محاكم  28

  للأحكام استئنافية وجهة الأوروبيين من المرفوعة للقضايا بالنسبة ابتدائية جهة :ابتدائية محاكم



  

22 
 

من غياب  ،ي ذلك كان هذا هو الوضع عندما استعادت البلاد استقلالها. قد يستغرب المراقب، وهو محقٌّ ف  

 .1962أي تغيير في المجالين القضائي والتشريعي منذ عام 

لأمم، ها بين اد مكانتالتأمل. فلكي تستعيد البلاليس من الصعب فهم الأسباب الكامنة وراء هذه الفترة من     

ساسية مبادئ الأمن ال احتاجت إلى فترة استراحة؛ كان عليها أن تقُيّم وتلُخص ما تبقى من  الاستعمار، توليفة

 .لإرثٍ كان من الصعب الحفاظ عليه وخياراتٍ جديدة

 

 التنتظيم القضائي بعد الاستقلال / 2-1

القضاة  فض عددباشرةً، برزت الصعوبة الكبرى من نقص الكوادر التنفيذية. وانخفي أعقاب الاستقلال م   

مين، ن: محاالجزائريين إلى وحداتٍ قليلة. ولإعادة بناء الجهاز، استعانت الحكومة بممارسين مخضرمي

  .وقضاة، ومترجمين، ومساعدين قضائيين، وكتبة، وأمناء محاكم، ومحضرين

 اليةً منليست خوفي هذا المجال، كما في غيره، كانت هناك آفاقٌ للتعاون. لكنها بدت محدودةً للغاية،   

ز دور يتجاو الصعوبات، لأن العدالة هي التعبير الأمثل عن السيادة. ولم يكن الدور الدقيق للمتعاون

ة الهياكل ظفين، بقيت مشكلبعد حل مشكلة المو .المستشار، والمدرب، والمتخصص في التقنية القضائية

 .والتشريعات دون حل

وحّدةً السلطتين ، لتتوّج الهيكل القائم، م1963يونيو  18أنُشئت المحكمة العليا بموجب قانونٍ صدر في  

 .القضائية والإدارية في قمتها

وصف صلي، يُ لألده امع ذلك، يثُير هذا التنظيم الموروث انتقاداتٍ متعددة. يمكن تلخيصها باختصار: في ب   

راعاة رورة مالنظام بأنه مُرهق ومُعقّد ومُكلف. يضُاف إلى هذه العيوب التغيير الحتمي الناتج عن ض

ة في زدواجيمصالح الاستعمار، مع مراعاة خصوصية محلية مُعينة. وهكذا، في القضايا المدنية، نتجت ا

انية حرصًا على مراعاة فئة سكالاختصاصات القضائية. يعكس توزيع هذه الاختصاصات في حد ذاته 

 .مُعينة لم تعد موجودة

صاصات للاخت وهذا يفُسر إعادة تنظيم القضاء المُقترحة، والتي سرعان ما طبُقّت. إن توزيعًا أفضل  

كبير  الي بشكلكل الحالقضائية في جميع أنحاء البلاد من شأنه أن يقُرّب العدالة من الفرد. سيتم تبسيط الهي

 ن.ء تسلسل هرمي أكثر إيجازًا، مع الحفاظ على الاختصاص القضائي ذي المستوييمن خلال إنشا

عدة. ي القاوغني عن القول إن توحيد الاختصاصات القضائية والإدارية الذي تحقق في القمة سينعكس ف 

ا في يقً ا عرتقليدً  سيحُل إنشاء قاضٍ واحد محل الزمالة جزئياً في بعض الاختصاصات القضائية، مُحيياً بذلك

 .البلاد

تم ير، سيلتسهيل وصول المواطنين المتساوي إلى قاعة المحكمة والقضاء على السبب الرئيسي للتأخ  

لفة من تك تبسيط الإجراءات، وسيعُفى المتقاضون من تدخل بعض الوسطاء الذين يزيد دورهم بشكل كبير

 .المحاكمة

 .اليةة الانتقالفتر ولكن هذا يعُالج بالفعل مشكلة العمل التشريعي الضخم الذي يجب أن يمُثل نهاية هذه    

                                                                                                                                                                                              
 . الصلح محاكم من الصادرة

  للأحكام نقض وجهة الابتدائية، المحاكم لأحكام بالنسبة استئنافية كمحكمة تعتبر :الاستئناف محكمة

 . الصلح محاكم عن الصادرة

 .الجزائري التراب كامل على موزعة محكمة 17 عددها :جنائية محاكم

 .الاولى الدرجة في محكمة 17 عددها :المرافعة محاكم

 .محكمة 84 عددها :الشخصية بالأحوال الخاصة المحلية الشرعية المحاكم

 .محاكم 4 وهي :التجارية المحاكم



  

23 
 

العمل بالتشريع السابق، باستثناء أحكامه التي تتعارض مع السيادة الوطنية. يهدف  1962أعاد قانون عام     

ينه من نقض القرارات التي لم تعد تتوافق مع هذا الإجراء المفهوم إلى تزويد القاضي بوسائل التصرف وتمك

 .29الواقع بشكل واضح

بالتأكيد، تم اعتماد العديد من القوانين التشريعية والتنظيمية لتلبية احتياجات اللحظة، دون أن تكون     

بالضرورة مستوحاة من المبادئ العامة لنظام قانوني مستقر. لكن العمل التشريعي لا يزال مهمة طويلة 

. وتقع على عاتقها مهمة دقيقة تتمثل في تزويد البلاد 1963جل. تعمل لجان التدوين على هذا منذ عام الأ

بنظام قانوني جديد. عليهم أن يغوصوا من جديد في إرثنا، وأن يصوغوا أيضًا مبادئ ثورة قانونية حقيقية 

 .30تضحية والتضامن لديهفي مجتمع استعاد فيه الإنسان حريته وكرامته بعد أن أظهر بجلاء روح ال

على سبيل المثال، يحل مفهوم التضامن هذا محل مفهوم الإكراه في قانون تنفيذ العقوبات الجنائية الذي    

سيصدر قريباً. سيعُاد تأهيل المجرمين وإدماجهم في مجتمعاتهم، بالدرجة الأولى من خلال إدراكهم لقيمة 

 .31كمل وجه وبطريقة مفيدةالعمل، الذي يمُكّنهم من أداء دورهم على أ

ستعيد ت، حيث إن المفهوم الكلاسيكي والفردي الضيق للملكية قد بدأ يفسح المجال لمفهوم أقل أنانية  

 .المصلحة العامة قيمتها الحقيقية

والمؤلمة  لغنية،هذه لمحة موجزة عن الواقع في منطقة لا تزال فيها الجزائر، على الرغم من تجربتها ا   

على أقل  لة التي،ن العداممنتبهة لكل ما من شأنه، وفقاً لماضيها ومُثلُها العليا، أن يقُرّب البشرية أحياناً، 

 تقدير، وإن كانت مسعىً عالمياً، إلا أنها تظل أصعب ما يمكن تحقيقه.

يدة". بات عدمن بين جميع المؤسسات التي لفتت انتباهنا، فرضت العدالة في الجزائر نفسها في مناس   

صدقائنا وداع لأ "هدية نظر إلى هذا التاريخ العالمي للعدالة في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية على أنهايُ 

 الجزائريين" ، وتهدف إلى أن تكون تاريخاً "مؤسسياً". 

سي مع ذلك، يحرص سي. بونتمس على تقديم التاريخ الاجتماعي من خلال تسليط الضوء على ممار 

تى استقلال البلاد وح 1830الذين مارسوا القانون في الجزائر، منذ الغزو الفرنسي عام  القانون الاستعماري

 .1962عام 

اري، وهم التاريخ الاجتماعي للجزائر من خلال دراسة ممارسي القانون الاستعم بونتمس .يقُدم سي  

ويركز هذا  .1962إلى  1830الأشخاص الذين طبقوا القوانين الاستعمارية في الجزائر خلال الفترة من 

  .العمل على دور القانون كأداة للسلطة والمراقبة في تلك الحقبة

 أداة السلطة:  

، وذلك ائريينء على كيفية استخدام القانون كأداة لفرض النظام والانضباط على الجزيسُلط بونتمس الضو

 حتلالمن خلال تسليط الضوء على ممارسي القانون الذين طبقوا هذه القوانين في مختلف مراحل الا

  .الفرنسي

 ممارسو القانون الاستعماري:  

                                                             
 كان ما إلا الفرنسي التشريع تطبيق استمرار على نص الذي 31 - 12 - 1962 في المؤرخ 62 - 157 رقم القانون  29

 1964 - 08 - 28 بتاريخ كان وفرنسا، الجزائر بين قضائي بروتوكول القانون هذا سبق وقد .الوطنية السيادة مع يتنافى

 لجزائريةا القضائية الجهات إلى الفرنسيين الدولة ومجلس النقض محكمة من الجزائريين قضايا ملفات إحالة مفاده
 المجلس انشاء المتضمن 18 - 06 - 1963 في المؤرخ 63 - 218 رقم القانون التأسيسية الوطنية الجمعية أصدرت  30

 .الفرنسي الدولة ومجلس النقض محكمة من لكل السابقة الاختصاصات له خولت الذي الاعلى،
 استمرار على نص الذي 31 - 12 - 1962 في المؤرخ 62 - 157 رقم القانون التأسيسية الوطنية الجمعية أصدرت  31

 الجزائر بين يقضائ بروتوكول القانون هذا سبق وقد .الوطنية السيادة مع يتنافى كان ما إلا الفرنسي التشريع تطبيق

 الفرنسيين ولةالد ومجلس النقض محكمة من الجزائريين اقضاي ملفات إحالة مفاده 1964 - 08 - 28 بتاريخ كان وفرنسا،

 .الجزائرية القضائية الجهات إلى
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لسلطة على أفراد محددين مثل قضاة، وكتاب عدل، ومسؤولي الشرطة الذين مارسوا ا "بونتمس"يركز 

  .ذلك القانونية، وكيفية تفاعلهم مع القانون الاستعماري والآثار الاجتماعية التي ترتبت على

 فترة تاريخية واسعة:  

وحتى استقلال  1830الفرنسي في تتناول الدراسة فترة طويلة من التاريخ الجزائري، بدءًا من بداية الغزو 

المجتمع  ، مما يتيح فرصة لفهم التطور التاريخي للقانون الاستعماري وتأثيره على1962البلاد في 

  .الجزائري

 نهج تاريخي:  

الجزائر  قانون فيسية لليتبع بونتمس نهجًا تاريخياً اجتماعياً يركز على الجوانب الاجتماعية والثقافية والسيا

  .يةالاستعمار

لطة مل السوبذلك، فإن تركيز بونتمس على ممارسي القانون الاستعماري يمُكن القارئ من فهم كيفية ع

خ في ترسي حورياًالاستعمارية في الجزائر، وتأثيرها على حياة الناس اليومية، وكيف لعب القانون دورًا م

 .الهيمنة الاستعمارية

 م القضائي في الفصول التالية.سنتاول بالتحليل المراحل التي مر بها التنظي

 

 

 

 

 

 

 

 : المبادئ العامة للقضاءلثثالل االفص
 

وبالتالي، ينُظّم القانون ، 32يمُكّن القانون الإجرائي النظام القانوني من أداء ما يسُمى بالوظيفة القضائية  

آليةً خالدةً وغيرَ نقدية، بل هو الإجرائي ممارسة الوظيفة القضائية قانونياً، وبالتالي لا يمُكن اعتباره أداةً 

 .نظامٌ من الضمانات يتُيح الحماية القضائية الفعاّلة، وفي نهاية المطاف، تحقيق العدالة

إن ممارسة الوظيفة القضائية من خلال القانون الإجرائي تستلزم أساسًا منظومة من الضمانات   

)الضمانات الإجرائية( وتفترض هذه الضمانات ، تتجلى فيما يسُمى بعملية الوظيفة القضائية 33الدستورية

                                                             
القانون الإجرائي يمكّن النظام القانوني من أداء الوظيفة القضائية لأنه يضع القواعد التي تنظم سير العدالة، بدءًا من تقديم   32

ة لقوانين الموضوعيالإجراءات المتبعة في المحاكم، مما يضمن تطبيق امن خلاله يتم تحديد . الدعاوى إلى تنفيذ الأحكام

 . محاكمفهو يحدد الإطار الرسمي الذي يحكم حل النزاعات وحماية حقوق الأفراد من خلال ال. بشكل منظم وعادل
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تصور العملية كواقع موضوعي، منفصل عن طابعها العملي؛ وتستلزم تطبيق الضمانات الواردة في 

 .القوانين الإجرائية، ملتزمةً التزامًا كاملًا بالواقع الدستوري في الحاضر والمستقبل

هات نظر كل المجتمع والدولة الديمقراطية لا شك أن تحقيق نظام عدالة سليم وعادل يستوعب وج  

، كما تقتضيه الظروف، يتطلب من الأطراف أن تكون موثوقة في تنفيذها القانوني، مع الضمانات 34نفسها

 .والاستقلال، مع التناسب وتكافؤ الفرص في التصرف والطعن أمام محكمة محايدة

ول إلى حكم عادل، بل يجب أن تتيح هذه لا يكفي وضع قواعد واضحة تعكس الإجراءات المتبعة للوص  

اللوائح أيضًا إمكانية إجراء قضائي كريم وإنساني قائم على مبادئ وأسس ديمقراطية. علاوة على ذلك، 

يجب تطبيق هذه القواعد والإجراءات بالمعنى الذي تلُهمه، للوصول إلى قرار "صحيح" في معركة عادلة. 

 من هذه الجوانب الثلاثة لمثلث المجال القضائي المتساوي الأضلاع لذا، فإن منح الأولوية أو تجاهل أيٍّ 

 .35يقودنا إلى أخطاء فادحة في تحقيق العدالة الحقيقية

 الوصول إلى العدالةمبدأ حق 

 :من المناسب أن نحدد معنى العدالة من زاوية الوصول اليها

، فقد تم النص عليها في ديباجة الدستور، ويفُهم منها التزام عام بتحقيق باعتبارها قيمة دستورية -أ

التعايش الاجتماعي والسلمي، والحفاظ على الانسجام الوطني، وضمان سلامة النظام السياسي 

من خلال تنظيم الدولة لعلاقات الإنسان ذات الخلفية  والاقتصادي والقانوني والاجتماعي العادل 

 .دي إلى إشباع هذه الجودةالقيمية التي تؤ

ن ي ضرورة أا يعنمن قيمة العدالة، يسُتمدّ واجب الدولة في تقديم خدمة جيدة عند إقامة العدل. وهذ

ها. لذا، الب بتكون هذه الخدمة فعاّلة، مما يحول دون المساس بالضمانات الإجرائية والحقوق المط

لقانون اليها لأدوات الإجرائية التي ينص علا يقتصر الوصول إلى العدالة على إمكانية استخدام ا

مهلة  رر فيفحسب، بل يشمل أيضًا الفصل فيها، والحماية المؤقتة للحقوق، وإصدار حكم معلل ومب

 .زمنية معقولة يحسم النزاع القانوني. وهذا ما يسُمى بفعالية الوصول إلى العدالة

. يتناول هذا المنظور لطة القضائيةالسالذي يحُدد  الدستورمن مستمد  كمفهوم هيكلي وتنظيمي -ب

المؤسسات التي تقُيم العدل، والإجراءات، والجهات الفاعلة في حل النزاعات، في إطار تجاوز 

 .المساواة والعدالة الشكلية إلى المساواة والعدالة الموضوعية

يتضمن تحليل الحق الأساسي في الوصول إلى العدالة التفكير في كفاية وأهمية الهيئات   

المنصوص عليها في القانون والموارد اللازمة لإدارة العدالة بفعالية، والحالات التي تتم فيها 

                                                                                                                                                                                              
الأدنى، بل تقع هذه ليس الاهتمام الرئيسي للمحكمة العليا في أي نظام ديمقراطي هو تصحيح الأخطاء الفردية للمحاكم   33

 مل النظامحية تشالمهمة على عاتق محاكم الاستئناف. بل يتجاوز اهتمام المحكمة العليا ذلك؛ إذ يتعلق بإجراءات تصحي

. يقع ديمقراطيةاية البأكمله. يجب أن يكون لهذا الإجراء التصحيحي هدفان رئيسيان: سد الفجوة بين القانون والمجتمع، وحم

 .مسؤولية تنفيذ هاتين المهمتين، واللتين تتكاملان في معظم الحالاتعلى عاتق القاضي 
بك محمد عبد الله العربي، معنى الديمقراطية "سلسلة محاضرات في الديمقراطية ومظاهرها"، مؤسسة الملك عبد   34

 09ص . 1940العزيز، الدار البيضاء )المغرب(، د.ط، ،
3-كثرية أو ضمات الأقلية"، تر:حسن قبسي، دار الساقي، بيروت )لبنان(، ط)ورين آلان، ما هي الديمقراطية؟ "حكم الأ  35
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ل، معالجة العمليات المختلفة، وتوفير الخدمات القانونية للفقراء من خلال إنشاء، على سبيل المثا

خدمات استشارية قانونية مجانية، أو محامين ، أو الحاجة إلى إنشاء لجان تعزز الدفاع عن الحقوق 

والمصالح المختلفة للأطراف في العملية، مثل معايير جديدة لحماية الحقوق مؤقتاً أو من خلال 

قوق الجماعية إنشاء إجراءات جديدة ، كآليات تمتد إلى الوصول إلى العدالة لحماية المصالح والح

أو من خلال ضمان فعالية الوصول إلى العدالة لحل النزاعات، سواء من خلال عمليات أو 

إجراءات بديلة أو تدابير يتم اعتمادها لحل مشاكل محددة، مثل ازدحام مكاتب المحاكم أو تقليل 

 .أوقات الإجراءات

لحق في إقامة العدل. ويسُتدلّ يكرّس الدستور حقّ التقاضي كحقّ أساسي. ويعني ذلك الاعتراف با -ج

على ذلك أيضًا من أحكام ديباجة الدستور، التي تلُزم الجهات القائمة على إقامة العدل بضمانات 

إجرائية كاملة لضمان صحة المبادئ والحقوق والواجبات الدستورية، وتوجيه أعمالها نحو تحقيق 

 .36قيمة العدالة في إطار أحكام النظام القانوني

 يفوكذلك الحق  وذج سيادة القانون الديمقراطية والاجتماعية يعني أن الوصول إلى العدالة،إن نم  

قانون دة الالإجراءات القانونية الواجبة، والحرص على الامتثال للشروط الإجرائية، ومبدأ سيا

ل ل بشكالموضوعي على الشكليات المفرطة، والضمان الذي تنبع منه هذه الحقوق، يجب أن تكُف

كمجرد  مل وفعال ضمن الإطار الدستوري والقانوني، نظرًا لأن حمايتها الشكلية البسيطة،كا

 إعلانها في نص الدستور، من شأنه أن يتعارض مع واجب احترام الكرامة الإنسانية.

ا حق بينه لذلك، أقر الدستور دون تمييز، بأولوية حقوق الأفراد غير القابلة للتصرف، ومن   

انت . لذلك، كعالًا دالة، والذي يجب، وفقاً للأحكام المذكورة آنفًا، ضمانه ماديًا وفالوصول إلى الع

ي عمليات فجودة الشروط الزمانية والكيفية والمكانية التي تميل إلى تعزيز الوصول إلى العدالة مو

 .إصلاح العدالة

ن ر والقانولدستوبموجب اإقامة العدل هي جزء من الوظيفة العامة التي تؤديها الدولة، المكلفة      

ايش التع بتفعيل الحقوق والالتزامات والضمانات والحريات المنصوص عليها فيه، من أجل تحقيق

ي هذا لة، فالاجتماعي وتحقيق الانسجام الوطني والحفاظ عليه". يتضمن الوصول إلى إدارة العدا

وق الحق حماية واستعادة الترتيب من الأفكار، إمكانية أي شخص أن يطلب من القضاة المختصين

أن تقوم وتصة، المنصوص عليها في الدستور والقانون، وتقديم مطالباتهم في الهيئات القضائية المخ

عالة في كون فتالهيئات التي تدير العدالة بمعالجة العملية مع الضمانات الإجرائية الواجبة وأن 

 الإجراء .

، لأدلةاالأطراف على قدم المساواة، ويحلل  وبالتالي يجب على القاضي المستقل أن يعامل   

ك ان ذلكويتجنب التأخير غير المبرر، ويصل إلى إدانة حرة، ويطبق الدستور والقانون، وإذا 

ضمن  تهكةمناسباً في القضية الخاصة والمحددة، أن يعلن صحة وتحقيق الحقوق المهددة أو المن

 .الأطر القانونية ذات الصلة

                                                             
 والعلوم للحقوق الجزائرية المجلة  02العدد 06 المجلد .والحريات للحقوق لحماية ضمان القانون دولة تجسيد .عتو رشيد  36
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نية لقانوولذلك صنف الدستور حق الوصول إلى العدالة باعتباره حقا أساسيا عرضة للحماية ا  

 .الفورية من خلال آليات مثل إجراء الحماية

ونشير أيضًا إلى أن الحق الأساسي في الوصول إلى العدالة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحق في    

فعالية الحقوق، حيث أنه "من غير الممكن  كضمانة ضرورية لضمان .اللجوء القضائي الفعال

الالتزام بالضمانات الجوهرية والأشكال الإجرائية التي وضعها المشرع دون ضمان هذا الوصول 

 .بشكل كاف"

ي على موضوعوتؤسس المحكمة هذه العلاقة على المبدأ الدستوري المتمثل في سيادة القانون ال   

نشاء جرد إالقانون الشكلي، وبالتالي تلاحظ أن الحق في الوصول إلى العدالة لا يحقق غرضه بم

 .قاًحوسائل وإجراءات رسمية، بل يتطلب أن تكون هذه الوسائل والإجراءات مناسبة وفعالة 

إن عدم وجود سبيل انتصاف فعال ضد انتهاكات الحقوق المعترف بها في الاتفاقية يشُكل انتهاكًا   

للاتفاقية من جانب الدولة الطرف التي تقع فيها هذه الحالة. وفي هذا الصدد، يجب التأكيد على أنه 

أو أن يكون لوجود سبيل انتصاف كهذا، لا يكفي أن يكون منصوصًا عليه في الدستور أو القانون 

مقبولًا رسمياً؛ بل يجب أن يكون قادرًا بالفعل على إثبات وقوع انتهاك لحقوق الإنسان وتوفير 

  .الوسائل اللازمة لمعالجته

لا تعُتبر هذه التدابير فعاّلة إذا ثبت، بسبب الظروف العامة للبلد أو حتى الظروف الخاصة لقضية ...

سبيل المثال، عندما تثبت الممارسة عدم جدواها؛ أو لافتقار معينة، أنها وهمية. قد يحدث هذا، على 

القضاء إلى الاستقلال اللازم لاتخاذ قرارات نزيهة أو لعدم وجود وسائل لإنفاذ قراراته؛ أو لأي 

حالة أخرى تشُكل إنكارًا للعدالة، كما يحدث عند وجود تأخير غير مبرر في إصدار القرار؛ أو، 

  .يسُمح للطرف المتضرر المزعوم باللجوء إلى القضاءلأي سبب من الأسباب، لا 

ن بين مشرة، عكما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص في مادته الرابعة    

ر عناصر أخرى، على إمكانية الوصول، في ظل ظروف متساوية ومن دون عقبات أو حواجز غي

فاع حيث يجوز لأي شخص أن يتولى بحرية الد متناسبة، إلى قاض أو محكمة مستقلة ونزيهة،

ماية الكامل عن حقوقه أو مصالحه، من أجل الحصول، في غضون فترة زمنية معقولة، على الح

 .الواجبة من الدولة

على التزام الدولة بإنشاء علاج بسيط وسريع، ذي طبيعة قضائية في المقام  ذلكتقتصر خصائص   

أو الدستور أو القانون، وفعالية العلاج، المعاهدات " الواردة في الأول، لحماية "الحقوق الأساسية

وتقديم العلاج من قبل الضحية، وضمان الدولة للنظر في العلاج، وقبول العلاج حتى ضد الأفعال 

ً ضد الأفعال التي يرتكبها  التي ترتكبها السلطات العامة، مما يعني أنه يجب أن يكون مقبولاً أيضا

م الدولة بتطوير العلاج القضائي والتزام سلطات الدولة بالامتثال للقرار الصادر الأفراد، والتزا

  .على أساس العلاج

لى أن إ وفيما يتعلق بالالتزام بتوفير سبل انتصاف بسيطة وسريعة وفعالة، فإن اجتهاد المحكمة   

لحقوق الإنسان قد حدث هذا يعني ملاءمة العلاج، والذي يشمل قدرته على تحديد ما إذا كان انتهاك 



  

28 
 

وتوفير ما هو ضروري لمعالجته، فضلاً عن قدرته على إنتاج نتائج أو استجابات لانتهاكات حقوق 

 .الإنسان

وإلى هذا الحد، لا بد أن تكون التدابير القضائية موجودة ليس فقط من الناحية الشكلية، بل يجب أن   

  .لحماية الوضع القانوني المنتهكتكون فعالة وكافية أيضاً، بما في ذلك ملاءمتها 

يجب أن يوفر تصميم الموارد للضحية إمكانية إثارة انتهاك حق من حقوق الإنسان، وتحقيق   

وإصلاح الأضرار التي لحقت بالضحايا ومعاقبة - الحماية والحل الفعال والمناسب لهذه الانتهاكات،

  .المسؤولين عنها

وأخيرا، إذا لم يكن العلاج بسيطا وسريعا، فيجب تبرير ذلك إلى الحد الذي توجد فيه مواقف معقدة   

  .من وجهة نظر واقعية أو إثباتية ومواقف تتطلب حلا معقدا

 لتجريبية،روط ابالإضافة إلى الملاءمة، يجب أن يفي الحق في الحماية القضائية الفعالة بالش     

ا حقيق غرضهمن ت والتي تشُير إلى المتطلبات السياسية والمؤسسية التي تمُكّن الموارد المُخطط لها

 والنتيجة المرجوة. 

التي .- ظروف والأحوال العامة للبلدلذلك، يكون المورد غير فعال عندما يكون وهمياً بسبب ال  

تتسامح بشكل منهجي مع الإفلات من العقاب، وهناك عدم كفاءة قضائية أو استحالة الحصول على 

ا، وهو ما يشكل عبئاً ثقيلاً على الضحية أو عندما لا تضمن الدولة تعويض للضحية أو للقضية نفسه

تطبيقها الواجب من قبل السلطات القضائية، وهي جوانب قد تحدث عندما يثبت التطبيق العملي 

للنزاع أن اللجوء غير مجدٍ لإعمال الحق، أو عندما لا يكون القاضي أو المحاكم مستقلين أو غير 

ون الموارد اللازمة لتنفيذ الحكم أو الأحكام غير كافية، أو عندما يكون هناك متحيزين، أو عندما تك

أو بسبب عدم  ببساطة إنكار للعدالة، والذي قد يحدث بسبب التأخير غير المبرر في اتخاذ القرار،

إمكانية الوصول إلى العلاج، أو بسبب ملاءمة وضع الضحايا، وخاصة عندما ينتمون إلى 

ضعيف، أو بسبب ملاءمة الهيئة القضائية أو الإدارية التي تتلقى الشكوى مجموعات في وضع 

وتعالجها، ومدى ملاءمة العلاج لوقف الانتهاك، إذا استمر، من أجل تقديم تعويض مادي ومعنوي 

 .للضحية، ومعاقبة المسؤولين، عند الاقتضاء، ومنع تكرار الانتهاك

اد تدابير، لا وجود لها بعد، بما في ذلك التدابير تجدر الإشارة إلى أن الدولة ملزمة باعتم   

التشريعية، بطريقة تضمن فعالية الحقوق التي تشكل جزءًا من محتوى الحماية القضائية الفعالة 

والمستنتجة من الاتفاقية المذكورة أعلاه، بموجب كتلة الدستورية مما ينشئ الحق الإنساني في 

ه لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وهي اعتبارات تشكل الحماية القضائية الفعالة، كما فسرت

  .متغيرًا حاسمًا في نظامنا القانوني

باختصار، يمكن القول إن العدالة الرسمية للدولة ليست فعالة دائماً، وخاصة عندما لا يتم توفير الموارد    

دما تؤدي تعقيدات الإجراءات أو شروط القضائية المناسبة والكافية لتسهيل الحل السلمي للنزاعات، أو عن

الزمان والكيفية والمكان التي يقتضيها المشرع إلى تقييد القدرة على تحقيق التمتع الفعال بالحقوق التي يتم 

السعي إلى حمايتها باللجوء إلى الهيئات القضائية، ولهذا السبب فإن من واجب الدولة ضمان كفاية وفعالية 

 .ي تؤدي إلى الحماية القانونية للمواطنينالأدوات الإجرائية الت

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792011000100009#num22
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792011000100009#num22
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792011000100009#num26
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 مبدأ الحياد كأساس لتصرفات القاضي وعلاقته بالإجراءات القانونية الواجبة - 2

التي تم ولقاضي، اتناول تحليل مبدأ الحياد وعلاقته بالإجراءات القانونية الواجبة، كأساس لإجراءات سن  

ساسي انون الأجمهورية الجزائرية، والقالجمعها في مختلف الصكوك القانونية الوطنية والدولية: دستور 

جزائية، راءات الوقانون الاج تعقوباقانون الووقانون الاجراءات المدنية والادارية، للوظيفة القضائية، 

 .سيةالأسا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات

إلى  ه. ويخلصار إليوبالمثل، يتم عرض معايير المحكمة العليا والمحكمة الدستورية المتعلقة بالمبدأ المش  

صول على تم الحيما يتعلق بضمان الحق في الدفاع، والذي بدونه لن أن مبدأ الحياد يشكل حماية حقيقية في

كثر وبشكل أ لواجبةاقرار عادل، وفقاً للقانون، لأن انتهاكه سيترجم إلى انتهاك كامل للإجراءات القانونية 

 .تحديداً الحق في الدفاع

العدالة، الذي يشكل التزامًا على مجموعة من التزامات الدولة، من بينها واجب إدارة  دستورالينص    

دستورياً وفقًا للشروط المنصوص عليها في الدستور، وفي المقابل، يرتبط هذا الالتزام من جانب الدولة 

 .بالحق الدستوري للمواطنين في الحماية القضائية الفعالة لحقوقهم، وفقاً لأحكام القاعدة الأساسية

ر ي الدستوللمبادئ والحقوق والضمانات المنصوص عليها فيجب أن تؤُدى وظيفة إقامة العدل وفقاً    

ادئ ن المبوالمعاهدات الدولية وغيرها من أحكام النظام القانوني. ولتحقيق ذلك، ترُسَّخ مجموعة م

 .حيادالإجرائية، تعُرف بالمبادئ الإجرائية، والتي يجب على القضاة مراعاتها، ومنها مبدأ ال

ً للقاضي،   ً أن تكون له أي مصلحة في  وهذا يشكل تفويضا لا ولقضية، االذي لا ينبغي له بصفته قاضيا

 أمام أي سؤولاً تفضيل لأي من الأطراف في العملية، وبالتالي ضمان العدالة في اتخاذ قراره، لأنه ليس م

 .من الأطراف، بل أمام العدالة نفسها

 الحيادمفهوم  2-1

ف الحياد بأنه "الافتقار إلى التص     يسمح  ا، ممامميم أو الانحياز لصالح أو ضد شخص أو شيء يعُرَّ

  ) "بالحكم أو المضي قدمًا باستقامة

دي كن أن يؤا، يمويعرف أيضا:  "النزاهة تشكل الفضيلة الرئيسية للقضاة. إن تحيز القاضي، إذا كان معروفً 

 ."إلى تنحيه

ي وه -ضي في مجال القانون، القا -وكما يمكن أن نرى، فإن هذا يشمل الصفة التي يتمتع بها الشخص 

 .تجنب الميل إلى شخص أو آخر لأسباب غير قانونية، من أجل اتخاذ قرار يتوافق مع القانون

 الحياد كمبدأ 2-2

عاني وفقاً ، وهناك عدة م principium فيما يتعلق بمصطلح "المبدأ"، فهو يأتي من الكلمة اللاتينية  

ق لذي ينطلساسي اومن بينها ما يلي يتعلق بالموضوع: "القاعدة، الأصل الأللأكاديمية الملكية الإسبانية، 

 ."لوكمنه المرء عند مناقشة أي مسألة / القاعدة الأساسية أو الفكرة التي تحكم الفكر أو الس
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هذه  ما. وفي و موضوعيمُكن القول إن المبدأ يشُكل أساسًا جوهرياً لشيء ما، أي أساسًا جوهرياً لمسألة أ   

ي النظام لواردة فارائية الحالة تحديداً، يمُكن القول إن المبدأ أو المبادئ تشُكل أساس القواعد والأحكام الإج

 .القانوني

 المبادئ الإجرائية  2-3

 .وهذه هي مقدمات التقيد الإلزامي، الأساسية في النظام القانوني الإجرائي

لمساس بالمبادئ الأخرى المنصوص عليها في "يخضع الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، دون ا

أو غيرها من القواعد القانونية،  الجزائر، أو الصكوك الدولية التي صادقت عليها 37دستور الجمهورية

 للمبادئ التالية )...("، معبراً عن مجموعة من المبادئ، من بينها مبدأ الحياد.

قوق ادئ والحخ المبلدولية لحقوق الإنسان. ويتم ترسيثم تأتي المبادئ التي تستند إلى الدستور والصكوك ا  

ى نفس تين علالمعترف بها في التشريعات الجنائية المعاصرة، مثل الكرامة والشرعية وعدم المحاكمة مر

 .الجريمة، وافتراض البراءة، والنزاهة، وحقوق الضحايا والأشخاص المحرومين من الحرية

 لتزاماتق مع الاالإجرائية الواردة في قانون العقوبات والتي تتوافكما نرى، هناك مجموعة من المبادئ   

 .الدستورية، والتي تم تطويرها من أجل الالتزام الواجب بها في الإجراءات الجنائية

 كأساس مبدأ الحياد 2-4

ائز إن نزاهة القاضي عنصر أساسي لضمان حصول المتهم على محاكمة عادلة، وهذا يشكل أحد رك  

 .على سيادة القانونالحفاظ 

 ."38أن "العدالة تتحقق عندما يمكن التنبؤ بخصائصها الأساسية، ومن بينها بلا شك نزاهة القضاة

لي تخاذ إجراء شكا أولاا  على ما يلي: "لكي يكون القاضي محايداً، يلزم  وفي ترتيب آخر للأفكار، ينص    

ظة ر على لحي قد تؤثترك الظروف الذاتية جانبًا والت، الموقف، أي وثانياايثبت أنه ليس جزءًا من العملية، 

 ."التصرف

 .صيةإن الحياد مبدأ متأصل في دور القاضي، ولا يمكن فهم أن القاضي يكون كذلك دون هذه الخا

إلى من ليس طرفاً في قضية (  غير متحيز ) أن اسم "محايد" يشير مباشرةً، من خلال أصله الاشتقاقي  

من يعترض عليها دون أي مصلحة شخصية. من ناحية أخرى، يشير المفهوم، دلالياً، يجب البت فيها، أي 

إلى "غياب الأحكام المسبقة لصالح أو ضد الناس، أو القضية التي يجب البت فيها )...( من ينضم إلى 

م ليس سوى شخص، مواطن، مطابق في صفاته الأساسية لأقرانه الآخرين، يحُك -بمفرده أو برفقة  -محكمة 

                                                             
 2020دستور من  174 و 01 فقرة 1فقرة  173 المادتين 37

 لك في يلتزم أن القاضي على ":بقولها منه 07 المادة في الحياد على  للقضاء الآساسي القانون نص 38

 بواجب الظروف

 "تقلاليتهواس بحياده الماسة والسلوكات الشبهات واتقاء حفظتال
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عليه، ويعيشون جميعاً معاً في الوقت نفسه، كأعضاء في نفس المجموعة الاجتماعية والسياسية، وبالتالي، 

 في ظل القيم الأخلاقية والثقافية نفسها التي ترأس تلك الجمعية وتحكمها.

رها واطف وغيقد يتأثر بالمشاعر والمصالح والع -من حيث هو شخص  -وبناء على ما تقدم فإن القاضي    

ئي من النها من العوامل التي قد تؤثر على نزاهته، ولذلك يجب عليه أن يتنحى حتى لا يؤثر على الهدف

 .مهمته وهو العدالة

 مبدأ الحياد والإجراءات القانونية الواجبة 2-5

أنه ب  ل البعضفي إشارة إلى الإجراءات القانونية الواجبة، وهو أمر ضروري لفهم هذه الدراسة، يجاد   

ا في ترف به"مجموعة من الحقوق المتأصلة في الأفراد وقبل الدولة، ذات طبيعة موضوعية وإجرائية، مع

 ضماناتالدستور، والتي تسعى إلى حماية الحرية وتضمن أن يتمتع أولئك الذين يخضعون للمحاكمة ب

 ة.لإداريالقضائية وامن الهيئات  ممارسة حقهم في الدفاع والحصول على عملية عادلة وسريعة وشفافة

سلسل بدأ التالضمانات التي توضح الإجراءات القانونية الواجبة موجودة في الدستور، والتي، بموجب م 

 ."طةالهرمي المعياري، تسود على جميع المعايير الثانوية والممارسات الإجرائية وأوامر السل

تي تفُهم لجنائية، الادأ ينبع من جوهر العملية ، في إشارة إلى مبدأ الحياد، أن "هذا المب من جانبه، نذكر  

، من التاليعلى أنها فعل يجب أن يكون فيه، إلى جانب طرفين جزئيين ومتناقضين، طرف ثالث محايد، وب

حق لأمر بالتعلق االمستحيل أن يجمع نفس المسؤول الجزء التحقيقي والحكم في العملية الجنائية. وبدوره، ي

 ة .يمكن لنفس القاضي التصرف في كلتا الحالتين أو في جلسة استثنائيفي الاستئناف، حيث لا 

السلطات وطاتهم إذا كان هناك شيء يميز القضاة عن أنواع أخرى من المسؤولين الذين قد يتم الخلط بين سل

 .القضائية بشكل غير ملائم، فهو الحياد

ف يتُرك المتجانس، أي أن حل الخلاأن ممارسة الاختصاص القضائي تعني تفعيل آلية التنازع غير   

فهو  لقضية،الطرف ثالث محايد، أي خارج نطاق النزاع. إن كان هناك ما يضُفي الشرعية على القاضي في 

ا، بل ى نفسهتحديداً هذا التقصير في الاهتمام بالإجراءات، على عكس الأطراف التي تضُفي الشرعية عل

 .عاءا الادي أنه مُناسب لها، أو لأنها قادرة على دحض هذعلى العكس، إما لادعائها بالحق الذي تدع

 مبدأ الحياد ومبدأ المساواة 2-6

لاعلان ا، ينص المساواة إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها مفهوم حقوق الإنسان. وبهذا المعنى  

تساوين في ارًا وم، في مادته الأولى، على أن "جميع الناس يولدون أحر   1948العالمي لحقوق الانسان

ميع حق التمتع بج وينص الصك الدولي نفسه في مادته الثانية على أن "لكل إنسان ) "(...) الكرامة والحقوق

لجنس أو ن أو االحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العرق أو اللو

أو  و المولدثروة أأو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو ال اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي

 . "أي وضع آخر

وتنص القاعدة نفسها على أنه "لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو   

ً تحت الإدارة وعلى نحو مماثل، ينص    الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء كان بلداً مستقلاً أو إقليما
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 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية العهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية

 .، من بين الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، على هذا الحق 1966

 استناج

ية أو الجنس عمر أو الجنس أو الهويةلا يجوز التمييز ضد أي شخص بسبب العرق أو مكان الميلاد أو ال"

لماضي اسي أو اء السيالهوية الثقافية أو الحالة الاجتماعية أو اللغة أو الدين أو الإيديولوجية أو الانتما

و حالة صحية أالقضائي أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو وضع الهجرة أو التوجه الجنسي أو الحالة ال

 يز آخر،البشرية أو الإعاقة أو الاختلاف الجسدي؛ ولا بسبب أي تميالإصابة بفيروس نقص المناعة 

تع و التمأشخصي أو جماعي، مؤقت أو دائم، يكون غرضه أو نتيجته تقويض أو إبطال الاعتراف بالحقوق 

 . "(...) بها أو ممارستها

ن علاقة بياقش الستنُمن منظور إجرائي، يعُرف مبدأ المساواة هذا بالمساواة الإجرائية. وفي هذا السياق، 

 .مبدأ المساواة الإجرائية ومبدأ الحياد لاحقاً

ية زات تعسفء تمييإن مبدأ الحياد هو النتيجة المترتبة على مبدأ المساواة بين المتقاضين، "لا يمكن إجرا

ن مس ون وليللقان داخل العملية، ولهذا السبب فإن نتيجة التقاضي لا يمكن أن تنبع إلا من التطبيق الصحيح

 عوامل أخرى خارج الشرعية، مثل المحسوبية، والتي هي غير منتظمة .

كد أن "هذا ، الذي يؤ  وفيما يتعلق بمساواة الأطراف في هذه العملية، يجدر تسليط الضوء على رأي   

ب أن يسعى إلى ضمان حصول جميع الأطراف على وسائل متساوية للدفاع عن مواقفهم الخاصة؛ ما يج

انيات إن إمكفنفهمه في هذا المكان ليس أن الأطراف متساوية، لأنها ليست كذلك، ولكن بموجب المساواة 

 وجود امتيازات لأي منهم ستكون محظورة تلقائياً. 

 لعدالةاى القاضي، في جميع الإجراءات التي تقع ضمن اختصاصه، أن يسترشد بضرورة إقامة يجب عل  

م اواة أمام المسوفقاً لدستور الجمهورية، والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وقانون العقوبات ، مع احترا

 .القانون

حياد م. فاليدين بطبيعتهمن الآراء ذات الصلة الذي يدافع عن فكرة أن "القضاة يجب أن يكونوا محا  

ون بد -ير على الأقل بالمعنى الحديث للتعب -جوهري ومتأصل في القاضي. ولا يمكن فهم كلمة "قاضي" 

 صفة "محايد". بعبارة أخرى، أصبحت صفة "محايد" الآن جزءًا لا يتجزأ من مفهوم القاضي .

فإن  ،  يؤكد . وكماية في أي عملية قضائيةإن كون القاضي قاضياً، لا أكثر، هو ما يمنحه الشرعية القضائ   

سسًا أانوني أي مصلحة قد تؤثر على نزاهته تجبره على الانسحاب من العملية، ولذلك يرُسي نظامنا الق

، مثليهمموضوعية للعذر والتنحي، مثل تلك الناجمة عن الروابط الأسرية بين القاضي والأطراف، وم

لتدخل و عن االتزامات مدنية أو نزاعات، أو عن مصلحة شخصية، أ والمدافعين عنهم، أو تلك الناشئة عن

 .السابق في القضية، أو عن توقع رأيه كتابياً

كل من ينظر في قضية جنائية معروضة عليه للبت فيها عليه التزام دستوري وقانوني وأخلاقي بالحفاظ    

إلى النيابة العامة، ولا إلى المتهمين على الحياد المطلق، وعدم الانحياز إلى أي من أطراف النزاع، لا 

 .ومحامييهم
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 مبدأ الحياد  اتتطبيق  2-7

مع  صالحه،لكل فرد الحق في حرية اللجوء إلى القضاء، وفي حماية فعالة ونزيهة وسريعة لحقوقه وم  

دم عب على مراعاة مبدأي الفورية والسرعة؛ ولا يجوز بأي حال من الأحوال تركه دون حماية. ويعُاقَ 

 . الامتثال لأحكام القضاء قانوناً

اهة سب ونزفيما يتعلق بهذه القاعدة فهي قاعدة مهمة تضمن إقامة العدل بإنصاف وفي الوقت المنا   

ن عدم ، إذ إواكتمال لجميع سكان البلاد. علاوة على ذلك، تتضمن هذه القاعدة مبدأي الفورية والسرعة

 سيما عدالة، لايق الدل عدم تطباستيفائهما قد يؤدي إلى بقاء الدعوى غير محددة المدة لفترة طويلة، مما يعُا

عى هو ما يسودفاع، بالنسبة لمن هم أقل وزناً أو نفوذاً. وقد يسُتبعد المدعي أو المدعى عليه من آليات ال

 .الدستور إلى منعه تحديداً

ي نوع، أات من علاوة على ذلك، ينص الدستور على أنه في كل عملية يتم فيها تحديد الحقوق والالتزام   

ا بينها م ة، ومنان الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، والتي تشمل الضمانات الأساسية التالييجب ضم

 :يلي

 ..(. راف. ).تقع على عاتق كل سلطة إدارية أو قضائية مسؤولية ضمان الامتثال لقواعد وحقوق الأط .1"

ريمة نفاً كجوقت ارتكابه، مصلا يجوز محاكمة أي شخص أو معاقبته على فعل أو امتناع عن فعل لم يكن، 

ا في ص عليهجنائية أو إدارية أو أي جريمة أخرى بموجب القانون؛ ولا يجوز تطبيق أي عقوبة غير منصو

 الدستور أو القانون.

اء كل إجرلا يجوز محاكمة الشخص إلا أمام قاضٍ أو سلطة مختصة ومع مراعاة الإجراءات المناسبة ل 

ظل  ناسب وفيقت الملدفاع الضمانات التالية: )...( ج( أن يسُتمع إليه في الو)...(. يشمل حق الأفراد في ا

أمام  ظروف متساوية )...( ك( أن يحُاكم أمام قاضٍ مستقل ونزيه وكفء. لا يجوز محاكمة أي شخص

 محاكم استثنائية أو بواسطة لجان خاصة تنُشأ لهذا الغرض.

ير. هذا حد كب وجود قاضٍ مستقل ونزيه وكفء، ويضمنه إلىأن الحق في الدفاع يرتبط ارتباطًا وثيقًا ب  

 .عيعني أنه في حال انتهاك نزاهة القاضي لأي سبب من الأسباب، ينُتهك حق المتهم في الدفا

خرى ف الأسلطة إقامة العدل مصدرها الشعب وتمارسها أجهزة السلطة القضائية والأجهزة والوظائ -

  المنصوص عليها في الدستور.

 :ارة القضاء في أداء واجباتها وفي ممارسة سلطاتها المبادئ التاليةتطبق إد -

سؤولية لمبدأ ماتتمتع أجهزة السلطة القضائية باستقلال داخلي وخارجي. ويترتب على أي مخالفة لهذا   -.

 (...) .إدارية ومدنية وجنائية وفقاً للقانون

 .ام التكاليف القضائيةيكون الوصول إلى العدالة مجانياً. ويحدد القانون نظ . -
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 الاتساق،سيط، والنظام الإجرائي وسيلة لتحقيق العدالة. يجب أن ترُسخ القواعد الإجرائية مبادئ التب -

ة. ة الواجبقانونيوالفعالية، والفورية، والسرعة، والاقتصاد في الإجراءات، وتفُعلّ ضمانات الإجراءات ال

 . جراءات الشكليةولا يجوز التضحية بالعدالة لمجرد إغفال الإ

 .يقيم القضاة العدل وفقاً للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون -

بة ية الواجالعنا يجب على الموظفين القضائيين، بمن فيهم القضاة وغيرهم من موظفي العدالة، تطبيق مبدأ -

 .في إدارة عمليات العدالة

أو  لعدالةالأطراف بسبب التأخير أو الإهمال أو إنكار اويكون القضاة مسؤولين عن أي ضرر يلحق ب -

 . مخالفة القانون

ً مع م ً واحداً، إلا أنهما متوافقان تماما تها، لأنه ومتطلبا بادئهاورغم أن استقلال القضاة ونزاهتهم ليسا شيئا

إن فقضاة، الإلى الحد الذي لا يكون فيه أي تدخل داخلي أو خارجي في عملية صنع القرار الذي يتخذه 

 .النزاهة مضمونة إلى نفس الحد

 مبدأ الحياد في القانون الأساسي للوظيفة القضائية 2-8

د. نحاء البلاأهي تنظيم الدولة ونشاطها الذي يمُكّن من تطبيق العدالة في جميع  الوظيفة القضائية   

يحكم  ة الذيالأكثر موضوعيالاستقامة في إقامة العدل هي أفضل ضمان للحرية؛ "إنها المعيار الأسمى و

 العلاقات بين الأفراد، ويحُدد لكل شخص ما يخصه" .

 ام.الأحك السلطة القضائية، والتي تسمى أيضًا بالاختصاص، "تتكون من السلطة العامة للحكم وتنفيذ

نزاع، ون بالبهذا المعنى، للولاية القضائية عناصر شكلية: الأطراف )المدعي والمدعى عليه( المعني  

ي ذنزاع  والقاضي الذي يصدر الحكم. من ناحية أخرى، يفُهم مضمون الولاية القضائية على أنه وجود

نصر عى أنه ويفُهم علصلة قانونية "يجب تسويته بقرارات قادرة على اكتساب حجية الأمر المقضي فيه"، 

 قابلية تنفيذ أحكام الإدانة، والتي تكون قابلة للتنفيذ دائمًا في نهاية المطاف.

 . "وبعبارة أخرى، فإن "وظيفة القضاء هي حل النزاعات والبت في الخلافات

ضرورة قانون، ومام اليكُرّس مبدأ الحياد إلى واجب القضاة في السلطة القضائية في العمل بمبدأ المساواة أ  

ت لتي صادقادولية استناد كل قرار إلى دستور الجمهورية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمواثيق ال

 قد جلساتسمح بعن حق الدفاع والرد، لا يُ عليها الدولة، والقانون، والأدلة المقدمة من الأطراف. ولضما

عد ة، إلا بلمقابلاستماع أو لقاءات خاصة بين القاضي والأطراف أو محاميهم، أو خارج المراحل الإجرائية ا

و أفويًا شإخطار الطرف الآخر لحضور الجلسة والاستماع إلى الحجج أو الحجج التي ستقُدمّ للقاضي، 

 .كتابياً

ة القضائية بالحياد في أعمالهم، مع مراعاة المساواة أمام القانون. وفي جميع الإجراءات يلتزم قضاة السلط   

التي تقع تحت مسؤوليتهم، يجب عليهم دائمًا الفصل في المطالبات والاستثناءات التي يثيرها المتقاضون، 
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التي صادقت عليها الدولة، استناداً فقط إلى الدستور، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية 

 والقانون، والأدلة المقدمة من الأطراف. ولضمان حق الدفاع والرد.

 مبدأ الحياد في القانون الجنائي  2-9

بادئ ة من الموبناءً على ما تقدم، تجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يشير إلى مجموع  

وص ى المنصالجنائية الواجبة، دون المساس بالمبادئ الأخرالإجرائية وتؤكد أن "الحق في الإجراءات 

 لقواعداعليها في دستور الجمهورية، أو الصكوك الدولية التي صادقت عليها الدولة، أو غيرها من 

 القانونية، يخضع للمبادئ التالية )...(" التي يندرج فيها مبدأ الحياد .

ل وفقاً ة العدمسؤوليته بالواجب المتمثل في إقاميسترشد القاضي في جميع الإجراءات التي تقع تحت  -

مام أاواة لدستور الجمهورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهذا القانون، مع احترام المس

  القانون.

طفال عريض الأومن المهم أن نلاحظ أن قانون الإجراءات الجنائية يمنح القاضي سلطات تقييدية لتجنب ت 

الشهود حايا وكين في الإجراءات للأذى النفسي، أو عندما تكون نزاهة القاضي والضأو المراهقين المشار

ة الجريموالخبراء وغيرهم من المشاركين في الإجراءات مهددة أو في خطر؛ وعندما تتعلق الجرائم ب

 واسع ى نطاقالمنظمة والإرهاب وتمويله والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والإنتاج غير المشروع عل

وغسيل  تفجراتأو الاتجار بالمواد المصنفة على أنها خاضعة للرقابة والاتجار بالأسلحة والذخائر والم

 في القانون.الأموال والقتل المأجور والاختطاف، على النحو المنصوص عليه 

دابير لتاكثر من أيجوز للقاضي أن يأمر، بناءً على طلب أحد الأطراف، بواحد أو  -التدابير التقييدية.  -

لسرية على ا. فرض واجب الحفاظ على 2. جلسات مغلقة أمام الجمهور والصحافة،. 1التقييدية التالية: 

أو  الأشخاص الخاضعين للإجراءات وأي شخص يحضر الجلسة فيما يتعلق بما يشاهدونه أو يسمعونه

 الأطراف جراءات أو. سرية الهوية فيما يتعلق بالبيانات الشخصية للأشخاص الخاضعين للإ3يدركونه. 

  الثالثة أو المشاركين الآخرين في العملية.

 مبدأ الحياد في اللوائح الدولية 2-10

   ً  .وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينُظر إلى حياد القاضي باعتباره حقاً أساسيا

 : مادته العاشرة في (1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) وهذا ما عبر عنه

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة، في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة، للفصل  »

  .39"1948الأمم المتحدة،  « في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه

                                                             

في إشارة إلى الضمانات  ،( 1969الأمريكية لحقوق الإنسان أو ميثاق سان خوسيه ) من الاتفاقية 8.1تنص المادة   39

اجبة وفي غضون فترة زمنية معقولة، من القضائية، على أن "لكل شخص الحق في أن يتم الاستماع إليه، مع الضمانات الو

قبل قاض أو محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة، تم إنشاؤها مسبقاً بموجب القانون، لإثبات أي اتهام جنائي موجه إليه، أو 

 ."لتحديد حقوقه والتزاماته المدنية أو العمالية أو الضريبية أو أي طبيعة أخرى
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الذي ينص في  ، (1950) 195للحريات الأساسية رقم  ومن المراجع الدولية الأخرى الإعلان العالمي

 : ، في إشارة إلى الحق في المحاكمة العادلة، على ما يلي6.1مادته 

لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وعلنية خلال فترة زمنية معقولة أمام محكمة مستقلة ونزيهة، منشأة    

بموجب القانون. وتفصل المحكمة في النزاعات المتعلقة بحقوقه والتزاماته المدنية، أو في موضوع أي تهمة 

والجمهور من دخول قاعة  جنائية موجهة إليه. ويجب النطق بالحكم علناً، ولكن يجوز منع الصحافة

المحكمة أثناء كل الإجراءات أو جزء منها، وذلك حفاظًا على الأخلاق العامة أو النظام العام أو الأمن 

القومي في مجتمع ديمقراطي، أو عندما تقتضي ذلك مصالح القاصرين أو حماية الحياة الخاصة لأطراف 

ا للغاية، حيث تكون العلنية في ظروف خاصة ضارة الإجراءات، أو إلى الحد الذي تراه المحكمة ضروريً 

 . (1950مجلس أوروبا، ) بمصالح العدالة

 .لدوليةالصكوك امدرج في العديد من  ومن المهم تسليط الضوء على أهمية هذا المبدأ، لأنه، كما ذكرنا،  

ند لمفهوم عا، فمن يحدث في العديد من دساتير البلدان المختلفة، أنه دون الإشارة صراحة إلى هذا المبدأ  

 .الإشارة إلى استقلال القضاء

إن نزاهة القضاة أمر بالغ الأهمية في الإجراءات الجنائية، وتتمثل أساسًا في ")...( تكليف طرف  (…) 

ثالث غير معني، خارج نطاق النزاع، بحل خلاف ينشأ بين مصلحتين محددتين )...("، وهو جانب متسامٍ 

شكل القضاة معاييرهم للمحاكمة العادلة، لصالح احترام الحقوق الأساسية لمن يسعون إلى العدالة، حيث ي

 وقراراتهم، دون أي مصلحة أخرى، بخلاف التطبيق الصحيح للوائح القانونية السارية. 

 ي تنظر فيضمانة قضائية للأطراف، وهي نزاهة القاضي أو المحكمة الت فهيوفيما يتعلق بالنزاهة،   

 ي غضونالقضية، وبالتالي تنص على أن: "لكل شخص الحق في جلسة استماع، مع الضمانات الواجبة وف

قانون، وجب الفترة زمنية معقولة، من قبل قاضٍ أو محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تم إنشاؤها مسبقاً بم

ضريبية  الية أوتهمة جنائية موجهة ضده أو لتحديد حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية أو عملإثبات أي 

 أو أي دعوى أخرى". 

ن م .( أن يحُاكمالحياد كجزء من الإجراءات القانونية الواجبة، وينص على أنه يشكل ضمانة أساسية ")..  

نشأ اصة تُ خبل محاكم استثنائية أو لجان قبل قاضٍ مستقل ونزيه وكفء. ولا يجوز محاكمة أي شخص من ق

 لحياد أنتطلب الهذا الغرض )...(". وفي هذا السياق، ذكرت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: ")...( ت

لوقت ايتعامل القاضي الذي يتدخل في نزاع معين مع وقائع القضية بشكل شخصي دون أي تحيز، وفي 

و أتقاضي وضوعية تسمح بتبديد أي شك قد يكون لدى الطرف المنفسه، يقدم ضمانات كافية ذات طبيعة م

و أتأثير المجتمع بشأن عدم الحياد )...( يجب أن يبدو القاضي وكأنه يتصرف، دون أن يكون عرضة لل

كل فقط وبش لقانونلالإغراء أو الضغط أو التهديد أو التدخل، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر، ولكن وفقاً 

مان ضومن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن طبيعة وغرض عذر القاضي هو  .وبموجب القانون –حصري 

 ...) « (…) حياد أفعاله في كل قضية تعُرض عليه وحلها
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حاكمةٍ مانةٍ لممبدأ، وضإن حياد القاضي ضمانٌ للالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة، التي ترُسّخ كحقٍّ و  

واعد امًا للقخضع تمتوق الأساسية للمُطالِبين بالعدالة. وعليه، فإنّ تصرفات القاضي عادلة، مع احترام الحق

 .القانونية، لا للالتزامات الشخصية

 غرض الحيادأولا : 

طراف وق الأإن الغرض من الحياد هو أن يكون الشخص الذي يحكم قادرًا على القيام بدور الضامن لحق »

ى دور حفاظ علوالممارسات الإجرائية مصممة بطريقة تسمح للقاضي بالالمتنازعة، وبالتالي فإن القواعد 

  « الضامن هذا

 .( ضمان الحكم من قبل قاض محايد ومستقل وكفءأ

وافر أن يت ومن المهم التأكيد على أن هذا الضمان، كجزء من حق الدفاع، ينص على ثلاثة عناصر يجب »

  « الاستقلال والنزاهة والكفاءة فيها القاضي ليكون شرعياً عند حل القضية، وهي:

 .لعمليةاج( ضمان الحكم من قبل قاض محايد ومستقل وكفء، والاعتراف بحق الأطراف في المساواة في 

وفر يتجدر الإشارة إلى أن ضمان الحكم من قبل قاض مستقل ونزيه وكفء يسمح بتطوير إجراء  (…)

اف كل شخص يواجه عملية، وكذلك الاعتر نتيجة عادلة ومنصفة ونزيهة، بهدف ضمان احترام حقوق

فاع انون للدام القبالحق في المساواة الذي يتمتع به الأطراف، وبموجب ذلك يجب على الهيئة القضائية استخد

 لإجراءاعنها، وللحكم الصحيح من أجل تحقيق الرضا الكامل للمصالح الفردية للأطراف، مع مراعاة 

 .قاًنوني مسبم القاوفقاً لخصائصه، واستنفاد المراحل التي حددها النظا المحدد الذي تم إنشاؤه لكل إجراء،

اة ي المساوطراف ففيما يتعلق بالنزاهة، يمكننا القول إنها تشير إلى الالتزام القضائي بضمان حق الأ (…)

في  عكسورة تنفي جميع الإجراءات. ومن هذا المنظور، يمكننا التأكيد على أن الضمانة الدستورية المذك

دفاع خل والنزاهة القاضي وشرفه عند نظره في القضية. ويتجلى ذلك بمنح الأطراف فرصًا متساوية للتد

طراف في ين الأعن أنفسهم في مختلف مراحل الإجراءات. وهذا الموقف يوُلّد يقيناً قانونياً، ليس فقط ب

 . »الإجراءات، بل أيضًا في المجتمع ككل في النظام القانوني 

 .في الأحكام القضائية التسبيباد كتعبير عن سيادة ( الحيب

اتية ذالحياد يعني أن القاضي طرف ثالث خارج نطاق القضية، وليس لديه أي مصلحة أو تفضيلات   

ف، أو للأطراف أو غرض الإجراءات. لذلك، لا يجوز للقاضي الانخراط في أنشطة خاصة بأحد الأطرا

  .المسبقة أو الأفكار المسبقةالتأثر بالتحيزات أو الأحكام 

نصبه مبحكم  يفُقد الحياد عندما يتصرف القاضي كطرف في العملية، على سبيل المثال، عندما يطلب (…) 

ي ئية، فأدلة دون أي مبرر، مما يفيد أحد الطرفين على حساب الآخر. في المسائل الإجرائية الجنا

لة قبل لم بالأدي قد ععتبر الحياد مفقوداً عندما يكون القاضالمحاكمات العدائية والعدائية، كقاعدة عامة، يُ 

 مرحلة المحاكمة. 
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ظر دلة للنييم الأعلى سبيل المثال، عند معرفة الحقائق في جلسة التلبس، أو إصدار تدابير احترازية أو تق

 حيزات أوتعل الففيما إذا كانت القضية تستحق الانتقال إلى مرحلة المحاكمة، فقد يكون لدى هذا القاضي ب

 . أحكام مسبقة أو أفكار مسبقة

كل هو ما يشافع، وإن الحياد يتحقق من خلال إعطاء الأولوية للأسباب القانونية على أي نوع آخر من الدو »

 أيضًا ضمانة ضد إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية مسيئة أو تعسفي.

 تالتقديم ضمان يقتضي الحياد من المسؤولين القضائيين التحرر من التحيزات الشخصية، ذاتياً وموضوعيًا،

 .كافية تضمن عدم وجود شك مشروع في قراراتهم في أي قضية 

 .( الحياد كعنصر أساسي في دولة الحق والعدالة الدستوريةج

لى ة قائمة عالاختصاص القضائي في سياق دولة دستورييعُدّ الحياد ركناً أساسياً في بناء وممارسة   

طوّرها لتي تُ الحقوق والعدالة. وبالتالي، فهو يشُكّل حجر الزاوية الذي تبُنى عليه جميع النظريات ا

مثل مؤسسات  لحياد،المؤسسات القانونية الإجرائية. ولذلك، تتضمن العديد من القواعد ضماناتٍ لحماية هذا ا

  .التنحي والإعفاء

 ( الحياد في الإجراءات الجنائيةد

ل ر ما تشكلا بقدوبالتالي، لا يمكن تفسير الأسباب التي ينص عليها القانون للأعذار في عملية معينة إ »

حديد جه التوجزءًا من ضمان الحياد؛ وخاصة في المجال الجنائي، حيث يكمن أساس النظام الاتهامي على 

بقة اط يمكن أن يلوث حكمهم بشأن القضية، من خلال فكرة مسفي فصل القضاة والمحاكم عن أي نش

  .« بشأنها

ه لا الة، لأنوق والعدوكما يتبين فإن الحياد يشكل أحد الأسس الجوهرية للدولة الدستورية القائمة على الحق  

 إلى ونيمكن تصوره دون وجود قضاة محايدين ومستقلين يضمنون احترام حقوق المواطنين الذين يلجأ

 .القضاء بموجب الحق في الحماية القضائية الفعالة المنصوص عليها في دستور الجمهورية

إن مبدأ الحياد يشكل حماية حقيقية للحق في الدفاع، وبدونه لن يتسنى الحصول على قرار عادل وفقاً   

وبشكل أكثر تحديداً، للحق للقانون، حيث أن انتهاكه يؤدي إلى انتهاك كامل للإجراءات القانونية الواجبة، 

 .في الدفاع

هذا المبدأ مكرس في العديد من القواعد القانونية مثل تلك المشار إليها في دستور الجمهورية، والقانون   

الإعلان العالمي  : الأساسي للوظيفة القضائية، والقانون الجنائي الأساسي الشامل، والأنظمة الدولية، مثل

والاتفاقية  ، (1966المدنية والسياسية )والعهد الدولي الخاص بالحقوق  ، (1948لحقوق الإنسان )

والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان  ، (1969الأمريكية لحقوق الإنسان أو ميثاق سان خوسيه )

 . (1950والحريات الأساسية )

واجبة نونية الوعلى نحو مماثل، بشأن غرض ونطاق هذا المبدأ، الذي يشكل بدوره ضمانة للإجراءات القا  

 .فعالة كحق للمواطنين معترف به دستورياومحتوى الحق في الحماية القضائية ال
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ي أي تعسفي ف ييز بشكليتضمن مبدأ الحياد احترام مبدأ المساواة. ووفقاً للعديد من المؤلفين، لا يجوز التم  

حيات الصلا عملية. ويهدف مبدأ المساواة إلى ضمان تكافؤ وسائل الدفاع بين المتقاضين، وكذلك تكافؤ

 .والإمكانيات في العملية

لعدالة ايجب على القاضي، في جميع الإجراءات التي تقع ضمن اختصاصه، أن يسترشد بضرورة إقامة   

ي ن الجنائالقانووفقاً لدستور الجمهورية، والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للقضاء، و

 .لقانونالأساسي الشامل، وغيرها من الأدوات التنظيمية، مع احترام المساواة أمام ا

حقٌّ لواجبة وقانونية ايجب على القضاة احترام هذا المبدأ احترامًا كاملًا، فهو بدوره ضمانٌ للإجراءات ال   

 حيز الذيلى التعللساعين إلى العدالة. وقد يؤُدي عدم الالتزام بذلك إلى الفصل من العمل و/أو العقوبة 

 .القضائية، وهو إقامة العدل يقُوّض الغرض الذي عيُنّوا من أجله من قبِل السلطة

 حرية القاضي في التعبير ومبدأ الحياد ؟ -ه

 مناسبات ومن بين النزاعات التي اضطرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى معالجتها في عدة  

ً لواجب الحياد ال  أو التزام قضائي،تتعلق بممارسة القضاة للحق في حرية التعبير عندما يشكل ذلك انتهاكا

 .الحياد السياسي، أو سمعة القضاة الآخرين، وبالتالي، للسلطة القضائية بحد ذاتها

لّ حؤولة عن لفهم جوهر النزاع بشكل أفضل، يجب أن ننطلق من الفرضية التالية: السلطة القضائية مس  

ليس وا دورها، هذية. النزاعات، بالدرجة الأولى، بين الأفراد بتطبيق القوانين التي تصُدرها السلطة التشريع

نبغي أن ي، ولا دورًا ثانويًا، ضمن الهيكل التنظيمي للدولة. في المجرد، وظائفها واضحة ومحددة تمامًا

 تتجاوز ذلك. 

ؤلف، لهذا الم هذا نتيجة نظرية فصل السلطات التي سبق لمونتسكيو شرحها في "روح القوانين". ووفقاً   

ية طة للغاة مُبسّ دولة الثلاث بواسطة هيئة مستقلة. وهكذا، وبطريقينبغي أن تؤُدىّ كل وظيفة من وظائف ال

يذ ، وتنف)مع ما يترتب على ذلك من مخاطر(، كان التشريع من اختصاص السلطة التشريعية )البرلمان(

ية ة القضائالسلط القوانين السابقة من اختصاص السلطة التنفيذية )الحكومة(، والحكم وفقاً لها من اختصاص

 ة والمحكمون(. )القضا

لأخرى. لهيئات الم تكن الفكرة الأساسية سوى تجنب تراكم السلطة في يد إحدى هيئات الدولة على حساب ا  

كم رى، بترامور أخيمكن تفسير ذلك لأننا كنا في مرحلة انتقالية بين النظام القديم، الذي اتسم، من بين أ

ية الأمريك لثورتينالمطلقة(، والنظام الليبرالي، نتيجة لالسلطة في أيدي الملك )ومن هنا مفهوم الملكيات 

نا ة تكوين دولتيعتمد على هذا التقسيم للسلطات على وجه التحديد والذي أصبح بذر والفرنسية، والذي كان

 .الحالية

في الوقت نفسه، كان الهدف من الهيئتين المتمتعتين بالسلطة السياسية، الحكومة والبرلمان، هو ضبط   

ينبغي أن . 40بضوابط وتوازنات ازنة بعضهما البعض بموجب ما يعُرف في المذهب الأنجلوساكسونيومو

                                                             
النظام القانوني  يشير إلى عدة أنظمة تطورت في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، وأبرزها هو المذهب الأنجلوساكسوني 40

دها. انونية وحات الق، وهو نظام قانوني يقوم على السوابق القضائية والأعراف المكتوبة بدلاً من التشريعالأنجلوساكسوني

المذهب لاقتصاد، واالذي يميز بقلة تدخل الدولة في  وساكسونيالنموذج الرأسمالي الأنجل ولهذا المصطلح معانٍ أخرى مثل

 العرقيوق الثقافي والذي ظهر في القرن التاسع عشر في بريطانيا وأمريكا ويستند إلى فكرة التف الأنجلوساكسوني الثقافي
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 مونتسكيوتكون السلطة القضائية، بطبيعتها ووظائفها، مستقلة عن السلطتين الأخريين. في الواقع، عرّف 

القاضي بأنه الفم الذي ينطق بكلمات القانون. لذلك، أصبح القانون وحده دليله، وبالتالي حدهّ في إقامة العدل. 

 .بمعنى آخر، يجب أن يخضع القضاة لسيادة القانون وحدها وبشكل حصري

ن هذا . وكما أاةير القضيعُدّ ما سبق أساسياً لفهم اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حرية تعب   

وبية الأور الحق سيخضع لقيود أشدّ من تلك المفروضة على غيره من الموظفين العموميين، فإن المحكمة

 ممارستهمللقضاة استكون أيضًا شديدة التشدد تجاه العقوبات التعسفية التي تفرضها السلطات السياسية على 

راطي. ع ديمقبين السلطات الأساسي في أي مجتم حقهم في حرية التعبير، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل

 .ومع ذلك، يتضح أن هذه القضية مثيرة للجدل من كثرة الأصوات المعارضة في أحكامها

 ثانياا. ظهور الحياد كقيد على حرية التعبير

من قضاء. ويكمن أكثر القيود المفروضة على حرية التعبير شيوعًا بين الدول احترام مظهر نزاهة ال   

ن ولون عمبرر ذلك في ضرورة ثقة المواطنين بأعضاء السلطة القضائية. فهم، في نهاية المطاف، مسؤ

ي صناديق فر عنها مُعبَّ ية التطبيق القواعد التي أقرتها المجالس التشريعية، والتي تمُثل بدورها الإرادة الشعب

 الاقتراع. 

ظهر يحُكم م وبالتالي، لا ينبغي أن يحُكم سلوك القضاة في جميع الأوقات النزاهة فحسب، بل يجب أن  

لحق اشكك في يُ ، فلن النزاهة أيضًا. وإلا، فإذا لم ننعم بقضاء نزيه لا يخضع في أعماله إلا لسيادة القانون

ب، بل ستفُقد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان( فحس 6عادلة )المادة  الأساسي للفرد في محاكمة

 السلطة القضائية نفسها شرعيتها أيضًا. 

قد  النزاهة لنفترض أن السلطة القضائية ترتكز على افتراض نزاهة القضاء. إن مجرد التشكيك في هذا  

ض ثقة الجمهور بقضاته للخطر، مما يضُعف السلطة الق شعب بع من الالة تنضائية نفسها. لنتذكر أن العديعُرِّ

ب غير أسالي وتطُبّق باسمه. وإذا ما خُدعت الثقة في القضاء، فقد يؤدي ذلك إلى عودة المواطنين إلى

لى وريين عحل النزاعات، مما يفُقد القضاء شرعيته من تلك اللحظة، ويجعل القضاة غير ضر حضارية في

 .الإطلاق

فبراير/شباط  8جدر الاستشهاد بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في في هذا الصدد، ي   

ل مع ، بشأن عدم جواز قبول الدعوى، في قضية بيتكيفيتش ضد روسيا. في هذه القضية، نتعام2001

على  لدرجة أنها، قاضية استغلت منصبها للقيام بأعمال دعائية وتبشيرية لصالح الطائفة التي تنتمي إليها.

ولين المسؤ سبيل المثال، في بداية جلسات الاستماع، صلت علناً وفقاً لطقوسها. كما جندت العديد من

ى نضموا إلإذا ا القضائيين لكنيستها. بل إنها ذهبت إلى حد وعد بعض المدعى عليهم بنتيجة قضائية مواتية

 جماعتها. 

ونظرًا لخطورة أفعالها، فتُحت إجراءات تأديبية، مما أدى في النهاية إلى طردها. قررت القاضية، بعد   

استنفاد سبل الانتصاف المحلية، الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي رفضت الدعوى 

ا معتقداتها، بل لأنها استغلت في في النهاية. وعليه، ترى المحكمة الأوروبية أنها لم تعُاقب قط لممارسته

سلوكها منصبها كقاضية للقيام بأعمال دعائية وتبشيرية. وترى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هذه 

 .الأفعال تقُوّض واجب الحياد، وتمُسّ بهيبة المؤسسة، وتشُكّك في السلطة القضائية
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 لمبدأ الحياد  قضاةثالثاا. الانتقادات القانونية والفنية التي وجهها ال

ن إلى ق الإنساانطلاقاً من التقييد السابق تحديداً، هناك قضية أخرى اضطرت المحكمة الأوروبية لحقو  

لقوانين ، بشأن انونيينالبت فيها عدة مرات، تتعلق بالانتقادات الفنية التي يبُديها القضاة، بصفتهم فقهاء قا

قول إن سها بالالتي فرضت العقوبات نفالقائمة أو الإصلاحات المقترحة. في كلتا الحالتين، بررت الدول 

 القضاة انتهكوا واجبهم في الحياد السياسي )وبالتالي، النزاهة(. 

ومع ذلك، تحمي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عمومًا حرية القضاة في التعبير، إما لأن تصريحاتهم   

بشأن مقترحات تشريعية. بالنسبة  تدُلى في منتدى أكاديمي أو لأن صلاحياتهم تشمل التعبير عن آراء

للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن حقيقة أن النقد الفني يتزامن مع موقف جماعة سياسية محددة بشأن 

قانون معين لا تشُكل تعبيرًا علنياً عن موقف سياسي. ففي نهاية المطاف، يتمتع القضاة، بصفتهم ممارسين 

 .41تمكنهم من إصدار تقييمات فنية مؤهلة لهيومييين للقانون، بمكانة متميزة 

محاكم يتعلق ب ويبدو أن هذا الرأي يتعارض مع مبدأ تمتع الأمير بالحصانة من الاختصاص القضائي فيما  

القاضي  ، أبلغليختنشتاين. وقد فسر رئيس الدولة هذه التصريحات على أنها إهانة شخصية، ورداً على ذلك

ل، . وبالفعلمختصةبات الهيئات اأنه سيرفض قبول إعادة تعيينه رئيسًا للمحكمة الإدارية، على الرغم من طل

 عندما حان الوقت، فعل ذلك. 

اضي في لحق الق وفي هذه القضية، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه كان هناك بالفعل انتهاك  

ت لها مدعي كاناها الحرية التعبير. ينصّ القرار حرفياً على ما يلي: "تقُرّ المحكمة بأن المحاضرة التي ألق

وع أحد ألة خضلضرورة تداعيات سياسية، نظرًا لتطرقها إلى بعض نقاط القانون الدستوري، وتحديداً مسبا

، لها بيعتهاحكام الدولة لاختصاص المحكمة الدستورية. وترى المحكمة أن مسائل القانون الدستوري، بط

 تداعيات مماثلة. 

التعليق على الموضوع". بمعنى آخر، فإن أي ومع ذلك، ترى أن هذه الحقيقة وحدها لا تمنع المدعي من   

بيان يتعلق بمسألة قانونية فنية ذات طابع دستوري له، في حد ذاته، تداعيات سياسية، ولكن لا يمُكن استنتاج 

ذلك، وخاصةً إذا صدر في سياق جامعي، من أن القاضي قد أخل بواجبه في الحياد السياسي. وبالتالي، فإن 

لأمير أقرب إلى تطهير من يعُبرّ عن رأي يتعارض مع مصالحه الشخصية منه إلى الإجراء الذي اتخذه ا

 .42حماية حياد القضاء

                                                             

أكتوبر/تشرين  28هناك حكمان مرجعيان بشأن هذا الموضوع: حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في  41

لأخير ا، وحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR 1999\49) ، في قضية ويلي ضد ليختنشتاين1999الأول 

 .(JUR 2016\190367) ، في قضية باكا ضد المجر2016يونيو/حزيران  23الصادر في 

ية في مة الإدارس المحكالطلب، الذي كان آنذاك رئيفيما يتعلق بالخلفية الواقعية للحكم الأول، تجدر الإشارة إلى أن مقدم 

ين مختلف بألقى محاضرة في مؤتمرات جامعية حول اختصاص المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالنزاعات  ليختنشتاين،

 هيئات الدولة، والتي شملت أيضًا الأمير )رئيس دولة هذه الدولة الواقعة في وسط أوروبا(. 

ضد المجر، أيدت الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكم قسمها الثاني. كان  في قضية باكا الأخيرة 42

ء باته إبداين واجبالمدعي، وقت وقوع الأحداث، رئيسًا للمجلس الوطني المجري للعدل ورئيسًا للمحكمة العليا. وكان من 

صلاحات شأن الإبوعلى وجه الخصوص، أصدر أحكامًا  رأيه في المشاريع التشريعية التي تؤثر على القضاء، وهو ما فعله.

 اكم.دارة المحظيم وإالتنظيمية المتعلقة بإلغاء الأحكام الصادرة سابقًا؛ وسن تقاعد القضاة؛ والإجراءات الجنائية؛ وتن
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 لإصلاحاتوكما يتضح، كانت هذه جميعها قضايا تؤثر على القضاء. وقد دفعت انتقاداته المتعددة ل  

ه ل واتهمتباهه، دائي تجالتنظيمية أعضاء الكتل البرلمانية التي روّجت لهذه التعديلات إلى اتخاذ موقف ع

 أعمال بالسعي إلى كسر مبدأ فصل السلطات وانتهاك مبدأ الحياد السياسي الذي يجب أن يحكم جميع

يته هاء ولاالقاضي. وقد تم في نهاية المطاف توجيه هذا الاستياء من خلال إصلاح تنظيمي أدى إلى إن

 كرئيس للمحكمة العليا بحكم القانون.

معنى آخر، بزل القاضي من منصبه قبل ثلاث سنوات ونصف من تاريخ انتهاء ولايته. عُ  نتيجةً لذلك،   

ل. هك بالفعد انتُ تعرّض لعملية تطهير. ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقه في حرية التعبير ق

 أيه بشأنن رر عوبالتالي، ونظرًا لمنصبه، لم يكن للمُدعّي الحق فحسب، بل كان عليه أيضًا واجب التعبي

 ظور مهنيمن من الإصلاحات التنظيمية التي روّج لها المُشرّع، حتى وإن لم تتجاوز تصريحاته مجرد النقد

 بحت. 

فصله  لإنسان أناوبالإضافة إلى انتهاك حق القاضي في حرية التعبير، تدُرك المحكمة الأوروبية لحقوق    

ا على ه هجومً ينتهك أيضًا مبدأ عدم جواز عزل القضاة، وبالتالي استقلال القضاء. بمعنى آخر، كان فصل

ه أيضًا د يكون للفصل قاالقول إن هذا مبدأ فصل السلطات الذي تمُيزّ الدولة الديمقراطية الليبرالية. ويختتم ب

ول حلعامة اتأثير مُثبّط غير مرغوب فيه على القضاة الآخرين، فيما يتعلق بمشاركتهم في المناقشات 

 .الإصلاحات التشريعية التي قد تؤثر على القضاء

 رابعاا. شرف القضاة الآخرين كقيد على حريتهم في التعبير

ان وق الإنسوبية لحقأو لزملائه من الحالات التي حافظت فيها المحكمة الأور يعُدّ انتقاد قاضٍ لقاضٍ آخر  

تدُعم  حقاً،لاعلى اجتهاداتها القضائية الأكثر تردداً، إذ لم تخُلص إلى استنتاجات عامة. وكما سنرى 

اته ور بقضمهقة الجثنظريتان: إحداهما تقُرّ بحق المجتمع في معرفة الخلل في سير العدالة، والأخرى تقُدرّ 

نتقاد اديد عند ذر الشكقيمة سائدة، لأن سلطتهم مبنية عليها. وبالتالي، يلُزم واجب السرية القضاة بتوخي الح

 .زملائهم

في تلك القضية، 43فيما يتعلق بالحجة الأولى، تجدر الإشارة إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   

موسكو، علنًا لوسائل إعلام مختلفة بأنها تعرضت لضغوط من أفادت القاضية، التي مارست المحاماة في 

رئيس محكمة مدينة موسكو خلال تحقيق جنائي. كما أشارت إلى أن هذه ليست القضية الوحيدة التي 

 استخُدمت فيها المحاكم الروسية كأداة للتلاعب التجاري أو السياسي أو الشخصي. 

وضت قبالتالي ونتيجةً لهذه التصريحات، وتبريرًا لها بأنها قوضت ثقة الجمهور في إدارة العدالة، و  

لتعبير اضي في السلطة القضائية، فصُلت القاضية. ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حرية القا

غط ، أي الضاولتهاقضية التي تنلم تحظَ بالحماية اللازمة من السلطات الروسية. وعليه، ترى المحكمة أن ال

ع ي الاطلافالحق  على القضاء من قبِلَ القوى الاقتصادية والسياسية، ذات أهمية عامة بالغة، وأن للجمهور

 عليها. 

الاعتبار شدة العقوبة، حيث أن الفصل قد يكون له تأثير رادع  وعلاوة على ذلك، يأخذ هذا القرار في    

 .الذين قد يرغبون في المستقبل في التنديد علناً بالمخالفات في إدارة العدالةمنحرف على القضاة الآخرين 
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في هذه القضية،  44فيما يتعلق بالحجة الثانية، تجدر الإشارة إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

عامين، بزعم نواجه تحقيقاً جنائياً بدأ ضد أحد أعضاء لجنة التقييم في عملية اختيار القضاة والمدعين ال

تزويره نتائج المسابقة لصالح مرشح معين. ونظرًا للتغطية الإعلامية للخبر المذكور، أدلت المدعية، وهي 

قاضية في نابولي آنذاك، بتصريحات في إحدى الصحف تتهم فيها ضمنياً قاضية نابولي أخرى بأنها كانت 

 المحرضة على المخطط بأكمله، بهدف إفلات أحد أقاربها. 

ورغم أنها لم تذكر الاسم، إلا أنها قدمت تفاصيل أخرى، استنتجت منها الصحافة بسهولة هوية هذا    

القاضي المحرض المزعوم. تجدر الإشارة إلى أن هذا التصريح كان جزءًا من خطاب ينتقد استغلال 

ديبية ضد المدعية الجمعيات في المسيرة القضائية كوسيلة للحفاظ على السلطة. بعد ذلك، رُفعت إجراءات تأ

لانتهاكها واجبها في الحفاظ على السرية والتكتم، مما أدى في النهاية إلى توجيه إنذار بسيط، وهو أقل 

 . 45العقوبات

في هذه القضية،  46على غرار الحكم السابق، تجدر الإشارة إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

ومفتشًا رئيسيًا في وزارة العدل، لإجراء تحقيق مع قاضٍ يشُتبه في  عيُّن مقدم الطلب، الذي كان آنذاك قاضياً

ارتكابه مخالفات مهنية. صاغ قاضي التحقيق التقرير، الذي زُعم أنه استند إلى شهادات مختلفة، وخلص إلى 

أن المشتبه به ارتكب مخالفات مهنية متنوعة، بما في ذلك بعض المخالفات التي ترقى إلى سوء سلوك 

 ، مثل التحرش الجنسي المزعوم بالموظفات. جنائي

لاق ضرورة إغبفي غضون ذلك، عيُنّ القاضي قيد التحقيق في محكمة النقض، ولذلك أبُلغت وزارة العدل   

درجة أن للنقض. التحقيق في القضية الإدارية، نظرًا لعدم اختصاص هذه الهيئة بالتحقيق مع قضاة محكمة ا

لى الصحافة، إ الملف اعتبار التحقيق الذي أجرته الوزارة باطلًا. سرُّب مجلس رؤساء محكمة النقض قرر

  را ضده.عدل دبّ مُثيرًا ضجة إعلامية. دافع القاضي المعني عن نفسه مُدعّياً أن قاضي التحقيق ووزير ال

د ض شهاداتهمعلاوة على ذلك، زعم عدد من المسؤولين الذين استجُوبوا أنهم تعرضوا لضغوط للإدلاء ب  

 مؤامرة، جود أيالقاضي المُحقّق، بل وعزُلوا إن رفضوا. كما استجوبت الصحافة قاضي التحقيق، مُنكرًا و

بعد أيام،  لجنسي.اومُوضّحًا أن التحقيق كان مدفوعًا بمخالفات مُزعومة مُختلفة، ليس أقلها قضية التحرش 

يا سماء ضحاى أن أحقيق، مُشيرًا أيضًا إلوفي مواجهة الانتقادات، أصدر بياناً صحفيًا يدُافع فيه عن الت

ن. قرر وفاته التحرش لم تنُشر لأن بعضهن متزوجات، وأن نشر هذه المعلومات كان من شأنه أن يؤُدي إلى

 .القاضي المُحقّق رفع دعوى مدنية ضد قاضي التحقيق بتهمة التشهير، وأمُر بدفع تعويضات

المدعي شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بزعم  بعد استنفاده سبل الانتصاف المحلية، قدمّ  

انتهاك حريته في التعبير، وقد رُفضت الشكوى. وبالتالي، تنطلق المحكمة الأوروبية من الفكرة التي سبق 

ذكرها، وهي أن من بين واجبات ومسؤوليات الموظفين العموميين عمومًا، والقضاة خصوصًا، واجبات 

                                                             
  )JUR 2013\250366.(، في قضية دي جيوفاني ضد إيطاليا2013تموز /يوليو 9الصادر في   44

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حق القاضية في حرية التعبير لم ينُتهك. هناك حجتان أساسيتان: أولاً،   45

بنتها(، اوذ لصالح النف استغلال كانت الاتهامات التي وجهتها القاضية لزميلها النابولي خطيرة للغاية )اتهمته بالتحريض على

ي عواقب ليها أولم تكن مدعومة بأي دليل موضوعي؛ ثانياً، كانت العقوبة المفروضة هي الأقل احتمالاً، ولم تترتب ع

 .وظيفية أو راتب تتجاوز الإنذار نفسه
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عند ممارسة حرية التعبير. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة عندما يمارس هذا الحق السرية وضبط النفس 

الشخص المسؤول عن التحقيق، لأن المعلومات التي يطّلع عليها محميّة بموجب شرط السرية، الذي يهدف 

 إلى ضمان حسن سير العدالة. 

إلا أنه في  في هذه الحالة، من البديهي أننا نواجه وضعاً، ورغم عدم ثبوت تسريب المحقق للتقرير،  

سماء ف عن أمختلف الاتصالات الإعلامية تقبّل محتواه، بل أضاف تلميحات خطيرة للغاية، مثل أن الكش

يستحق  لمحققاأن كلام  النساء المتحرشات قد يؤدي إلى وفاتهن. وترى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

إن  سب، بلاعتباره تشهيرًا. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات لا تضر بالشرف الشخصي للقاضي فح

ة إدارة ر بسمعتشويه سمعته علناً، بسبب منصبه على وجه التحديد، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرا

 .مهورالعدل، وهو شرط أساسي لا غنى عنه لتمتعها بثقة الج

نا أن تعين علييومن خلال قراءة هذه الأحكام، يمكننا أن نستنتج أنه من المستحيل وضع معيار عام؛ بل   

ا نظر في منسان تنلجأ إلى الظروف المحددة للقضية لفهم الأسباب التي تجعل المحكمة الأوروبية لحقوق الإ

 .إذا كان حق القضاة في حرية التعبير قد تم انتهاكه أم لا

 () واجب التحفظ خامسًا: استحالة رد القضاة على الانتقادات عبر وسائل الإعلام

ذعة من تقادات لاالافتراض الأخير الذي نعتقد أنه جدير بالذكر يتعلق بموقف القضاة الذين يتعرضون لان  

 وسائل الإعلام. 

ففي هذه القضية، دأبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على التأكيد على أنه لا يحق للقضاة الرد على   

أي نوع من الاستفزاز عبر وسائل الإعلام. وقد جاء هذا، من بين أمور أخرى عديدة، في حكم المحكمة 

سة أقصى درجات السلطة على السلطات القضائية المُطالبَة بالحكم ممار" 47الأوروبية لحقوق الإنسان

التقديرية لضمان صورتها كقضاة محايدين. ويجب أن يدفعها هذا السلطة التقديرية إلى عدم استخدام 

الصحافة، حتى عند الرد على الاستفزازات. وهذا ما تمليه متطلبات العدالة العليا وطبيعة الوظيفة 

نسان أنه، بما أن واجب السرية هذا يمنعهم من القضائية". في المقابل، ترى المحكمة الأوروبية لحقوق الإ

الرد، فمن الضروري حماية القضاة من الانتهاكات الصحفية، ولا يمكن أن تمنح أي حماية للهجمات الهدامة 

 التي تفتقر إلى الجدية، والتي يحميها انتهاك حرية الصحافة. 

 26وقد انعكس هذا، من بين أمور أخرى، في حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في   

وبالطبع، لا يعني   .(ECtHR 1995\12) ، في قضية براجر وأوبرشليك ضد النمسا1995أبريل/نيسان 

مل القضاء، وهي هذا أنه لا يمكن التعبير عن آراء نقدية، مستندة إلى حقائق كافية، في مسائل تتعلق بسير ع

  .48مسائل تهم المصلحة العامة. ويتجلى هذا، على سبيل المثال، في حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
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 الاستنتاجات

أن  رغم من، من المعترف به أن للقضاة والمستشارين القضائيين الحق في حرية التعبير، على الأولاا 

 .بالواجبات والمسؤوليات المترتبة على مهنتهمممارستهم لهذا الحق ستكون محدودة 

على ثقة  تحديداً تعتمد . يشُكّل الحياد ومظهره الحدّ الرئيسي لممارسة حرية التعبير. فالسلطة القضائيةثانياا

 .الجمهور، ولا يتحقّق ذلك إلاّ بتصرّف القضاة بنزاهة

 اء نفسه.بالقض ب، بل يلُحق الضرر أيضًاإن السلوك النزيه لا ينتهك حق المواطنين في محاكمة عادلة فحس

ان ثقة لى فقدإفلنتذكر أن العدالة تنبع من الشعب وتدُار باسمه. إن تصرفات القضاة المنحازة قد تؤدي 

ذه هداً على ة تحديالجمهور بهم، أو على الأقل، إلى تراجعها. وإذا حدث ذلك، فإن السلطة القضائية، القائم

 .الثقة، ستتضرر بشدة

وروبية حكمة الأدى الم. وجدت الانتقادات الفنية والقانونية التي أثارها القضاة، بصفتهم هذه، سنداً لاثالثا 

لفني مع لنقد الحقوق الإنسان، التي رفضت ادعاءات الدول بعدم الحياد السياسي. وبالتالي، فإن توافق ا

 .ن موقف سياسيموقف جماعة سياسية محددة من قانون معين لا يمُثل تعبيرًا علنياً ع

حقهم في لضرر ب. يستحق شرف القضاة حمايةً خاصةً نظرًا لمناصبهم. إن انتهاك سمعتهم لا يلُحق ارابعاا

ا إدارة متع بهالشخصية فحسب، كما هو الحال مع أي شخص آخر، بل يقُوّض أيضًا السمعة التي ينبغي أن تت

يرهم من غال مع ضع للرقابة العامة، كما هو الحالعدل. هذا لا يعني أن سلوكهم لا يمكن ولا ينبغي أن يخ

في  لحمايةمسؤولي الدولة. ومع ذلك، فإن الهجمات المُدمّرة التي لا تحمل أي خطورة ضدهم لن تجد ا

 .الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

  

 مبدأ المساواة - 3

I -. نظريات المساواة والتمييز 

واقعين  تفُهم المساواة، كمفهوم، من خلال مقارنة عنصرين أو أكثر. من الضروري مراعاة خصائص   

ختلاف. لق من الاة، ننطعلى الأقل لتحديد ما إذا كانت المساواة قائمة بينهما. لذا، كنقطة أولى، لفهم المساوا

ابلين قن يكونا الة، لا، وفي هذه الحأي أنه إذا تحدثنا عن واقعين على الأقل، فإننا نستبعد إمكانية تطابقهم

في ن ا يشتركاي أنهمللمقارنة، إذ يمكن تجريدهما على أنهما الواقع نفسه، أي الواقعان المتطابقان. هذا يعن

 :ستخدم نظرية أرسطو في الجوهر لشرح ما يليتالهوية نفسها. في هذا الصدد، 

رغم  ر الزمن،بات كيان"، وخاصةً جوهره، على مما يسُمى بالهوية "الحقيقية" أو "الوجودية"، وهي "ث  

 تغيرات المظهر أو الحوادث. الجوهري أو الجوهري هو ما يحُدد "هوية" كل شيء 

ساواة، ميه وجود فمن ناحية أخرى، في الواقعيات غير المتطابقة، يتطلب إجراء المقارنة معيارًا يرُاعى   

 :(٢٠٠٧ر كارلا بيريز )أو عدمها، بين العناصر قيد الدراسة. وكما تشي
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إن المساواة التي يفترضها وجود مجموعة من الكيانات المتنوعة يجب أن تشير ليس إلى وجودها ذاته، "  

 tertium بل إلى سمة واحدة أو أكثر يمكن تمييزها فيها، دائمًا بموجب معيار المقارنة أو

comparationis وتحديد هذا ، tertium  "هو قرار حر، وإن لم يكن تعسفياً، للشخص الذي يحكم. 

عناصرَ  زاخرٌ بمن هذا المنظور، يتضح أن هذه المقارنة تنطوي على تحليل وصفي وتقييمي للواقع. واقعٌ    

 .ييم المُقترحيار التقةٍ بمعمُختلفة، وبالتالي قابلة للمقارنة. في هذه المقارنة، يمُكن إيجاد أوجه تشابهٍ ذات صل

ية ملية فكرفروقات عبناءً على هذه المفاهيم، يمُكننا وضع تعريف للتمييز. تجدر الإشارة إلى أن تحديد ال  

ض فقاً لغروظيمها إنسانية أساسية لفهم الواقع. من الضروري التمييز بين الأشياء وفقاً لمعيار مُحدد لتن

يد دحيجب علينا ت ل القانوني. ولتحقيق ذلك،معين. في سياق هذا العمل، سنركز على مفهوم التمييز في المجا

 .بعض المفاهيم الأولية حول التمييز المباشر وغير المباشر

سمة  وذلك بسبب التمييز المباشر هو معاملة شخص في وضع مماثل لشخص آخر بطريقة أقل تفضيلاً   

 :ذاتية للشخص. ويمكننا أن نستنتج من هذا التعريف أن الحقائق غير المتطابقة هي

 المعاملة التي يتلقاها شخص )أو مجموعة أشخاص( على حساب شخص آخر، -1

 التي تعُدّ سمة ذاتية للشخص،  المقارنة الثالثة المعيار أو -2

ن أذلك  الوضع أو الظروف التي يجب أن تكون، على الأقل، قابلة للمقارنة. ويجب أن نضيف إلى -3

حقوق بخلال ط تلك التي تنطوي بشكل تعسفي على إليس كل تمييز ينطوي على معاملة تمييزية، وإنما فق

 .الشخص المتضرر

أنه من وأيضًا،  وهذا يعني أنه يجب تطبيق افتراضات واقعية متساوية على العواقب القانونية المتساوية  

الذي  ختلافأجل إدخال اختلافات بين الافتراضات الواقعية يجب أن يكون هناك مبرر كافٍ لمثل هذا الا

 . نفس الوقت مؤسسًا ومعقولًا وفقاً للمعايير والأحكام القيمية المقبولة عمومًا يبدو في

ظروف  موجودة فيوعليه، فإننا نتفهم، أن التمييز المباشر يعني إرساء معاملة أقل ملاءمة للحقائق ال   

 .مماثلة، استناداً بشكل مباشر إلى معيار تعسفي

ق ها التطبيالمباشر إلى نتيجة. وهو يستند إلى حقائق يفُضي فيمن ناحية أخرى، يشير التمييز غير   

 المتساوي لحق ما إلى ظلم فئة معينة مقارنةً بأخرى بدرجة أكبر بكثير.

ن إحدى ملاحظة أ لذلك، "يعُدّ النهج التقليدي للتمييز غير المباشر هو نهج "التمييز الإحصائي"، أي    

 ز بخاصيةص تتميإلى مجموعة من الأشخا .حرومة تنتمي، في أغلبيتهاالفئتين السكانيتين المتمايزتين والم

 .ذاتية محددة، مثل الجنس أو الجنسية، إلخ

ر يشوالتي سوف ن وهذا يتعلق بتطور مفهوم المساواة في التشريعات والعقائد المختلفة المتعلقة بالموضوع،

 .إليها بإيجاز فيما يلي
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 والسياسي: المساواة الشكلية والماديةالمساواة في المجال القانوني   .1.1

اة ي المساو، الحق فأولاا فيما يتعلق بحدود ونطاق موضوع المساواة، نستعرض بعض المفاهيم المهمة.   

معاملة  راد فيأمام القانون، الذي يحد من قدرة المشرع على إقرار معايير تتعارض مع الحق الشخصي للأف

صحة  انوني،ققاً لآليات الرقابة الدستورية الموجودة في كل نظام عادلة. وهذا عائق دستوري يحدد، وف

مة، لسلطات العاامن ناحية أخرى، هناك مساواة في تطبيق القانون، والتي تضع حدوداً لأفعال   . القوانين

 . وظائفهادولة ووبالتالي، تترجم إلى رقابة دستورية على الأفعال القانونية الصادرة عن مختلف هيئات ال

 وعية. مناة الموضفيما يتعلق بنطاق مبدأ المساواة، يجب التمييز بين مفهومي المساواة الشكلية والمساو  

عال ب الأفالواضح أن المساواة أمام القانون تقتضي واجب الامتناع من جانب الدولة. وهذا يشمل تجن

باشر. مييز المعن الت واجب الامتناعالتمييزية، أو المعايير التمييزية، أو التطبيق التمييزي للمعايير. إنه 

 .يةاة الشكلالمساوبوبالتالي، يتمتع الناس بحق ذاتي في المساواة أمام القانون وفي تطبيقه. هذا ما نفهمه 

اواة بدأ المسم يقتصر لامع التقدم في تطوير مبدأ المساواة، اتسع نطاقه ليشمل ما يعُرف بالمساواة المادية.   

 ئة ظروفعن الأعمال التمييزية فحسب؛ بل يتطلب أيضًا وضع تدابير فعالة لتهيعلى واجب الامتناع 

ن مموعات وفرص متساوية للناس. يستجيب هذا للواقع الاجتماعي الذي قد يجد فيه بعض الأفراد أو مج

قوق متع بحالناس أنفسهم في وضع غير مؤاتٍ، إما بسبب خصائص ذاتية تجعل من الصعب أو المستحيل الت

ن مجموعة مة أو ممارستها، أو لأن التطبيق المتساوي لقاعدة ما يؤدي إلى تأثير ضار على حقوق معين

 الناس )في حالة التمييز غير المباشر(. 

ع تحسين وضلتشكل المساواة المادية هدفاً للدولة وتولد التزامات محددة باتخاذ إجراءات إيجابية   

عاقة، دون إ ، حتى يتمكنوا من التمتع بحقوقهم وممارستهاالأشخاص الذين قد يكونون في وضع غير مؤاتٍ 

 .في ظل ظروف متساوية

تعُرف هذه التدابير عادةً بالتمييز الإيجابي. وعندما تتُخذ استجابةً لحالات عدم المساواة الناجمة عن    

إلى إقصاء فئات المرتبطة، على سبيل المثال، بديناميكيات القوة التي أدت  -خصائص البنية الاجتماعية 

فإن هذه التدابير، نظرًا لطبيعتها الثانوية، عادةً ما تكون مؤقتة إلى حين القضاء على  -معينة من الناس 

النماذج الاجتماعية التي توُلدّ عدم المساواة. وينطبق هذا على وصول المرأة إلى التعليم الجامعي، الذي ربما 

 .49ه في معظم الدولكان عائقاً تاريخياً، ولكن تم التغلب علي

انت كد، سواءً من ناحية أخرى، عند التعامل مع حالات عدم المساواة الناتجة عن خصائص ذاتية للأفرا   

كل دائم هدف بشتدائمة أو مؤقتة، والتي تعيق بطبيعتها تمتعهم بحقوق معينة، من الضروري اتخاذ إجراءات 

ي عوبة فشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صإلى ضمان تمتعهم بهذه الحقوق. وينطبق هذا على الأ

 .الحركة، والذين سيعتمدون على بنية تحتية شاملة للقيام بأنشطتهم اليومية

                                                             
وتشير بيانات معهد اليونسكو  2002بشكل عام، تجاوز عدد الطالبات الجامعيات حول العالم عدد الطلاب منذ عام   49

٪، 36٪ إلى 19 ارتفعت نسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم العالي للرجال من 2018و 2000للإحصاء إلى أنه بين عامي 

 ن الزيادة السريعة في٪. ولذلك، كانت النساء المستفيدات الرئيسيات م41٪ إلى 19بينما ارتفعت نسبة الالتحاق بالنساء من 

الكبرى  ب الصحراءقيا جنوبالتعليم العالي، وبالتالي يشُكلن غالبية طلاب الجامعات في جميع المناطق باستثناء أفريالالتحاق 

. 
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، الذي جزائرية الفي دستور جمهور -كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى  -وتنعكس هذه المفاهيم   

 .سيتم استعراضه أدناه

 الجزائرالمساواة في دستور   .1.2 

  اجباتامة والوو الحريات الع الحقوق الاساسية، المعنون "ثاني، في بابه الالجزائرينص دستور جمهورية ،"

  :34الفصل الاول في المادة من خلال 

يات ية والحرق الأساستلزم جميع السلطات والهيئات العمومية بالامتثال للأحكام الدستورية المتعلقة بالحقو  

 .العامة

 للتعديلات يسبق لم بحيث الجزائرية، القانونية المنظومة في جديدة مادة 34 المادة تعد  

 بل الأفراد، وحريات حقوق موضوع تنظيم حدود أو ضوابط موضوع تناولت أن الجزائرية الدستورية

 على الدساتير من قلة إلا لها، مشابه نص من تخلو العربية الدساتير أغلب نجد المقارنة للدراسات وبالرجوع

 من الخاص العدد في منشور ، 2014 يناير 27 بتاريخ الصادر( 2014 لسنة ي التونس الدستور غرار

 تم( 9200 سنة المعدل الإماراتي الدستور أو مثلا، ) 2015 أبريل 20 في الصادرة الرسمية الجريدة

 إدخال تم ، 1972 فبراير 10 بتاريخ المتحدة العربية لإمارات ا دولة في دستوري إعلان أول إصدار

 300 عدد الرسمية الجريدة في ونشر ، 1996 ديسمبر 2 بتاريخ دائم دستور إلى ليتحول عليه، تعديلات

 .على أن الدولة تضمن الحقوق الأساسية والحريات  - 35المادة كما نص في   .50التاريخ لنفس

 ثالثاا: اختبارات التمييز

دأ هو دة أو مبيق قاعالوقائع المحددة للقضية، فإن استدلال القضاة بشأن تطب في التحليل الفقهي، وبعيداً عن

ل رة بشكما يتجاوز الزمن وينُشئ سوابق. ولكي تكون قرارات السلطات مشروعة، يجب أن تكون مُبرَّ 

رالذي يدعم القرارات القضائية ويفُسِّ  ،"السبب المُقرر " كافٍ. يتضمن هذا الاستدلال، أو ها، رها ويبُرِّ

نية الواجبة، ت القانوجراءا، يعُدّ هذا تحديداً أحد الضمانات الدستورية للإجزائرويفُسِّر القانون ويحُييه. في ال

س ف  .الحق في الإجراءات القانونية الواجبةمن أجل وهو مُكرَّ

ة. هذه امقهية هفي قضايا التمييز، تطورت هذه الحجج القضائية بمرور الوقت، مما أدى إلى إرساء أسس ف  

ادل. عييز غير ناك تمهي المعايير التي تخضع لها وقائع القضية، والتي تمُكّن القضاة من تحديد ما إذا كان ه

 .باختصار، تخضع القضية لاختبار يحُفز قرار القضاة

زًا كون تمييييجب أن  كما هو موضح سابقاً، ليس كل تفريق أو تمييز تمييزيًا، وبالتالي انتهاكًا للحقوق بل  

وجود  ي تحديدهمهمة القاضي  ،يمُثل معاملة غير عادلة حيث ،تعسفياً ينطوي على انتهاك للحقوق الذاتية

ييز، فزّ التمحالذي  هذه العناصر، بل وحتى تقييم شدتها. ولتحديد وجود تمييز، يوُلى الاهتمام الآن للمعيار

 .غيرهمييز التعسفي أو المحظور ولأن هذا العنصر تحديداً هو الذي يحُدد الخط الفاصل بين الت

سيلةً لتمييز وذا كان اإ ،المعيار التقليدي للتمييز هو تبرير عدم المساواة في المعاملة بناءً على غاياتها   

ن الوسائل علاقة بيذه التشُكل ه ،مناسبةً والغاية المنشودة مشروعة دستورياً، يعُتبر إثبات هذا التمييز مبررًا

 .لتناسبة أو اوالغايات أساس اختبار المساواة، وغالباً ما تدُرج في الفقه القانوني كمعيار العقلاني

                                                             
.مجلة العلوم  2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  34فاطمة الزهراء رمضاني. التعليق على نص المادة   50

  .2021، أفريل 873-844 ص،ص 01، العدد 12القانونية والسياسية ، المجلد
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ولكن  ،لتناسب" ا"لم يتوصل الفقه ولا المذهب حتى الآن إلى إجماع بشأن المفهوم النهائي ومحتوى مبدأ   

 .كل منهابالفرعية الثلاثة وما يشير إليه المذهب فيما يتعلق لأغراض هذا العمل سوف نقدم مبادئه 

ة، )ب( يهدف مبدأ التناسب إلى تحديد عدم تعسف أي إجراء، ويستعرض ثلاثة جوانب: )أ( الكفاي   

  .بالمعنى الضيق الضرورة، و)ج( التناسب

ا اء قادرً ذا الإجرها إذا كان تستعرض الكفاية مدى ملاءمة الإجراء المتخذ لتحقيق الغاية المقصودة، أي م   

جراء أن الإ على تحقيق الغرض. ولهذا السبب، يطُلق عليه أيضًا "الملاءمة". تسعى الضرورة إلى تبرير

 ، أي أنهلمقترحالمتخذ هو الذي يسُبب أقل تأثير ممكن، من بين جميع الإجراءات الأخرى، من أجل الهدف ا

 الإجراء الأكثر كفاءة. 

لتأثير لا يتجاوز يعني التحقق من أن شدة أو مستوى التضحية أو ا بالمعنى الضيق التناسب وأخيرًا، فإن   

 .الفائدة المتأتية من الإجراء المتخذ 

التناسب ولية تتعلق بالتمييز لا يكون مبررًا إلا عندما يكون موضوعياً ومعقولًا. وتوضح أن هذه المعق      

على وجود ، نة الثالثةالمقار المنشودة. وفيما يتعلق بمعايير التمييز أوبين الوسائل والغايات وشرعية الغاية 

 مؤشرات على التعسف عندما تستند التمييزات إلى:

لمهمشة وعات ا)أ( الخصائص الدائمة للأشخاص الذين لا يمكنهم الاستغناء عن فقدان هويتهم؛ )ب( المجم 

الأعباء  لحقوق أوالع أو ير ذات الصلة بالتوزيع العادل للسأو المستبعدة أو التابعة تقليديًا؛ و)ج( المعايير غ

 .الاجتماعية" 

درجات بختبارات افي حالة محاكم الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تلُزم السوابق القضائية بإجراء   

لدقيق"، لتدقيق اهو "ا متفاوتة من الصرامة تبعاً لمعيار أو فئة التمييز المُطبقة في القضية. وأكثرها صرامةً 

ئات غير ذه الفهالتمييزات القائمة على  الذي ينطبق على فئات مثل العرق أو الجنسية. يفُترض دائمًا أن

 لإجراءدستورية، لذا يقع عبء إثبات أن الإجراء التمييزي مُصمم لتحقيق غرض وطني أسمى، وأنه ا

 الأنسب لهذا الغرض، وأنه الوسيلة الأقل تقييداً لتحقيقه

 أن إثبات يتطلب لذيوا ، ءالانتما أو الاجتماعي النوع أو الجنس مثل لفئاتويتبع ذلك التدقيق المتوسط    

رم شكل صاوليس ب -الإجراء يسعى إلى تحقيق هدف مهم، وليس هدفاً سامياً، ويجب تعديله بشكل جوهري 

لحالة لا في هذه امحض، ولتحقيق هذا الهدف. أما الاختبار الثالث، والأكثر تساهلاً، فهو اختبار العقلانية ال -

 .راء التمييزي والهدف المقصود منه يلزم سوى وجود علاقة عقلانية بين الإج

و لتمييز أافي هذه الحالة، لا يفُترض عدم الدستورية، لذا يجب على الشخص الذي يدعي ذلك إثبات    

 .التمييز التعسفي

فقهي لتراث الاسَّخة في نجد، إذاً، أن معيار المساواة الحديث مبنيٌّ إلى حدٍّ ما على معايير متشابهة، مُر   

، لإكوادوراية في لكلٍّ من المحاكم والهيئات القضائية. نستعرض أدناه مجموعةً من أحكام المحكمة الدستور

ك خلال ذل نهدف منوأو عدم وجود حالة تمييز. لدراسة المعيار أو التعليل الذي يعتمده القضاة لتحديد وجود 

 .إلى تحديد المعيار المُستخدم لتطبيق مبدأ المساواة 
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ل، . وبالمثة مختلفةلقد تم تضمين مفهوم المساواة في سياقات فلسفية وقانونية وسياسية وأخلاقية واقتصادي  

 . في المجال الدستوريفي مختلف النظم القانونية، يتمتع بتقديرات وتقييمات نظرية متنوعة 

المادة  جتماعية،مة الاعلى سبيل المثال، في الحالة الإيطالية )الحقوق الفردية والاجتماعية، المرتبطة بالكرا

ر(، في الحالة الألمانية من الدستو 1من الدستور(، في الحالة الفرنسية )المساواة أمام القانون تسود، المادة  3

ة دأ يربطها بالكراممن قانونها الأساسي(، في الحالة البرتغالية )كمب 3القسم )المساواة أمام القانون، في 

ية لحقوق الإنسان، في من الدستور(، أو في الاتفاقية الأوروب 11الاجتماعية والمساواة أمام القانون، المادة 

حقوق تمتع بال، تعتبر المساواة مجرد قيمة ومبدأ، تدمج طبيعتها في ضمان عدم التمييز في ال14مادتها 

ها في وص عليوالحريات المعترف بها في هذه الوثيقة الدولية، وهو ضمان يتسق مع الحقوق الأخرى المنص

 .هذه الاتفاقية

شارة إلى د من الإاة، لا بفي هذا الصدد، وفيما يتعلق بالأبعاد الثلاثة التي يرُاعيها النظام الدستوري للمساو  

لأساسية يم تمُثل الركيزة اإلى جانب الحرية والعدالة والتعددية السياسية، وهي ق عليا،قيمة قانونية  أنها تعُتبر

ة، لاجتماعياقانون لثقافة قانونية، مُدمجة في النظام السياسي كركائز أساسية للتطور والتعايش في دولة ال

   .الينين المجمما يشُير إلى العلاقة الوثيقة بين الأخلاق والقانون، مُشكلاً اندماجاً بين هذ

لمعايير عند محاولة مساواة مما يبُرز الطبيعة المجردة ل التكافؤ، أو للامبالاة وقد اعتبُرت المساواة مرادفةً    

ذلك شكلةً بمُ تلاف، المواقف. وهكذا، فإن المساواة، على نحوٍ متناقض، تعني اللامبالاة مع الحفاظ على الاخ

ً عادلة ومعقولة م للتعقيد، مبدأ المساواة كوسيطٍ  يث حن خلال التبرير، مما يسمح باعتبار الاختلافات أسبابا

يم أخرى، كالحرية قكلاًّ متكاملاً، إلى جانب  تشُكّل المساواة كقيمة  .لا بد من تبرير عدم المساواة فقط

 والتضامن والأمن. 

تبط وال، ستري جميع الأحد؛ أي أنها، فلذا، يمُكن القول إنّ المساواة لا يمُكن النظر إليها بمنظور مُجرّ      

 دستوري، منظور بمواقف ملموسة ومحددّة تحُددّ موقعها المُقارن. وبينما يصُحّ القول إنّ المساواة، من

 .تعكس ثلاثة أبعاد

جهات ولاختلاف  إلا أنّ مفهوم المساواة في من منظور نظري دستوري، يشُير إلى تعدد الأبعاد، نظرًا    

لتي تتُرجم إلى وا للمساواة التامة في المعاملة، . على سبيل المثال، من نطاق تطبيقها كمطلبالنظر حوله

لعمل مع كييف اتمعاملة متساوية، دون مراعاة جميع أنواع الاختلافات التي قد توجد. ثانياً، كحاجة إلى 

منًا عني ضيتلف، مما الاختلافات القائمة، أي معاملة المتساوي على أنه مساوٍ، والمختلف على أنه مخ

 .المساواة في المعاملة

ً في النظام  باعتبارها قيمة عليا، مما يمنحها دوراً   ، إن المساواة مكرسة بشكل عام في الدستور    مركزيا

واة والمسا ، وهو حكم دستوري يتأمل تطورها الكامل في بعديها المساواة الجوهريةالجزائريالقانوني 

 .الشكلية، على التوالي

 ثالثاا. المساواة الرسمية 

، تم تعريف المساواة على أنها، من ناحية، منح عواقب قانونية متساوية   والفقهية في المجالات العقائدية   

لمواقف واقعية متساوية، ومن ناحية أخرى، معاملة المواقف غير المتكافئة بشكل غير متساو. لقد كان هذا 

مبدأ المساواة القانونية، والمساواة أمام القانون )المساواة الرسمية( في  هو المبدأ الكلاسيكي للمساواة. كان
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المعاملة في ظل ظروف وظروف متساوية، أحد المثل العليا والمسلمات الراسخة في جميع الأدوات 

القانونية التي تعبر عن الحقوق وفي كل مجتمع قانوني سياسي يفتخر بالدفاع عن الحريات التي يحكمها حكم 

   .قانونال

نسية في ورة الفرمثلة للثكانت المساواة راية الدولة الليبرالية، إلى جانب الحرية والإخاء، المثل العليا الم  

المساواة  عسف وعدمت بالتالقرن الثامن عشر. لقد مثلت إنجازًا للدولة الليبرالية مثلّ نهاية فترة تاريخية اتسم

 .خلال العصور الوسطىالاجتماعية والاقتصادية التي تطورت 

وعند النظر   .انونيةكمبدأ صارم وحق أساسي، تمُثل المساواة إحدى الفئات القانونية الأساسية للفلسفة الق  

  ، مُرسّخةً إياها كمبدأ رسمي.جزائريفإنها ترُسّخ في النظام الدستوري ال كمبدأ، إليها

العرق  على أساس متساوون أمام القانون، وأنه لا يجوز التمييز جزائريونوبالتالي، فهي تنص على أن ال   

يحية مة توضأو الجنس أو الدين أو الرأي أو أي ظرف أو حالة شخصية أو اجتماعية أخرى. وتستشهد بقائ

ل جميع ا يشمفحسب لأسباب محددة تحُظر بموجبها جميع أشكال المعاملة التمييزية، وتتضمن بنداً مفتوحً 

رّح به بهدف عدم إغفال أي سبب أو سبب آخر غير مُص قد تحدث فيها معاملة تمييزية، الظروف التي

 .صراحةً 

، وينُظر إليه من جزائرييشُكل مبدأ المساواة هذا أحد الركائز الأساسية للنظام القانوني الدستوري ال   

هذا المنظور الأول لمبدأ يشير  .في تطبيقه  والمساواة المساواة أمام القانون، :منظور فقهي من منظورين

المساواة العام أساسًا إلى التزام المُشرّع بضمان المساواة في المعاملة بين المواطنين، مع حظر إصدار 

قواعد أو أعمال تمييزية. أي أن المساواة تفرض حداً على المُشرّع يمنعه من إصدار قواعد تنطوي على 

إلى جميع المواطنين وتنطبق عليهم بشكل  موجهة ومجردةمعاملة تمييزية، وإصدار قواعد قانونية عامة 

 .متطابق

فات اختلاإثبات بيجب الاعتراف بأن العمومية تشكل ضمانة للمساواة؛ ومع ذلك، يسمح القانون أيضًا       

ر إلى دما يفتقذلك عنكمشروعة تستند إلى أسباب مبررة، وبالتالي، سيتم اعتبار السلوك أو المعاملة التمييزية 

مع مبرر  أساس قانوني معتبر، أو باستخدام المصطلح الذي استخدمته المحكمة الدستورية الإسبانية،

   .موضوعي ومعقول

لمعاملة ااواة في لى المسإالمبدأ، فإن المساواة في تطبيق القانون تشير أما فيما يتعلق بالجانب الثاني من هذا "

راضات لى افتعفي تطبيق القواعد، مما يحظر إصدار قرارات قضائية تمييزية وتعسفية، أي تطبيق القانون 

وضح أن ب أن نواقعية متطابقة من خلال إصدار قرارات قانونية متطابقة على قدم المساواة، ومع ذلك، يج

نه يوفر لمن يطبق بل على العكس تماما، لأ تطبيق القانون من قبل السلطة القضائية لا يتحول إلى ميكانيكي،

حكام إصدار أ لأحياناالقانون هامشًا معيناً من السلطة التقديرية، وهذا هو الوضع الذي يتم فيه في كثير من 

 .قضائية مختلفة على افتراضات متطابقة

المساواة في تطبيق القانون تتوافق مع المبدأ الدستوري لاستقلال القضاء، والذي بموجبه يتمتع كل قاض     

بالسلطة في إصدار أحكام قضائية مسببة ومعللة بما فيه الكفاية، حتى دون أن يكون ملزماً بالالتزام بالسوابق 

ن تتمثل في عدم إصدار الهيئات القضائية كل هذا يفترض بلا شك أن المساواة في تطبيق القانو  .القضائية
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لقرارات قضائية تعسفية؛ أي أن أفعالها وتفسيرها وتطبيقها للقانون لا تتسبب في عدم مساواة تعسفية وغير 

 .مبررة

ع على جمي ي للقانونلذلك يمكننا التأكيد على أن المساواة في تطبيق القانون تتوافق مع التطبيق المتساو   

هيئة من ال جدون أنفسهم في نفس المواقف الواقعية، ولكن أكثر من ذلك، عندما ينطلقونأولئك الذين ي

قلال مبدأ استفقاً لالقضائية الخالية من التعسف وانعدام الدافع، والتي سيكون لها سلطة تغيير معاييرها، و

 القضاء وحكمه الذاتي، طالما تم ذلك بطريقة مبررة وبالتالي، غير تعسفية. 

الحق في  كعنصر من عناصر نيه المساواة في تطبيق القانون هو ضمان دافع الأحكام القضائيةما تع  

ر في يمكننا النظ . أخيرًا،جزائريمن الدستور ال35-34الحماية القضائية الفعالة المنصوص عليها في المادة 

ئي يق القضاالتطببا يتعلق المساواة في تطبيق القانون ليس فقط في مجال الإدارة الحكومية، ولكن أيضًا فيم

 .للقانون

ا: المساواة المادية   رابعا

تعزيز  على أن: "من مسؤولية السلطات العامة الجزائري الدستورمضمون  نستشف منبهذا المعنى،   

؛ ا الكاملحقيقهمتظروف الحرية والمساواة الحقيقية والفعالة للفرد؛ وإزالة العقبات التي تعيق أو تعرقل 

نص ل هذا ال". مثّ وتسهيل مشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية

ل تفاوتات تي تشُكّ عقبات المُؤيّداً المشاركة الفعالة للدولة في تذليل الللدولة، الاجتماعي  إعادة تأكيد للطابع

 حقيقية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

 يداً هذهقتضي تحدتوهذا ليس، كما قد يبدو للوهلة الأولى، تناقضًا، بل على العكس، فالمساواة الجوهرية   

بهذه  مع، إذعاملة، بل هي مشروطة بتوجيهها نحو إفادة الفئات الأقل حظوة في المجتالتفاوتات في الم

الة واة فعّ الطريقة فقط يمُكن تبريرها، عندما يكون هدفها إزالة العقبات التي تحول دون تحقيق مسا

 .وجوهرية

واة ر عدم المساتبريعلى مبدأ المساواة الجوهرية أو الحقيقية، والذي بموجبه يمكن  وهكذا ينص الدستور  

ذا التبرير، وإلا، وفي غياب ه بتبرير الاختلاف؛ في المعاملة بتبرير موضوعي ومعقول، أي تحت ما يسمى

 ً  .فإن عدم المساواة في المعاملة يشكل معاملة تمييزية، وبالتالي، يكون محظوراً دستوريا

هو بند فعلية، وكما يتضح، يمُثل المحتوى الدستوري المنصوص عليه بند التقدم والمساواة الجوهرية وال  

صادية ة والاقتجتماعيأكثر دقة، إذ يحُدد الأدوات المؤسسية اللازمة لتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة الا

قوق حبمعنى أن ال فعلية،لمساواة الحقيقية والللدولة الإسبانية، مُشيرًا إلى العلاقة بين كرامة الشخص ومبدأ ا

  زائر.الجة في مقراطيالمنسوبة حقيقية وفعلية، مُبرزًا الطابع الأيديولوجي البارز للدولة الاجتماعية والدي

قانون ا على الوبهذه الطريقة، تسود السمة الرئيسية للمساواة كحق أبدي ينُسب إلى كل إنسان، مُؤكدً    

 .ماعيالقيمي لكرامة الشخص البشري، كأساس دستوري للنظام العام والسلم الاجتالطبيعي والبعد 

ع ي مجتموبالتالي فإن عمل السلطات العامة ضروري لضمان كرامة كل شخص والنمو الكامل لشخصيته ف 

   .اقتصادي واجتماعي وديمقراطي
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ي فمنصوص عليها الترويجي للمبادئ الومن خلال هذا الحكم الدستوري، تمنح الدولة المساواة الطابع      

اعدة ، يدمج في قوهو مبدأ عام ليس فقط للنظام الدستوري، بل للنظام القانوني بأكمله ،جزائريالدستور ال

ة و الفعليأقيقية برمجية عمل أجهزة السلطات العامة، من أجل تحقيق المساواة الجوهرية أو المادية أو الح

 التي طال انتظارها. 

والاقتصادي للدولة بهدف  الاجتماعي الهيكل في ، يمكننا أن نرى أن أساس تدخل السلطات العامةولذلك  

تحقيق المساواة الفعلية والحقيقية، أي أنه يشكل الأساس الدستوري الذي يعترف بالصلة بين أجهزة السلطات 

جتماعية لحل أوجه عدم المساواة التي تعمل بالفعل في المجتمع، نظرًا لأن المساواة العامة والدولة الا

الرسمية لا يتم التعبير عنها إلا على المستوى القانوني، وليس في المجال الحقيقي الذي يتميز بعدم المساواة 

   .التي لا حصر لها في العلاقات الاجتماعية

دستور لنظري للر والمناهج المتعلقة بمفهوم المساواة من المنظور االهدف الرئيسي هو عرض بعض الأفكا  

قيمة عليا وا مبدأً عتبارهالإسباني، انطلاقاً من النظام الدستوري. أولًا، نستعرض الأبعاد الثلاثة للمساواة، با

إبراز  معقانون لاه في وحقاً أساسياً. ثانياً، سنتناول جانبَي المساواة: الشكلي والمادي، وكلاهما مُعبرّ عن

 .خصائصهما وخصائصهما. وأخيرًا، في القسم الأخير، سنحلل بإيجاز كلاًّ من هذين الجانبين

ري، من ى الدستوعلى المستو الجزائرتكمن الأهمية الموضوعية لهذا العمل في التقدم التنظيمي الذي ميز   

وائحها لجة في خلال تنفيذ لوائح مختلفة هدفها الرئيسي هو توفير الاتساق بين اثنتين من المواد المدر

 .ئريجزاال الدستورية، والسعي إلى ضمان تطابق الافتراضات النظرية مع الواقع الاجتماعي والقانوني

قراطية ولة ديمقانون، دسية والجوهرية لكل دولة )دولة اللا شك أن المساواة مثلّت أحد الركائز الأسا  

وا لهم ذين كرّسال اءفقه(، سواء في الدراسات العقائدية والقانونية أو في الفكر السياسي لمختلف الواجتماعية

يوناني، عصر الكل اهتمامهم، لا سيما من منظور النظرية القانونية والسياسية. ولنتذكر أنه حتى منذ ال

لى العكس، وع المتساوين، حيث طبُّقت المساواة على لاعتبارات خطية إلى حد ما، كرة المساواةخضعت ف

دنى م تمُثلّ حتى أ، مما برر العبودية وأضفى عليها الشرعية، وهي حالة ل غير المتساوين عدم المساواة على

 .تلميح إلى العنصر الأساسي لكل إنسان: الكرامة الإنسانية

كحدث تاريخي  الأولى ظهور مبدأ المساواة، لا بد من الإشارة إلى ما مثلّته الثورة الفرنسيةبالإضافة إلى    

فلسفية والسياسية، ممثلّاً كسر وتدمير ما وهو مبدأ ثلاثي جمع المطالب ال الحرية والإخاء والمساواة، أعلن

 في التاريخ الحديث.  تحول مُشكّلاً بذلك نقطة بالنظام القديم، يسُمى

ية التوجيه من هنا، كانت نقطة الانطلاق إعلان حقوق الإنسان والمواطن، وهي وثيقة جسّدت المبادئ  

ف القرن ي منتصفلأيديولوجية ليبرالية، بانتصار الرأسمالية على الإقطاع، والتي أفسحت المجال لاحقاً، 

لرئيسي اعل ان الدولة الفالعشرين، لأخرى، تدُرس في إطار المبادئ الديمقراطية والاجتماعية، حيث تكو

ع خرى، جميجهة أ في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، مُرسيةً، من جهة، إطارًا للحريات، ومُزيلةً، من

 .العقبات التي تشُكّل تفاوتات حقيقية، مُحققةً بذلك مساواة فعلية وحقيقية في المجتمع

متأصلة في الإنسان، وفي جوهره الإنساني وكرامته  وبما أن مفهوم المساواة قد اعتبُر قيمة عليا متساوية،  

 ، أي في المساواة الجوهرية بين جميع البشر، فيمكن القول إنه في إطار سيادة القانون، سيكون من ذاتها بحد

 .العناصر التي لا مفر منها تصور هذا المفهوم
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به. ففي ية والتشاوبنفس المعنى، يجدر بنا إبداء بعض الملاحظات بشأن فكرة المساواة فيما يتعلق بالهو   

وجه لنا أ خضم التنوع الكبير الموجود بين البشر، تسود بيننا خصائص وخصائص معينة تمُيزنا وتظُهر

 ابه هو الذي يسمح لنا، والتطابق، والمساواة، وهذا البعد من التش الامتداد من التشابهتشابه معينة. إن هذا 

دم قيجب أن يكونوا متساوين، ويجب معاملتهم على  بتحديد هويتنا والذي يطيع حقيقة أن البشر

عض، ضنا البدون النظر في الجوانب التي تجعلنا مختلفين عن بع  بطريقة معيارية إلزامية،  المساواة،

 .وجود تمايز عدم أو المساواة التي سميت بالمساواة كمعادلة

والتي يجب  شخصين أو أكثر أو أشياء أو مواقف، بينوبالتالي، فإن المساواة تنطوي على طبيعة علائقية    

أن يكون لها سمات أو ميزات معينة تشير إلى طبيعتها المقارنة، والمعروفة في العقيدة الدستورية الإسبانية 

والتي يمكن من خلالها إثارة نقطة المساواة الخاصة بهم، وبالتالي، فإن العنصر  مصطلحات المقارنة، باسم

ضروري للحكم على المساواة؛ سؤال مختلف إذا  أو تعدد العناصر التي تفترض وجود اختلاف، وهو مكون

لم تكن عناصر الاختلاف موجودة، حيث أننا في هذه الحالة سوف نتحدث عن الهوية، ولكن ليس عن 

 .المساواة

الصفة بذي يحُيط لذا، فإن مفهوم المساواة نسبيٌّ دائمًا، بالنظر إلى جوهره، أي الطابع التفاضلي ال   

ود ضرورة وجتعلق بالجوهرية لمفهوم المساواة، والذي قد يتُرجم للوهلة الأولى إلى تناقض، لا سيما فيما ي

ص ر الأشخااعتبا فيه للقانون نفسه عناصر مقارنة تشُير إلى وجود علاقة مساواة، أي إلى الحد الذي يمُكن

 المختلفين متساوين، بناءً على القاعدة التي يرُسيها كعنصر من عناصر المساواة بينهم. 

ومن سمات المساواة تجانس الأفراد في مواجهة اللوائح، إلى حد تجاهل الخصائص أو التفاصيل التي   

عندما تحُدد فكرة   مساواةً لأغراض النتائج المعيارية،تحُفز تمييزهم الفعلي، أي أنها تميل إلى جعلهم أكثر 

المساواة، بشكل معقول لا تعسفي، درجة عدم المساواة القانونية في المعاملة بين شخصين أو أكثر التي 

  .يمُكن تحملها

ما لم  لمساواة،لى قدم اوفقاً لمبدأ المساواة العام في النظام الدستوري الإسباني، يجب معاملة جميع الناس ع  

فقًا نه حتى ولقول إتكن هناك أسباب مبررة لعدم المساواة في المعاملة. وبناءً على هذه المقدمات، يمكننا ا

 ير متساوية مشروعة تمامًا. للقانون، ستكون هناك معاملة متساوية وغ

ات. أما اختلاف فالأولى، بافتراض المساواة في المعاملة، تكون صحيحة وقانونية بمجرد عدم إقرارها بأي 

بب ن هناك سلم يك الثانية، حيث تكون المعاملة غير المتساوية غير قانونية، فتشُكل فعلًا غير قانوني إذا

 .مبرر

ه، لأن القانون نفسه يحُدد ينبغي تحقيق  يد على أن المساواة مُصممة كمثالٍ مثاليٍّ بناءً على ذلك، يمُكننا التأك 

رة ومعقولة؟ وهو ما يؤُكِّده  رة ومعقولة لعدم المساواة، مُبرَّ حسان است على لسفياًفالبعض افتراضاتٍ مُبرِّ

   .المساواة

رة لمنح معاملةٍ مُتساوية أو غير سيتمثلّ السؤال المُراد تحديده في صياغة الأسباب أو الدوافع     المُبرِّ

ى والذي يعُتبر معيارًا لتحديد  اختبار معقولية المساواة/عدم المساواة، مُتساوية، وسيتم ذلك من خلال ما يسُمَّ

مدى مراعاة المساواة في القانون، والذي بموجبه، تقع على عاتق المعاملة غير المُتساوية عبء الحُجّة، أو 

 .التبرير بالأحرى، عبء
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ي التي تنأى ه مطلقة،إن هذه الفرضية المُرسّخة في القاعدة الدستورية الإسبانية، أي المساواة الشكلية ال  

د على أن ا التأكي، يهمنبنفسها عن المساواة الفعلية، أي القاعدة القديمة لما ينبغي أن يكون وما هو كائن. لذا

 مساواة،الاعتبار، بل يؤُخذ فقط، وبشكل إيجابي، عنصر الاختلاف السمات بين البشر لا يؤُخذ في 

 الذي يمنح المساواة، المساواة الشكلية، للبشر.  التعميم المعياري التشريعي ذلك

اة شكلية ن: كمساوالعنواني وبالتالي، يمكننا التأكيد على أن المساواة تشُكّل قيمةً تحُللّ تقليدياً تحت هذين   

 .دية أو جوهريةتوجيهية، وكمساواة ما

 استقلالية القضاء -4

ت لى الآلياإلى شرح الحق الأساسي للإنسان في قاضٍ مستقل، بالإضافة إ من خلال هذا المبدأ هدفن   

 . والقانونيةالدستورية والقانونية التي تضمنه، وفقاً للمبادئ الفقهية 

 الجوانب المفاهيمية للحق في قاضٍ مستقل :أولا 

 ذي سيفصل، أي الشخص الذي يقف أمام القاضي ال "هو طالب العدالة في قاضٍ مستقلو" الحق صاحبل   

الأول فالدولة. ولقاضي في النزاع. وفي المقابل، هناك واجبان يتحملهما كلٌّ من الجهات المعيارية المختلفة: ا

مة واجب الامتناع عن لعابينما يقع على عاتق السلطات ا  ،"- وبدافع منه -مُلزم بالحكم "وفقًا للقانون وحده 

 التدخل غير المبرر، سواءً في القضاء أو في شخص القاضي المعني. 

 ا الواجبستلزم هذويتمثل ضمان هذا الحق الأساسي في منع هذا التدخل والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه. وي  

ضغوط من ال والحصانةالوقائي الأخير وضع إطار تنظيمي يضمن التعيين السليم، ومدة الخدمة القضائية، 

 .الخارجية

لى جانبين إواجب الدولة في الضمان يتطور أن ومن خلال التكوين المفاهيمي المذكور أعلاه، يتبين   

 أي تعلق بالفردالم ب ( الجانب الفردي الجانب المؤسسي أو القضاء باعتباره "نظامًا"، و ( أ  : متميزين

 .""شخص القاضي

تقلال إلى ضمان الاستقلال المؤسسي والشخصي، "من واجبها ضمان مظهر اسإن الدولة، بالإضافة " 

ً لدى ل وأيضبالقضاء الذي يلهم الشرعية والثقة الكافية ليس فقط لدى الشخص الذي يسعى إلى العدالة،  ا

   ".المواطنين في مجتمع ديمقراطي

مًا قضائي عمو"منع تعرض النظام الإن الهدف من حماية الاستقلال المؤسسي للقضاء والقاضي الفرد هو   

ء أو القضا وأعضائه خصوصًا لقيود غير مبررة محتملة في ممارستهم لمهامهم من قبِل هيئات خارج نطاق

لإشارة إلى أن اهذا الصدد، تجدر  وفي  حتى من قبِل القضاة الذين يمارسون مهام المراجعة أو الاستئناف

زة"، ات "معزن، على عكس غيرهم من الموظفين العموميين، بضمان، يتمتعوهيئات القضائية القضاة، في ال

 .بالنظر إلى الاستقلال الذي يجب أن يتمتعوا به في ممارسة مهامهم

ا في كما أدُرج الحق الأساسي للإنسان في قاضٍ مستقل ضمن مجموعة الشروط التي يجب مراعاته  

 ة. الإجرائية لضمان ضمانات قضائية حقيقية وسليم قوانينال



  

56 
 

أن استقلال القضاء أحد "الركائز الأساسية" لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، ولذلك يجب احترامه   

في أي نوع من الإجراءات وأمام جميع الجهات الإجرائية التي تتُخذ فيها قرارات تتعلق بحقوق الفرد. لذلك، 

بأن  الفقهاءطالب ي ، ة المحكوم عليهم بالإعدامحتى في حالة التماسات العفو أو العفو الخاص أو تخفيف عقوب

من خلال إجراءات نزيهة وكافية تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة  تعُالج هذه الالتماسات

 القانون.المنصوص عليها في 

 . ضمانات الحق في قاضٍ مستقلثانيا

أدرجت المحكمة الأمريكية مبادئها الفقهية، ومبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلاً عن    

متعلقة باستقلال القضاء، وخلصت إلى أن الحق في وجود قاضٍ أو محكمة المبادئ الأساسية للأمم المتحدة ال

 ( 3 عملية تعيين مناسبة؛ و ( 2 الضمان ضد الضغوط الخارجية؛ ( 1 :مستقلة يشمل آليات الحماية التالية

  .مدة شغل المنصب

ضمانات  اول مسألةوسوف يسُتخدم التصنيف الموضح أدناه لتقديم نتائج تحليل الأحكام المختلفة التي تتن   

 .الحق في وجود قاضٍ أو محكمة مستقلة

 لضغوط الخارجيةضمان ضد ا . 1

 نظام" للسلطة القضائية" الاستقلال في الجانب المؤسسي أو كـ .أ

غير  ة أخرىالتصاميم الدستورية التي تسُند فيها وظائف قضائية مادية إلى هيئات وسلطات عام حددت  

فق السلطة القضائية والتي تكون مناسبة لضمان الحق في قاض مستقل بشكل كاف، شريطة أن تتوا

 .القرارات التي تصدرها مع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة

حيث  دهائياً. نصلة بفصل الوظائف عندما تنتهي المحاكمة بحكم يحسم النزاع تنشأ مسألة أخرى وثيقة ال  

سيمة جعيوب  لا يكفي أن يطُلق على القرار القضائي اسم "حكم"، بل يجب أيضًا أن يكون خالياً من أنه

 لذي "ينتج عنوإلا، ينشأ ما يسُمى "الأمر المقضي به الاحتيالي"، وا تسُقطه عن كونه عملاً قضائياً،

  ."حياديةولالية محاكمة لم ترُاعَ فيها قواعد الإجراءات القانونية الواجبة، أو لم يتصرف القضاة باستق

 ضمانات السلامة الشخصية وسلامة المنشأة .ب

كون ائع أن يوفي سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها ضباط الأمن العام، من الش  

اة في ن أو قضبين الأهداف الأكثر وضوحاً للعنف أو التهديدات، بصفتهم محققيالمسؤولون القضائيون من 

  .الإجراءات المرفوعة ضد المسؤولين

. ار العنفظلّ انتش تقُرّ بأهمية حماية سلامة القضاة وسلامتهم الشخصية لضمان استقلاليتهم، لا سيما في   

افية منية كسان ومعاقبتهم، مع منح ضمانات أبالتزام التحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنو

تمرار في أحكام وقد أكُّد هذا الشرط باس  .لموظفي القضاء والمدعين العامين وغيرهم من مسؤولي العدالة

 .دولية ووطنية
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ولضمان الإجراءات القانونية الواجبة، يجب على الدولة توفير جميع الوسائل اللازمة لحماية موظفي   

ديدات التي تهدف إلى عرقلة العملية ومنع العدالة والمحققين والشهود وأسر الضحايا من المضايقات والته

 .وإخفاء المسؤولين توضيح الحقائق

 عملية تعيين مناسبة . 2

ع لجنة الأمم كما تتفق م  .أن استقلال أي قاضٍ يشترط عملية تعيين مناسبة العديد من الدراساتأكدت   

، وإذا فؤ الفرصة وتكاالمتحدة لحقوق الإنسان في أنه "إذا كان الوصول إلى الإدارة العامة قائمًا على الجدار

  ."كفُل الاستقرار في المنصب، فإن التحرر من أي تدخل أو ضغط سياسي يكون مضموناً

 ة من أجللاتفاقياستوفي الشروط المطلوبة بموجب وقد حدد المبدأ الفقهي أن إجراءات تعيين القضاة التي ت 

   :تنفيذ نظام قضائي مستقل حقيقي يجب أن تتمتع بالخصائص التالية

ع ضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى القضاء من خلال المنافسة الحرة، بحيث يتمكن جمي -أ

يار دون لاختليات االمواطنين الذين يستوفون الشروط التي ينص عليها القانون من المشاركة في عم

 .أن يخضعوا لمعاملة غير متساوية تعسفية

ة، ب مؤقتيجب على جميع المرشحين التنافس على قدم المساواة، حتى مع أولئك الذين يشغلون مناص -ب

ه ي يشغلونصب الذوالذين قد لا يحصلون على امتيازات أو مزايا أو، عند الاقتضاء، عيوب فيما يتعلق بالمن

 .ويطمحون إليه

ة لى الخدمإلوصول الا يجوز قبول القيود التي تمنع أو تعيق من ليسوا جزءاً من الإدارة أو أي كيان من  -ج

 .بناءً على استحقاقاتهم

 .بيان المتطلبات المطلوبة لشغل الوظيفة بشكل واضح وشفاف وعلى نطاق واسع -د

 .أداؤهايجب أن تأخذ بعين الاعتبار تفرد وخصوصية الوظائف المطلوب  -هـ

داً إلى ة استنايجب أن يستند القرار الذي ينهي الإجراء إلى معايير أساسية من الموضوعية والمعقولي -و

 .مزايا وصفات مقدم الطلب

يار يجب أن ينص تصميم الإجراءات بالضرورة على درجة منخفضة من السلطة التقديرية في اخت -ج

 .الأشخاص غير الأكثر ملاءمةالموظفين القضائيين المحترفين، لتجنب اختيار 

روطًا تعيين مشوقد تم تسليط الضوء أيضًا على أن الحق في تعيين قاضٍ مستقل يتأثر عندما لا يكون ال  

 .  بالكفاءة المهنية وملاءمة القاضي، وكذلك عندما يفتقر القاضي إلى التدريب القانوني

 مدة تولي المنصب  .3

  .قلد قاض مستكافية لعدم إمكانية عزلهم، فإن ذلك يمس الحق في وجوعندما لا يتمتع القضاة بضمانات   
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 - ج قية مناسبة؛عملية تر - ب استمرارية المنصب؛ - أ :تتألف مدة الخدمة بدورها من الضمانات التالية   

ستمرار امانة على أن ض لقوانينعدم الفصل التعسفي أو الإقالة دون عذر. وفي هذا الصدد الأخير، أكدت ا

عويض أي به، وتالخدمة يجب أن تكون فعاّلة في السماح بإعادة من حُرم تعسفياً من منصبه كقاضٍ إلى منص

   .أجور مفقودة

 مدة الخدمة في المنصب .أ

 . اضوقد اعتبرت المدة المحددة مسبقاً لتولي المنصب أحد المتطلبات اللازمة لاستقلال أي ق 

 عزللا فصل غير مبرر أو .ب

و عدم أء السلوك أن الأسباب المقبولة لتعليق عمل القاضي أو عزله قد تشمل سوفبموجب القانون الدولي،   

ا ا قضائيً قرارً  الكفاءة. ومع ذلك، لا يعني هذا جواز الإذن بالعزل لمجرد أن هيئة قضائية أعلى قد ألغت

ناف ل الاستئقتصر سب. لذلك، ينبغي أن ترقابةمخالفة رأي هيئة المعيناً، إذ قد يثُير ذلك مخاوف القضاة من 

   .على معالجة نقاط الاختلاف

ظف غرضها هو "تقييم سلوك وملاءمة وأداء القاضي كموفوفيما يتعلق بالرقابة التأديبية،    

 .عقوبةال وبالتالي، في حالات الخطأ القضائي غير المبرر، يجب تحليل خطورة السلوك وتناسب  ،"عام

بق سير مبرر عندما تنظر هيئة تأديبية في سلوك قاضٍ نتيجة خطأ قضائي غفي بعض القوانين المقارنة   

 ة لأسبابمطابق أن أعلنته المحكمة التي نظرت في الاستئناف، لا يمكن أن تكون أسباب الهيئات التأديبية

 ةبملاءم لربطه المحكمة العادية. بل يجب، في هذه الحالة، إصدار تعليل جديد، يعُامله كمخالفة تأديبية

 المسؤول لمنصبه، وخطورة سلوكه، وتناسب العقوبة. 

معايير اختلاف الوإن مجرد تقديم الأسباب سيشكل ضمانًا يسمح بالتمييز بين الخطأ القضائي غير المبرر    

ي ي تنظر فات التالقانونية، بحيث لا يُعاقب القضاة بناءً على تفسيرات قانونية تختلف عن تفسيرات الهيئ

 .الاستئناف

 فقد لها،لقاضي وحاوفيما يتعلق بالسلطات المسؤولة عن إقامة الدعاوى المتعلقة بتعليق أو عزل أو إقالة   

ن لك يجب أة عن ذستشهد بـ "المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء"، أن الهيئة المسؤولي

بحرية  للمحاكمة، لأن عزل القضاةتتصرف دائمًا بنزاهة وتسمح بممارسة حق الدفاع للشخص الخاضع 

   .قامالانت يثير الشكوك في الرأي العام بشأن قدرتهم على حل النزاعات المحددة بفعالية دون خوف من

ة المسؤولي وعلى نحو مماثل، قررت المحكمة أنه عندما يمكن إقالة أعضاء الهيئة المسؤولة عن فحص   

مية ات الحكوالهيئ لا توجد ضمانات كافية لضمان قدرة الضغوط من التأديبية للقضاة والبت فيها بحرية، فإنه

   .الأخرى على التأثير على قراراتهم

 

 . الإجراءات والأفعال التي تنتهك الحق في قاضٍ مستقل في ظروف خاصةثالثا
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 استقلال القضاء في حالات الحصار أو تعليق الضمانات . 1

ر تعليق الضمانات خلال حالات الطوارئ أو الحصار بشكل موضوعي مما أدى إلى    . وقد انتهاكات لا يبُرَّ

حالات ق في البأنه لكي توجد ضمانات قضائية لحماية حقوق الإنسان غير القابلة للتعلي بعض الدول،قضت 

خذها لتي تتاة الإجراءات الاستثنائية، فإن تدخل هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ضروري للبت في قانوني

قق من ن التحالقوى الأخرى في ظل الحالة الاستثنائية، والتي ستكون مسؤولة، من خلال أمر الإحضار، ع

نية أو وده الزماوز حدقانونية تلك التدابير التي قد تنتهك الإطار الاستثنائي للطوارئ المُحدَّد سابقًا بتج

   .المكانية أو المادية

ء ام القضالمثول أماومن هذا المنطلق، يتبين أنه ، إذا كانت المحاكم المسؤولة عن النظر في قضايا أوامر   

مانة ضيشكل  أثناء حالات الطوارئ لا تتمتع بصفات الاستقلال والنزاهة، فإن هذا الإجراء لا يمكن أن

 .الدوليةقضائية حقيقية بموجب أحكام الاتفاقية 

 كفاءة وفعالية سبل الانتصاف القضائية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسانالاستقلال كشرط ل  .2

ي بأنه، ف نسان، قضتفيما يتعلق بمبدأ فعالية الأدوات أو الوسائل الإجرائية الرامية إلى ضمان حقوق الإ   

ائية القض ئات الهيالحالات العادية والطارئة، لا يكفي لاعتبارها "فعالة" وضمانة قضائية حقيقية، أن تقُرّ 

ف بها ة المعترلأساسيقانونياً أو تقُرّ رسمياً بالانتصاف الذي يجب على الدول اتخاذه ضد انتهاكات الحقوق ا

ي ضائية، فطة الق، بل من الضروري أيضًا التحقق مما إذا كانت السلاتفي الدستور أو القانون أو الاتفاقي

لبت لاللازم  ستقلالوف الخاصة لقضية معينة، تتمتع بالاالواقع العملي، نظرًا للظروف العامة للبلد أو الظر

   .في القضية بنزاهة

 استقلال القضاء والاختصاص العسكري  .3

بتكليف القوات المسلحة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليها "يثير  الدولبعض أن قيام   

  ." تساؤلات خطيرة حول جدية التحقيق

دنيين ن أو الملعسكريييبين هذا المعيار أنه من أجل تقييم درجة الاستقلال القضائي للمحاكم التي تحكم على ا 

ً فيفي الجرائم العادية، سيكون من الضروري النظر  إطار  في كل من المنصب الذي يشغلونه عضويا

ا كانوا يما إذفالأجهزة الأخرى لحكومة الدولة، فضلاً عن الصفات الشخصية للقضاة الذين يتألفون منهم، 

 .أعضاء في نفس الجسم مثل الأشخاص الخاضعين للمحاكمة أم لا

 الاستقلال والمحاكم الانتقالية  .4

الكفاءة والنزاهة والاستقلال المطلوبة عندما تقوم الدولة، في وقت وقوع القاضي لا يستوفي معايير   

انتهاكات حقوق الإنسان، بإنشاء غرف ومحاكم انتقالية متخصصة في القانون العام وتعين القضاة للعمل 

  .فيها
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 الاستقلال والقضاة المؤقتون . 5

فق أن يتم و في هذه المحاكمات، قرر أن تعيين القضاة المؤقتين، حتى من يتمتعون بهذه الصفة، يجب   

 ن للقضاة يضُمإجراءات مناسبة، وأن يضُمن لهم قدر من الاستقرار الوظيفي. ويرجع ذلك إلى أنه عندما لا

لطة ملكون سيمناصبهم لفترة محددة، فإن الضمان ضد الضغوط الخارجية، لا سيما من قبِل من البقاء في 

 .الفصل من مناصبهم أو ترقيتهم، يتآكل

 استقلال كبار المسؤولين العموميين وحرية التعبير   6

ين ونوا حذربشكل عام يجب على جميع المسؤولين العموميين وخاصة كبار المسؤولين الحكوميين "أن يك  

قلال ر باستبشكل خاص لضمان أن تصريحاتهم العامة لا تشكل شكلاً من أشكال التدخل أو الضغط الذي يض

لى ؤثر علال أو تالقضاء أو قد يحث أو يقترح على اتخاذ إجراءات من قبل سلطات أخرى تنتهك الاستق

  ."حرية القاضي

 استقلال القضاء والتحقق من مشروعية استخدام القوة  7

اءات ياً، إجرك، عملحظر حرمان موظفي الدولة تعسفاً من حياة المحكومين يعُدّ غير فعال إذا لم تكن هنا إن 

قة. صابات بدو الإأالحياة  كافية للتحقق من قانونية استخدام القوة المميتة وتحديد كيفية حدوث الحرمان من

ذه هي مثل وفي هذا الصدد، أكدت المحكمة على أهمية تمتع السلطات المسؤولة عن التحقيق والعقاب، ف

ا طلب استقلالًا هرميً عن المسؤولين المتورطين في الأحداث. وهذا لا يت قانونية وفعلية  الحالات، باستقلالية

   .استقلالًا حقيقياًأو مؤسسياً فحسب، بل يتطلب أيضًا 

 . استقلال القضاء ونزاهتهرابعا

ن ميل لأيٍّ حياد المحكمة يعني "أن لا يكون لأعضائها مصلحة مباشرة، أو موقف متفق عليه، أو تفض   

لأوروبية لحقوق اواعتماداً على التمييز الذي أرسته المحكمة   ."الأطراف، وأنهم غير متورطين في النزاع

 لضمان وانب الذاتية )عدم وجود تحيز شخصي( والموضوعية )ضمانات موضوعية كافيةالإنسان بين الج

فتها عدم وجود شك مشروع( للحياد، من واجب الدولة ضمان أن يتمتع القاضي أو المحكمة، في وظي

ن بثّ الثقة وهذا الأخير سيمكّن "المحاكم م ."كقاضٍ، "بأقصى قدر من الموضوعية في مواجهة المحاكمة

  ."زمة في أطراف القضية، وكذلك في المواطنين في مجتمع ديمقراطياللا

مذهب شهداً بالوقد أتيحت له أيضًا الفرصة للتعليق على الآليات الإجرائية لفحص نزاهة القاضي، مست   

 .الفقهي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لهذا الغرض

 :يلموضوعفإن الحياد الذاتي يعتمد على افتراض يسمح بإثبات العكس، في حين أن "الدليل" ا اذا   

إنها تتمثل في تحديد ما إذا كان القاضي المعني قد قدم عناصر مقنعة من شأنها أن تبدد المخاوف   "  

وكأنه يتصرف المشروعة أو الشكوك المبررة بالتحيز فيما يتعلق بشخصه... حيث يجب أن يبدو القاضي 

دون أن يكون خاضعاً للتأثير أو الإغراء أو الضغط أو التهديد أو التدخل، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر، 

 . "ولكن وفقاً للقانون ووفقاً له فقط وبشكل حصري
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لهيئة افي حال وجود أي سبب أو شك يمُسّ بنزاهة المحكمة كهيئة محايدة، يجب على القاضي أو    

أي  قاضي من"لضمان سير العدالة، يجب ضمان خلوّ الوالقضائية الانسحاب من القضية المعروضة عليها. 

  ."تحيز، وعدم وجود أي خوف يثُير الشك في ممارسته لمهامه القضائية

يرتبط مبدأ التنحي ارتباطًا وثيقًا بالفقرة السابقة، وقد عرُّف بأنه ضمان للحق في أن يحُاكم أمام قاضٍ    

م مفهومه كأداة تعُزز الثقة لدى الأطراف، وتمنحهم الحق في طلب تنحية القاضي عندما  محايد. ويصُمَّ

رة أو شكوكًا مشروعة في تحيُّزه، توجد، إلى جانب سلوكه الشخصي، وقائع أو عناصر تثُير مخاوف مُبرَّ 

  .مما يحول دون اعتبار قراره صادرًا عن أسباب لا علاقة لها بالقانون

 الحياد والعدالة العسكرية   1

لقوات اأثر، لأن المحاكم العسكرية المدنيين عن جرائم مثل الخيانة، فإن نزاهة القاضي تتعندما تحاكم   

هذه  المسلحة لديها وظيفة مزدوجة تتمثل في مكافحة الجماعات المتمردة عسكريا ومحاكمة أعضاء

 .الجماعات وفرض العقوبات عليهم

 في بعض الأنظمة القضائية  القضاة ذوو الهوية المتحفظة   2

ن تشكيل مإنشاء "قضاة بلا هوية" بمسألة الحياد، وهو منظور ترى المحكمة بموجبه أن هذا النوع   

ءمته ته وملاالهيئات القضائية، من خلال منع المتهم من معرفة هوية القاضي، لا يسمح له بتقييم كفاء

لاء تنحي هؤ قانونيحظر ال ومعرفة ما إذا كانت أسباب التنحي قد تم تحديثها، وهو الأمر الذي يتفاقم عندما

   .القضاة

 الحياد والإجراءات التأديبية  3

تي سان، والوفيما يتعلق بالإجراءات التأديبية المتخذة ضد ضباط الشرطة بسبب انتهاكات حقوق الإن  

حكم هي تالتي  تقررها وتأمر بها قوات الشرطة نفسها، لاحظت المحكمة الأمريكية أنه عندما تكون الهيئة

سان خوسيه"  ، الفقرة الأولى، من "ميثاق8ها التي تحقق، فإن الضمانات المنصوص عليها في المادة نفس

   .لصالح أسر الضحايا لا تمُنح

 استنتـــــــــــــــــاج

انونية جراءات القيعُدّ استقلال القاضي أحد العناصر الأساسية للحق في الوصول إلى العدالة والإ : أولاا 

النظر  دة، بغضلذلك، يجب أن تصدر أيُّ إجراءات قضائية جوهرية للدولة عن هيئة مستقلة ومحايالواجبة. 

ا يكتسب هذلا. و عن طبيعة الإجراء المعني، وسواءً أكانت الهيئة المُصدرة جزءًا من السلطة القضائية أم

 .نائيةفي الإجراءات الإدارية أو الج "العقوبة " الشرط أهميةً خاصة عند ممارسة مبدأ

أن الضمانة الأساسية للحق في قاضٍ مستقل هي فصل السلطات العامة. ولتفعيل هذا الضمان، لا بد  : ثانياا

من إرساء آليات وهياكل مؤسسية تحمي القضاة حمايةً فعلية من القيود غير المبررة التي تفرضها عليهم 

السلطة القضائية نفسها، سواءً لأسباب الهيئات الحكومية وجماعات السلطة خارج المؤسسة، وكذلك أعضاء 

قانونية أو واقعية. ولا يقل أهميةً عن ذلك أن هذه الهياكل التنظيمية لا توُلّد احترامًا حقيقيًا للقضاة فحسب، 

 .بل تضمن أيضًا ترسيخ التصور العام بأن القضاة والمحاكم شرعيون وجديرون بالثقة
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ً وقانونياً، لا يحترم الحق ، إذا بهذا المعنى، فإن القضاء، وإن كان مست   ر لك في نظم يكن كذلقلاً ماديا

 .الساعين إلى العدالة. لذا، من الضروري أيضاً ضمان بعُد ذاتي أو نفسي لاستقلال القضاء

ي حالات فيما يتعلق بالحق في قاضٍ مستقل في حالات وظروف خاصة، مثل تعليق الضمانات ف : ثالثاا

فين الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني باستقلال القضاء وهيئات المحلالطوارئ، يذكر المقرر 

ما  ، غالباًلطوارئوالمستشارين القضائيين واستقلال المحامين أنه "بعد إصدار المراسيم التي تعُلن حالة ا

  ."يفُصل القضاة جماعياً، وينُشأ محاكم خاصة، ويقُيّد أو يعُلّق المراجعة القضائية

ائية سلطة القضفي الاعتبار هذه الظاهرة، وحقيقة أن الدستور في بعض البلدان لا يمنح الوإذا أخذنا   

 ً ة صلاحي صلاحية فحص شرعية التدابير التي تؤثر على ممارسة حقوق الإنسان فحسب، بل يمنحها أيضا

ذية تنفيوهو ما يستلزم مراجعة تصرفات السلطتين ال الحكم على شرعية حالة الاستثناء بحد ذاتها،

لواقع لأمر اوالتشريعية، فيمكننا أن نفترض أن القضاة سوف يتعرضون خلال هذه الفترة لضغوط من قوى ا

 .والمؤسسية بكثافة أكبر من المعتاد

تضع،  لأعضاء أنوفي رأينا، ومن أجل منع هذه الضغوط من التأثير على استقلال القضاة، ينبغي للدول ا   

 لمحكمة،ا موقف تعزز مؤسسية تصاميم الطوارئ، حالة إعلان إصدار ندع وخاصة بل بانتظام، فقط ليس

ل قتباس، "استبدال تجنب، كما يشير المقرر نفسه في الاأج من قوة، أو سلطة أو تأثير أي من خالية وتبقيها

عض بوره، في هذا بدمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها بمبدأ التسلسل الهرمي، لصالح السلطة التنفيذية، و

  ."الحالات، يخضع للسلطة العسكرية

مرتكبي  ومن الأمثلة الأخرى على الحق في قاضٍ مستقل في حالات وظروف خاصة التحقيق مع : رابعاا

عندما  لبدنيةالإصابات أو الخسائر في الأرواح وملاحقتهم قضائيًا من خلال الاستخدام المفرط للقوة ا

 .العسكريةيكونون من أفراد الشرطة أو السلطات 

لقاضي اعهم أمام تعُدّ مكانة الموظفين العموميين لدى الأشخاص موضوع الدعوى ظرفاً استثنائياً قد يض   

ي من للقاضاصة تضخفي موقع نفوذ أو سلطة أو سلطة، سواءً قانونية أو فعلية. لذلك، لا بدّ من وجود آليات 

 . رمي أو السلطة الفعلية للمتهمينالإطار اللازم للحكم بحرية، بغض النظر عن التسلسل اله

ة أو لة أي قضيلذلك، من الضروري للهيئات الإدارية للسلطات القضائية )المجالس القضائية(، قبل إحا   

لنفسية دية أو اة الجسفور علمها بها، إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي تمُثلها إجراءات معينة على السلام

لمتهم اة وضع ته، سواءً بسبب المنطقة أو نوع النزاعات المعنية أو مراعاللشخص المُعيّن قاضياً وأسر

 عنف ضدوقدرته على الوصول إلى أفراد أو مجموعات من الأشخاص الذين قد يسُاعدونه في ممارسة ال

 .منشآتأمن الالمسؤولين القضائيين. ونتيجةً لهذا التقييم للمخاطر، يجب تطبيق تدابير أمنية فردية و

كما أن دولة القانون الدستورية تقتضي إرساء الضمانات اللازمة لإعمال الحق في قاضٍ مستقل،  : خامساا

فمن الضروري أيضًا تطبيق أنظمة مساءلة للقضاة تمُكّن، دون المساس باستقلالهم، من مراقبة أعمالهم، 

تمُنح سلطة التحقيق في حتى لا تصُبح حريتهم تعسفية. وفي هذا الصدد، يعُتبَرَ من الأهمية بمكان أن 

د،  المخالفات، وملاحقة مرتكبيها وفرض عقوبات إدارية، لمختلف الهيئات الدستورية في الدولة، وأن تزُوَّ

بالإضافة إلى ذلك، بجميع الآليات التي تتُيح لها التمتع بالاستقلال اللازم لتقييم موضوع التحقيق والمحاكمة 

 .دم للضغط على القضاة تحت طائلة العقوبةبموضوعية، حتى لا تصُبح آليةً تسُتخ
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شكل كافٍ بعلى الرغم من أن الشرط الأساسي لضمان حق الأمريكيين الأساسي في قاضٍ مستقل  : سادساا

اض، فقد الأغر هو وضع قواعد قانونية ترُسي المحظورات أو تجُيز أو تنُشئ مؤسسات قانونية مناسبة لهذه

مان  يكفي ضأنه لا أيضًا على أهمية فعالية الإطار القانوني بأكمله. أي أكدت المحكمة الأمريكية المشتركة

للازم امؤسسي الحق على المستوى المعياري فقط؛ فعلى المستوى العملي، يجب أن يتمتع القضاة بالوضع ال

 ن فروعلحل القضايا دون أي ضغط. وإلا، فعندما يظهر سياق اجتماعي ومؤسسي مُخالف )ضغط متكرر م

 .أخرى أو جماعات ضغط تتسامح معها الدولة(، فسيتم إعلان انتهاك الحق حكومية

سبل لمدعين لاوفي هذه الحالة، ومن أجل تحديد وجود ظروف من شأنها أن تجعل استثناء قاعدة استنفاد   

فهوم إلى م كماالمح بعض  الانتصاف المحلية ساري المفعول من أجل الوصول إلى نظام الحماية ، استندت

 م فعاليةءة وعداستقلال القضاء المرتبط بالإجراءات، وبالتالي إلى مفهوم التحيز كأحد أعراض عدم الكفا

هة ي مواجفسبل الانتصاف القضائية، فضلاً عن الجوانب الاجتماعية وليس القانونية فحسب، بحيث أنه 

ً لأنلمحلية ضروريإثبات عدم الثقة والمصداقية في المحكمة، لن يكون استنفاد سبل الانتصاف ا ه في ا

 .الممارسة العملية حتى لو تم محاولة ذلك، لا يمكن تحقيق هدفه

ت كة تناولكية المشتربناءً على التحليل الفقهي الذي أجُري، يمُكننا الاستنتاج أن المحكمة الأمري : سابعاا

خصي في تهم الشهو حق الم، ولعلّه الأهم، الأولالحق في قاضٍ مستقل في المحاكمة الجنائية من منظورين. 

ة أو الضحي ، حقوالثانيأن تحُسم قضيته وفقاً للنصوص والمبادئ والقيم المستمدة من القانون حصرًا. 

الأمر  يتعلق أسرته في محاكمة المتهم بنزاهة ودون أن يمنحه القاضي مزايا غير مبررة، لا سيما عندما

لى عتم كل ذلك بهدف كشف الحقيقة والحصول بضابط شرطة أو عسكري يحُاكم أمام محاكم خاصة. وي

 .التعويضات اللازمة

يتعلق  قضاء فيمافي الأحكام التي أتيحت فيها للمحكمة الفرصة للحكم مباشرة في مسألة استقلال ال ا:ثامن

تحدة لأمم الملساسية بانتهاكات الحقوق الأساسية للقضاة أو قضاة الصلح، فقد استندت دائمًا إلى المبادئ الأ

ن، المجرمي معاملةالمتعلقة باستقلال القضاء، والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة و

ة في قراريها ، وأكدتها الجمعية العام1985سبتمبر  6أغسطس إلى  26الذي عقد في ميلانو، إيطاليا، من 

داة، التي تالي، فإن هذه الأ. وبال1985ديسمبر  13المؤرخ  40/146، و1985نوفمبر  29المؤرخ  40/32

ها من ن اعتبارء، يمكلا تتمتع برتبة معاهدة أو اتفاقية دولية، على الأقل فيما يتعلق بمسألة استقلال القضا

حيث أعطتها  ريكية،الآن فصاعداً أحد المصادر الأساسية عند دمج وتطبيق المحتويات النسبية للاتفاقية الأم

 .سة العمليةالمحكمة أهمية كبيرة في الممار

 

 ةمبدأ سرعة الفصل في اجال معقول -5

ة ة والمرأايا الأسريعُد مبدأ السرعة أمرًا أساسياً في إقامة العدل، لا سيما في المجالات الحساسة كقض   

رعة سوالطفل والمراهقين. وتعتمد حماية حقوق الفئات المستضعفة وفعالية النظام القضائي على 

 .الإجراءات

إنجازًا هامًا في تعزيز هذا المبدأ داخل الوحدة القضائية ، إذ يضع مبادئ توجيهية سرعة الإجراءات تعد    

واضحة لتبسيط الإجراءات بدءًا من مرحلة الاستدعاء. ولا يهدف هذا القرار إلى تقليل أوقات الانتظار 
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في هذا   . جراءات الدقيقةفحسب، بل يضمن أيضًا رعاية فعالة وفي الوقت المناسب للمتورطين في هذه الإ

السياق، نحُلل كيفية تطبيق مبدأ السرعة في هذه المرحلة الحاسمة من العملية القضائية، وأثره على تحقيق 

 .عدالة أكثر فعالية وإنسانية

ل يؤدي همن أجل الحصول على هيكل يتبع المنهج العلمي في البحث، نبدأ من تحديد مشكلة البحث:   

 رة تأثير إبطاء ينتهك مبدأ السرعة الإجرائية؟التأخير إلى إثا

ضايا ي حل القفلهذه المشكلة عواقب عديدة، منها أن عدم سرعة تقديم الخدمة قد يؤدي إلى تأخير كبير   

الات حيما في س. ويمكن أن يؤثر هذا التأخير على سلامة الأطراف المعنية، لا المتقاضينالتي تؤثر على 

طفال قوق الأالأطفال أو التبني. كما أن بطء تقديم الخدمة قد يضُعف حماية حالعنف الأسري أو حضانة 

ات خطر لفترراد للوالمراهقين، وكذلك النساء وأفراد الأسرة الضعفاء الآخرين. وهذا قد يعُرّض هؤلاء الأف

 .طويلة، مما يؤثر على سلامتهم ورفاههم

ا كم القضايعلى النظام القضائي، إذ قد تترا في زيادة العبء التقاضيقد يسُهم ضعف سرعة إجراءات   

 .حاكم م في الملازدحااوتطول دون داعٍ. وهذا يعُيق الإدارة الفعاّلة للموارد القضائية، وقد يؤدي إلى زيادة 

 لسرعة قدالنقص في اقد يتأثر تصوّر الجمهور لفعالية النظام القضائي ونزاهته ببطء معالجة القضايا. هذا   

 الأفراد تياجاتة في قدرة النظام القضائي على توفير استجابة عادلة وفي الوقت المناسب لاحيقُوّض الثق

م يرحلة تقدمعة في المعنيين. تتطلب معالجة هذه المشكلات نهجًا شاملًا يعُزّز التطبيق الفعال لمبدأ السر

ون من يلجأللضمان عدالة أسرع وأيسر وصولًا وأكثر استجابة  القانونالخدمة، كما هو منصوص عليه في 

 .نمراهقيإلى النظام القضائي سعياً للحماية وحل النزاعات في مجالات الأسرة والمرأة والطفل وال

لبتّ في ة سرعة اذا أهمية جوهرية في المجال القضائي ويقُرّ هذا القرار بأهمي الفصل يعُدّ مبدأ سرعة  

ة على وحد ي تؤثرا المجال لضمان سلامة الأطراف المعنية، لا سيما في الحالات الحساسة التالقضايا في هذ

 .الأسرة ونموّ القاصرين

كمة مام المحأيتطلب التبليغ السريع اتخاذ تدابير ملموسة لضمان تبليغ الأطراف واستدعائهم للمثول   

يح ، بل يتُلمعنيةوعدم اليقين لدى الأطراف ا بسرعة وكفاءة. وهذا لا يسُهم فقط في تقليل فترات الانتظار

ين، للمحتاج لحمايةاأيضًا معالجة القضايا القانونية مبكرًا، وهو أمر بالغ الأهمية لحل النزاعات، وتوفير 

 .وتعزيز الاستقرار في البيئة الأسرية

إدارة  فعالية فية والعلاوة على ذلك، يعكس تطبيق مبدأ السرعة في مرحلة الاستدعاء التزامًا بالكفاء    

ةً أكثر ز استجاب، ويعزالعدالة. ويسُهّل تبسيط هذه المرحلة الأولية من العملية القضائية الوصول إلى العدالة

لثقة يعزز اومرونةً لاحتياجات ومطالب الأطراف المعنية. وهذا بدوره يسُهم في تحسين صورة العدالة، 

 .بالنظام القضائي
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 الجلساتمبدأ علانية  -6

ئز ات أحد ركافي المجال القضائي عمومًا، وفي القانون الجنائي خصوصًا، أصبح مبدأ علنية الإجراء    

على حد  لمعنيةالنظام الديمقراطي، إذ يتيح إجراءً علنياً بضمانات كاملة، لمصلحة الجمهور والأطراف ا

لحة عنى بمصيُ ارجي، اءات بكل تعقيداتها، وخسواء. ولهذا المبدأ بعُدان: داخلي، يعُنى بالمشاركين في الإجر

 المجتمع وقدرته على الاطلاع على الإجراءات القضائية قبلها وأثناءها. 

ة لتشمل العملي ولتحقيق هذه الغاية، ستلعب حرية المعلومات دورًا حاسمًا وضروريًا في توسيع نطاق هذه 

 .يةالشفو ة المحكمة خلال مرحلة المحاكمةجميع المشاركين في الإجراءات، وخاصةً من قد يحضرون قاع

ه تأثير فعالة ولئية اليرتبط النص الدستوري لمبدأ علنية الإجراءات ارتباطًا مباشرًا بالحق في الحماية القضا

في  متهمينحاسم عليه، مع أن بعض الحقوق الأساسية، كالحق في الشرف والخصوصية والصورة الذاتية لل

 تتعارض تعارضًا واضحًا مع هذه الحقوق. الإجراءات القضائية، قد 

الات تتزامن عند استيفاء شروط معينة، وهي ح مغلقة تنص القوانين الإجرائية على إمكانية عقد جلسات 

، لى ذلكلتخفيف أو تجنب الإضرار بحسن سير الإجراءات أو لضمان تعويض أي من المشاركين. بناءً ع

مذكورة الحقوق الوعند الاقتضاء، المدعى عليه، فيما يتعلق ب  يجدر التساؤل عن الوضع القانوني للمتهم، 

 .ضوء نشر المعلومات عبر وسائل الإعلام أعلاه، وخاصة حقه في صورته، في

اعد انب القوجولتحقيق هذه الغاية، سيتم شرح نظام مبدأ العلنية على المستوى الوطني والدولي، إلى   

عرض قه ضد اليد حقوالإجرائية التي تطوره، ثم التطرق إلى الحماية القضائية الممكنة للمتهم وإمكانيات تأك

  1 .العام لصورته

 جلساتدأ علانية ال: مبأولا

بر عتطبيقه  ، ويعُدّ لا شك في الصلة الوثيقة بين الحق في الحصول على المعلومات ومبدأ العلنية الإجرائية  

كاني عدين الموز البوسائل الإعلام من أهمّ العناصر الحاسمة في تطويره الكامل، إذ يمنح بعُداً عامًا يتجا

لأقل ة )على االعلني يجب التأكّد من هذا الاعتبار، إذ لن يخضع مبدأوالزماني للمعلومات المعنية. ومع ذلك، 

 .في مجمله( للعملية الإجرائية برمتها، ولن يكون الحق في حرية المعلومات مطلقاً

 الخارجي  الإعلان - الإعلان الداخليأ   

دورهما باللذين ورجي، في المجال الإجرائي، يمكن التمييز بين مجالين لتطبيق مبدأ العلانية: داخلي وخا  

 سيكون لهما بعُدان: جماعي وفردي. 

يضمن الأول حق الأطراف في محاكمة عادلة مع جميع الضمانات، ويحظر التعسف في الإجراءات   

القضائية، ويجد مرجعيته المعيارية في قانون الإجراءات المدنية، ويرتبط أيضًا بحقهم في الدفاع؛ بينما 

نية الخارجية، كنوع من المبدأ البرنامجي، إلى إمكانية معرفة أطراف ثالثة غير يوجه الثاني، وهو العلا

مرتبطة بالإجراءات القضائية، وفي هذا الصدد، سيكون له طابع مزدوج: فردي، أو موجه لضمان محاكمة 

يسي عادلة ، وجماعي، فيما يتعلق بمراقبة المواطنين للإجراءات القضائية، حيث يكون مجال تطبيقه الرئ

 .هو الحق في حرية المعلومات
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 مراحل الإجراء ومبدأ الدعاية   2

كل القضائي مع مراعاة الهي عامة، بإجراءات من الضروري الإشارة إلى تفاوت شدة التكليف الدستوري  

ولى هي لة الأللإجراءات عمومًا، والإجراءات الجنائية خصوصًا. ويمكن تحديد مرحلتين أساسيتين: المرح

، ع الأولىالتي تتبووالمرحلة الثانية،  -مرحلة التحقيق التمهيدي أو الموجز  -والتحضير للمحاكمة  التحقيق

 . لمتهملفيها المسؤولية الجنائية  تحُدد مرحلة الملاحقة القضائية أو المحاكمة الشفوية، والتي

حت طائلة تشويه ، ت علنيةفيما يتعلق بالأول، لا تخضع مرحلة التحقيق في الإجراءات الجنائية لمبدأ ال  

يكونون ستضاء، التحقيقات الواجبة في الفعل الجنائي، والتي تهدف إلى تحديد المتهمين الذين، عند الاق

طراف الحق سيكون للأ ، الداخلي لا الخارجي، ومع ذلك، فإن مبدأ العلنية في جانبه  موضوع اتهام رسمي

 .الإجراءات، تحت طائلة عدم الدفاعفي معرفة كل من التهم الموجهة إليهم ونتيجة 

سواء للأغراض  رجي،بعده الخا وفي المرحلة التالية، المحاكمة الشفوية، سيصبح مبدأ العلنية ذا أهمية في   

مع  علام،الفردية أو الجماعية، وحيث سيتم في نهاية المطاف عرض دعاية العملية من خلال وسائل الإ

 .تدخل الحق في حرية المعلومات 

 تنظيم مبدأ الدعاية  .3

 لإجرائيةشفافية اهناك العديد من اللوائح، على الصعيدين الوطني والدولي، التي تشُير وتكُرّر مبدأ ال  

إن فمع ذلك، ابق. وكعنصرٍ مُحددٍّ لسيادة القانون، في البعدين الداخلي والخارجي المذكورين في القسم الس

لفقه لٍّ من اه في كفي بعض الحالات ليس حقاً مُطلقاً، ويجد حدود هذا المبدأ، الذي سيرُسّخ كحقٍّ أساسيٍّ 

  .القانوني للمحكمة الدستورية والقواعد التي تنُظّم الإجراءات القضائية نفسها

 التنظيم العضوي  -أ

قوق الإنسان حمن الاتفاقية الأوروبية لحماية  ( .أ3و 6.1، على المستوى الدولي، نجد المادة أولاا   

مدنية ال بالحقوق من العهد الدولي الخاص 14.1، والتي تعادل المادة (ECHR) الأساسيةوالحريات 

ولة من تنص على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وعلنية في غضون فترة زمنية معق ، والسياسية

 ظر وصولحمحكمة محايدة، وأنه يجب أيضًا النطق بالحكم بطريقة علنية، ولكنها تضيف أنه يجوز  قبل

 لاق أوالجمهور والصحافة إلى قاعة المحكمة أثناء كل أو جزء من الإجراءات "من أجل مصلحة الأخ

ن، أو لقاصريالنظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي"، أو عندما تقتضي ذلك حماية مصالح ا

بمصالح  ضارة الدعاية حماية الحياة الخاصة للأطراف المشاركة في الإجراءات أو أخيرًا، عندما قد تكون

 .العدالة

طبيعة بالتفصيل، وبالمثل، حق كل متهم في "أن يتم إعلامه في أقرب وقت ممكن، وباللغة التي يفهمها وب   

 .أ( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 6.3وسبب التهمة الموجهة إليه" ]المادة 

لمبدأ العلنية، حيث تعُتبر إحداهما حقاً أساسياً، والأخرى  يسيالرئ الضامن القوانينعلى مستوى الدولة، تعُدّ 

، بالحق في "محاكمة علنية دون تأخير مُبرّر ومع جميع الضمانات". ويتُيح  مبدأً توجيهياً للنشاط القضائي

قانون  فيانتهاك هذه المادة، دون المساس ببطلان الإجراءات المنصوص عليها في القواعد الإجرائية 
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قانون الإجراءات المدنية(، إمكانية اللجوء إلى المحكمة بالطبيعة العلنية للإجراءات والجنائية،  الإجراءات

 القضائية، مُتوخّيةً إمكانية تقييدها وفقًا للقوانين الإجرائية. 

لدعاية ة لهذه اسيؤدي انتهاكه أيضًا إلى بطلان الإجراءات، مع أنه نظرًا للطبيعة الخارجية والجماعي  

يمكن  ية. لاف ثالثة غير ذات صلة(، سيمُنع الوصول إلى طلب الحماية، لعدم امتلاكهم صفة قانون)أطرا

علام، سائل الإوإلا بشكل غير مباشر، وبقدر ما يؤثر ذلك على  ،الادعاء بانتهاك الحق الأساسي في حرية 

 .وبالتالي، يتمتع المهنيون في هذا المجال بأهلية كافية لتقديم طلب حماية

رجياً، لياً وخاية، داخأخيرًا، نجد في قانون الإجراءات القضائية، التي تجيز أيضًا علنية الإجراءات القضائو 

العملية، بشكل  الإجراءات في كل أو جزء من سرية وتنظر في إمكانية الحد من هذه الأخيرة والموافقة على

 ."ياتوحماية الحقوق والحر العام قرار )أمر( مسبب ، "لأسباب تتعلق بالنظام وبواسطة استثنائي

 القاعدة العامة والحدود : التنظيم الإجرائي  ب 

راعاة هناك مجموعة من القواعد التي تعكس وتنظم مبدأ العلنية، بعضها عام وبعضها خاص، مع م  

مع اسب ما يتنبخصائص الإجراءات. ففي المجالين الجنائي والمدني، تشُترط علانية الإجراءات القضائية، 

جميع  تكون ، الخصوصيات الإجرائية لكل أمر. ففي المجال الجنائي، بمجرد بدء المحاكمة الشفوية

ل في ، كما هو الحاقانون الإجراءات الجنائيةل، تحت طائلة بطلان الإجراءات وفقاً  إجراءات العملية علنية

 لتي تهدفكمة، المثول أمام المحالنظام المدني، الذي ينص على أن "الأخذ بالأدلة، وجلسات الاستماع، وا

ن يكون ريطة أإلى سماع الأطراف قبل إصدار الحكم، تجُرى في جلسة علنية"، وإلا يكون الأمر باطلًا، ش

 . نقص في الدفاع أدى إلى ذلك قد

ن لتي تمُكّ لكن مع ذلك، تتجلى نسبية مبدأ علانية الإجراءات )الخارجية(، من خلال جمع الأسباب ا  

برَ أن ن يعُتَ ن عقد الجلسة سرًا، وذلك في جميع الأحوال بموجب قرار مُسببّ )أمر(، شريطة أالمحكمة م

 .وضوع بالم تتعلق الظروف التي يشُير إليها القانون مُتوافقة. ودون الإخلال بوجود قواعد خاصة

ييد مبدأ تقهذه الصياغة الفضفاضة، والغامضة إلى حد ما، تمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة عند    

 لقانون لاالى أن العلنية، مع السماح في الوقت نفسه بإمكانية استئناف حكم المحكمة. تجدر الإشارة هنا إ

تجاهل  لضرورةيفُرّق بين مصالح الأطراف المعنية بالإجراءات، وأنه في القضايا الجنائية، لا يجوز با

 .ديةتهما، سواءً كانت شكلية أو مامصالح المتهم أو المدعى عليه عند النظر في الكشف عن هوي

 ثالثاا. وسائل الإعلام وحرية المعلومات 

قارنته ن الوقت لموبعد أن تعرفنا على النظام الأساسي لمبدأ العلنية في الإجراءات القضائية، فقد حا    

، محدوداً  وند يكقبالحقوق والمصالح التي تنطوي عليها القضية، مع الأخذ في الاعتبار أن المبدأ المذكور 

 . بل وحتى ملغياً بقرار القاضي

وبما أن مبدأ العلنية قد تم تحديده في التشريعات المحلية وكذلك في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها    

إسبانيا، فقد فهمت المحكمة الدستورية مبدأ العلنية باعتباره "أحد شروط الشرعية الدستورية لإدارة العدالة" 

وظيفة مزدوجة: "حماية الأطراف من عدالة منزوعة عن السيطرة العامة، ومن ناحية أخرى، الحفاظ ويقدم 
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على ثقة المجتمع في المحاكم، ويشكل هذا المبدأ في كلا المعنيين أحد أسس الإجراءات القانونية الواجبة 

  "وأحد ركائز سيادة القانون

منفعة  شئت، الغرض الموجه نحو مصلحة خاصة أو وبالتالي، فإن الغرض الفردي والجماعي، أو إذا  

لتعزيز  ا أداةعامة؛ هو "ضمانة إجرائية تهدف إلى حماية الحق الأساسي في محاكمة علنية فضلاً عن كونه

 . "ثقة الناس في استقلال ونزاهة محاكمهم

ت لنية ليسمبدأ العة لولكن فيما يتعلق بالدراسة الحالية، فإن الأهمية المؤسسية التي تعترف بها المحكم   

الذي وانون، مطلقة وقد تكون عرضة للقيود، على الرغم من أنها في كل الأحوال تكون مسموحة بموجب الق

ستماع سات الاسوف يتعين تفسيره بدقة من قبل القضاة ، "الذين يتحملون المسؤولية عن ضمان أن تكون جل

دها ا على عقتثنائيات استماع علنية، ما لم يوافقوا اسالشفوية والمحاكمات علنية، وأن تتم في ظل نظام جلس

  ."خلف أبواب مغلقة

ً يزن المصالح المتنازع عليها، وتعتمد قراراً يك    ون في كلوهنا يجب على المحاكم أن تصدر حكما

فقة ليه على أنه موا، بحيث يفُهم القرار الذي لم يتم الاعتراض ع الأحوال محفزاً ومناقشاً من قبل أعضائها

 . ضمنية، وبالتالي، غير قابل للطعن

 علنيةال القيود والحدود المفروضة على مبدأ :1

ديداً يرة، وتحفيما يتعلق بتصنيف الدعاية الإجرائية، الداخلية والخارجية، سينصبّ النقاش على الأخ  

اميكيات دينما يشُير إلى إمكانية اطلاع أي شخص خارج نطاق الإجراءات على  أو معناها العام، على

  .الإعلامية الإجراءات القضائية ومضمونها. وكطرف ثالث، هناك الإعلاميون، وفقاً لمهامهم

جراء من حجم الإ إن وظيفة التحكم التي تم التعرف عليها في بداية الدعاية سوف تجعل من إمكانية تغيير  

د الحدو اط المعلومات خارجخلال وسائل الإعلام عنصرا مركزيا، مما يسمح، كما أشرنا أعلاه، بإسق

 .والوقت -سواء فيما يتعلق بقاعة المحكمة نفسها أو الحدود الإقليمية  -المكانية 

همية أديداً ذا ومن ثم فإن إمكانية تقييد أو الحد من علنية الإجراءات القضائية سوف تجد متغيراً ج   

  .تجراءاالرأي العام في مجرى الإ استثنائية يتعين على المحكمة أن تأخذه في الاعتبار: وهو دخول

 تضارب المصالح: حرية المعلومات والحقوق الأساسية للمتهم

وق مي والحقوبشكل أساسي، سوف تتجسد المسألة في المواجهة بين حق وسائل الإعلام في عملها الإعلا  

إلى  لأحياناكثير من الأساسية للمشاركين في العملية، بما في ذلك حقوق المتهمين ، التي لا تشير في 

 .الأخير، بل إلى بقية المشاركين في العملية، وخاصة الضحية والشهود

كما هو منصوص عليه ، فإنه من خلال الاعتراف بالحق الأساسي في "التواصل بحرية وتلقي معلومات    

بالإضافة ،  "دون الخضوع "لأي نوع من الرقابة المسبقة "صادقة من خلال أي وسيلة من وسائل النشر

فإنه يشير إلى حقوق العنوان  ،(المعلومات الحقيقية ) إلى الحدود الضمنية في بيان الحق ذاته

الحق في الشرف، والخصوصية الشخصية  وعلى وجه الخصوص، (الحقوق والحريات الأساسية) الأول

 . وحماية الشباب والأطفال والعائلية والصورة الشخصية،
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وق ليق الحقيتطلب تع تقُيد بالاتهام الأولي، ثم التهمة أثناء المحاكمة الشفوية؟هل تلُغى هذه الحقوق أم   

،  نهائي في النظام القضائيوكل الأحوال، فهو استثنائي  الأساسية تدخلاً قضائياً، وبالتالي قانوناً مُمكّنا؛ً وفي

 . ويراعي دائماً المصلحة المحمية دستورياً، ويحُدد بموجب قاعدة التناسب

رورية لذلك، يبدو أن الحقوق الأساسية للمتهم المنصوص عليها صراحة في القانون، والتي هي ض  

قها أو م تعليومتناسبة مع الغرض الدستوري المنشود، في هذه الحالة، إدارة العدالة، هي فقط التي سيت

 .التنازل عنها

 ( حرية المعلوماتج

لفردية االمصلحة  قانون الإجراءات المدنية، فإنه يتجاوزكما فهُم هذا الحق الأساسي، المنصوص عليه في   

حر،  للعاملين في مجال المعلومات، ويهدف إلى تحقيق هدف جماعي يتمثل في "ضمان وجود رأي عام

ي أنه خالٍ من القيود، إذ ومع ذلك، هذا لا يعن" . يرتبط ارتباطًا وثيقاً بالتعددية السياسية للدولة الديمقراطية

رجية حدود خاو -تتعلق بمصداقية المعلومات والمصلحة العامة لها  -من القيود: حدود ذاتية  توجد نوعان

لشرف، ق في اتتعلق بإشارة قانون الإجراءات المدنية إلى بقية الحقوق والحريات العامة ، وخاصةً الح

 .والخصوصية الشخصية والعائلية

ما يتصل من وجهة النظر النشطة، أو في -ات وعلى هذا النحو، فإن الحق في الحصول على المعلوم   

 ه، والتيوز حدودسيعتبر سائداً على الحقوق الأساسية الأخرى طالما أنه لا يتجا -بإمكانية نشر الأخبار 

ي الشرف فالحماية المدنية للحق  بشأن خلال المبادئ التوجيهية للقانون، سيتم تحديدها بدورها من

 .وعلى وجه التحديد، من خلال الاستثناءات  ،  والعائلية والخصوصية الشخصية

صصي عند تطبيقه على وجه التحديد في المجال القضائي والإجرائي، تعُتبر إمكانية وصول متخ  

ر ل المباشالوصو المعلومات إلى قاعة المحكمة تفضيلية على بقية الحاضرين، أولاً لأنها توفر القدرة على

ً بسبب إلى مصدر الأخبار ي تم الحصول الغرض الحقيقي لوسائل الإعلام في نشر المعلومات الت ، وثانيا

ارض مع ي قد تتعولكن لهذا السبب بالذات، يجب على المحاكم إيلاء اهتمام خاص لحماية الحقوق الت . عليها

 . البعد العام للمحاكمة عند الأمر بعقد جلسات استماع

  الأنواع والتدابير ( القيود المفروضة على مبدأ العلنية في العملية:د

 لتبعيات،الى بقية فيما يتعلق بحدود مبدأ الدعاية في ضوء حرية المعلومات، سواء إلى غرف الاستماع أو إ  

ا يتعلق بغرف فيم  ،إلى جانب القدرة على القيام بذلك باستخدام الأدوات البصرية أو السمعية والبصرية

بة أو ة مكتوالاستماع في نشاطها القضائي، هي إمكانية وصول وسائل الإعلام دون تمييز طبيعتها )صحاف

الح ن المصسمعية وبصرية(، وأن الرفض هو استثناء، ويجب أن يتم تنفيذه بناءً على حكم الموازنة بي

 . المتضاربة وتناسب الإجراء المتخذ

ي فمتخصصين  عة العلنية للإجراءات القضائية سوف تسمح بتغطية إعلامية من قبلوبالتالي فإن الطبي   

ة؛ ومع المساحبهذا المجال، مع إعطاء الأولوية للمواطنين الآخرين إذا تم تقييد الوصول لأسباب تتعلق 

 . كمةمحوال اسذلك، قد يتم نقض ذلك عندما تعقد المحاكمة خلف أبواب مغلقة، دون التمييز بين عامة الن
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لعلنية رض مع مبدأ اأول مسألة يتعين على المحكمة حلّها هي مقارنة المصالح التي قد تتعا مبدأ التوازن:   

لخوف دافع ابعمومًا، ووجود وسائل الإعلام خصوصًا: الآثار التخويفية على الأطراف، أو على الشهود، 

، أو على  تقد تؤثر على سير الإجراءا ؛ تشكيل "محاكمات موازية" الحقيقي من الإخلال بالنظام العام

، خصوصية  ، وجود وثائق يحميها قانون أسرار الدولة حماية القاصرين ؛ مزاج هيئة المحلفين

ه الظروف جميع هذ . وحتى الحق في الحياة والسلامة الجسدية للشهود أو الخبراء  ...والضحايا الشهود

  .سباب للأمر الذي يوافق على الإجراءتخضع لتقدير القاضي، مع خضوعها لواجب تقديم أ

 - لأكثر جذريةابل  -إن قرار عقد جلسة الاستماع خلف أبواب مغلقة ليس الإجراء الوحيد  .مبدأ التناسب -

لأغراض، ولهذه ا . الذي يمكن اتخاذه لحماية المصلحة التي تعتبرها المحكمة معرضة بشكل خاص للعلن

المحاكم، بناءً على  ، فإن للتدابير المنصوص عليها في القانون أو اللائحةوبقدر ما لا توجد أولوية أو نطاق 

 ر صرامة،الأكث دافع الأمر الذي تقرر بموجبه تقييد مبدأ العلنية، سيكون لها هامش واسع من القرار: من

ن والحد م ، إلى تقييد الوصول إلى إجراءات معينة أبواب مغلقة، وهو اتخاذ قرار بشأن المحاكمة خلف

كون توضوع، عندما بمعالجتها الفنية اللاحقة من أجل تجنب إمكانية التعرف على الم التقاط الصور أو الأمر

 . هذه مصلحة تستحق الحماية

 ( الحق في صورة المتهمه

لضوء ار تسليط بعد رؤية معالجة مبدأ الدعاية، وحرية المعلومات، ونطاق عمل التدابير القضائية، يجد  

ثارة الأكثر إ لأحد الحقوق الأساسية التي ربما تكون -إن لم تكن غير موجودة  -المحدودة على الحماية 

 لمتهم،اللتساؤل في أي إجراء جنائي: الحق ليس فقط في الشرف أو الخصوصية، ولكن أيضًا في صورة 

لعملية ي اة فوهو منغمس في إجراء يمكن أن يكون حكمه إما الإدانة أو البراءة، وحيث أن مجرد المشارك

 .سوف يستلزم الوصم في كثير من الحالات

ن مأساسية،  وبما أن الحق في الصورة الشخصية قد تم الاعتراف به، فإنه يتم تكوينه كحق ذي طبيعة   

صية الخصو حيث أنه يمكن أن يكون عرضة للانتهاك في حد ذاته، دون الحاجة إلى التأثير على الحق في

 تبار نشرفيها اع ن "انتهاك هذا الحق لا يمكن استبعاده في الحالات التي يمكن، على الرغم من أ أو الشرف

 . "الصورة مخالفاً في نفس الوقت للسمعة الطيبة أو لتقدير الشخص نفسه أو للخصوصية

 مثيل مظهرهفيما يتعلق بمضمونها، فإن الحق في الصورة الشخصية كسلطة تمكن صاحبها من تحديد "ت    

، ناسبًامض تحديد هويته، سوف ينعكس في إمكانية التقاطها، ونشرها، حيثما كان ذلك الجسدي" لأغرا

ير وكذلك العكس، أي منع الحصول على صورته أو إعادة إنتاجها أو نشرها "من قبل طرف ثالث غ

  "مصرح له

جد ا، ستابقً سولكن على أي حال، فإن هذه الصلاحيات المتعلقة بالحق في الصورة الشخصية، كما ذكُر    

أو  اريخيةتحدودها في القانون نفسه وفي أي تعارض محتمل مع حرية المعلومات. مشروطةً بوجود أهمية 

المنصب العام  والتي تستجيب لمعايير ذاتية )مثل ،علمية أو ثقافية ، وكأسباب محددة، الظروف المدروسة 

اء حدث ة "أثنن يتم الحصول على الصورأو الشهرة أو الترويج العلني لحاملها( ومعايير موضوعية )مثل أ

 عام، وفي أماكن مفتوحة للجمهور"، أو أن تكون ذات طبيعة ثانوية(. 

وفيما يتعلق بالثانية، يجب على المحاكم الفصل من خلال حكم بالتوازن والتناسب، بناءً على فرضية   

 .للمعلومات التي تظهر فيها صورة الشخص العامة المصلحة
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رت  . أولًا،المتهم؟ إنه بالتأكيد موقفٌ صعبٌ على الأقل من حيث تأكيد حقه في صورته ما هو موقف    طُو ِّ

عامة من الحدث  بمعنى أن الشخص المعني سيكتسب شهرةً  فرضية الأهمية العامة الطارئة فقهياا وقانونياا،

ء ن الإجرائية بأة القضاوثانياً، من خلال القناع.الذي يكون متورطًا فيه، ومن هنا تطُبَّق الاستثناءات 

بما يكفي  امة،الأهمية الع أو المصلحة العامة ضمنياً وصريحًا -أو يستلزم  -يحمل  في حد ذاته الجنائي

 .منه لتغطية التغطية الإعلامية للإجراء )ومبدئياً، للوكلاء والمستفيدين

عداً عامًا، بُ الشخص المعني  لحظة وقوع حدث ذي أهمية إخبارية، يكتسب منذ .الأهمية العامة الطارئة  -

 نتيجة مما يجُبره على التنازل عن حقه في صورته الشخصية لصالح حرية المعلومات، بغض النظر عن

ية المعلومات على تنشأ بشكل طارئ، فإن سيادة حر الشهرة ونظرًا لأن  . (المحاكمة )سواءً بالبراءة أم لا

و ما ارية، وهمع نشر الخبر أو الحدث ذي الأهمية الإخب -وتنتهي  -حق الفرد في صورته الشخصية ستبدأ 

  .للأفعال الإجرامية المزعومة الإعلام سيحدد معايير اختيار وسائل

المزعومة ارتباطًا  في الأفعال الإجرامية المصلحة العامة يرتبط مفهوم .المصلحة العامة ~ الصلة العامة  -

 ه، ولكنهمناقشت وهو مفهوم يسهل شرحه، وإن لم يكن من السهلوثيقاً بما أشُير إليه في النقطة السابقة، 

ا ، مم وحدبتها ميستند إلى مبادئ. موقف المحكمة الدستورية من المصلحة العامة في مقاضاة الجرائم ومراق

د يغُفل ضرورة تحدي ولكن يبدو أنه ،يعُطي أولوية لحرية المعلومات على أي حق آخر مُقابل

ن ومدعى اص المعنيين، ليس فقط كضحايا أو شهود، بل أيضًا كمحتجزين ومتهميللأشخ الشخصية الهوية

 .عليهم وحتى مُدانين

 .المحاكمة الجنائية والمصلحة العامة والحق في الصورة الشخصية  .2

 فوية، فياكمة الشلم تبُدِ المحاكم استعداداً يذُكر للنظر في حق المتهم في صورته الشخصية أثناء المح  

رًا للأهمية إن الأهمية العامة للإجراءات الجنائية، نظ . الحالات التي قضت فيها بالتوازن والتناسب

لمتهم فيما اب وفيما يتعلق الاجتماعية لما يحُكم عليه، تجعل حرية المعلومات سائدة تمامًا، فيما يتعلق بالوقائع،

  .ا معاًكليهم ور، أو من بيانات هويته، أويتعلق بالوقائع، دون أن تمنع تحديد هويته إما من خلال الص

مع جار بشأن السؤال الرئيسي المطروح هو ما إذا كانت مقاضاة شخص ما تعني فقدانه حقه في اتخاذ قر  

وق صورته ونشرها. والجواب هو لا، إذ في غياب نص قانوني صريح، يتمتع المتهمون بجميع الحق

 .ند الاقتضاءحتى مع تطبيق مبدأ العلنية، وحرية المعلومات عتقُيّدها الإجراءات،  الأساسية التي لم

الهدف  م، بل كانلم يضُفِ التقاط صور المتهمين أي قيمة إخبارية تذُكر، ولم تكن موضوعًا للنشر العا   

بل من  الجمهور . علاوة على ذلك، فإن كون الصور لم تلُتقط داخل قاعة المحكمة فضول منه إشباع

ون الصحفي المحاكمة لم تعُقد خلف أبواب مغلقة، يشُير إلى أن الطريقة التي استخدمهاالخارج، وأن 

انت كللحصول على الصور كانت ضارة، إذ لم تتُح للأشخاص المعنيين فرصة الإدلاء بأصواتهم لو 

 .اللقطات قد التقطت داخل القاعة، مما أدى إلى صدور الحكم المناسب من المحكمة

أو، إن وُجد، لا تعتبره منطبقاً على  ،الأهمية العامة الطارئة لمحكمة لا تراعي مبدأمن الواضح أن ا   

القضية، رغم الطبيعة العلنية للجريمة. ويبُرر ذلك لأن الواقعة، وما نتج عنها من تغطية إعلامية لملاحقتها، 

، كافية لتحديد هوية وجود معلومات حول احتمالية تأليفها )على الأقل ،مسبق لا يعني بالضرورة، وبشكل
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، ولا تنطبق، ولا يمكن أن تنطبق،  أو الفضول المصلحة العامة لا تعُادل فالمصلحة العامة .(المتهم علناً

 .على جميع ملابسات الإجراءات الجنائية

ا لحرية مواجهته ولكن المحكمة العليا لم تختر بوابة إرشادية فيما يتعلق بالحق في الصورة الشخصية في  

لأهمية العامة ا لومات التي تخضع للأهمية العامة أو المصلحة العامة للحقائق، وذلك بتطبيق أطروحةالمع

 . لأفعال الجنائيةالبعض  المصلحة العامة والمستمدة من ،المترتبة على بعض الأفعال الجنائية المذكورة آنفا

ي حق المتهم في فإغفالها عند النظر وأخيرًا، ثمة نقطة لا يمكن  .المتهم، وإعادة تأهيل/إدماج المدان  

 ه الخاصةمكانت الحفاظ على صورته )وبالمثل فيما يتعلق بالمحتجز أو المتهم، خلال مرحلة التحقيق(، وهي

لصارم التوجه افي المجال الجنائي مقارنةً بمن ثبتت مسؤوليتهم عن الجريمة وحُكم عليهم بناءً عليها: 

  .ئي، والحق في محو سجله الجنا وإعادة إدماجه في المجتمع للأحكام نحو إعادة تأهيل الجاني،

         

 مبدأ تسبيب الاحكام القضائية -7

 

إلى  ورها وصولًا القرارات القضائية، بدءًا من نشأتها وتط تسبيبإلى دراسة  من خلال هذا المبدأهدف ن   

طاق وسيع نتترسيخها كجزء من الإجراءات القانونية الواجبة، وبالتالي ضمانة دستورية، مما أدى إلى 

جاه يضًا تأوظائفها وارتباطها بمفهوم تبرير ممارسة سلطة الدولة، ليس فقط تجاه أطراف القضية، بل 

ب اجبة، يجية الوا السبب تحديداً، ونظرًا لاعتبارها ضمانة جوهرية للإجراءات القانونالمجتمع ككل. ولهذ

 تم تحليلبق، سيسأن تتوافر في دوافعها خصائص معينة، من بينها ما يتعلق بالأدلة. وأخيرًا، وفي ضوء ما 

 .اللوائح الواردة في قانون الإجراءات العامة لدينا وعواقب غيابها

 الأسباب الأحكام على أنه عرض المحكمة للأسباب التي تدعم قرارها، بهدف تبرير يمكن تصور دافع  

 .التي اتبعتها للوصول إلى حل معين أمام الأطراف والمجتمع بشكل عام

ً مفروضاً على القاضي كوسيلة لمراقبة نش   ً إداريا ري في اطه الفكوقد أشار إلى أن الدافع يشكل واجبا

لخاصة، من التحقق من أن قراره هو عمل تأملي، ينبع من دراسة الظروف االقضية، وذلك حتى يتمكن 

 .وليس عملاً اختيارياً لإرادته الاستبدادية

 لإجراءاتفي الوقت الحاضر، يمكن القول إن دافع الأحكام قد تم تأسيسه كضمان حقيقي متأصل في ا  

الموقف  يتجاوزوالي يشكل أهم محتوى له القانونية الواجبة والذي يعرض آثارًا حتى خارج العملية، وبالت

لأساس قعي واالتقليدي الذي حدده كمتطلب شكلي فحسب للأحكام، وفهمه كمفهوم شامل لكل من الأساس الوا

لة هو ب شكلي لكل جمومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال دائمًا وحتى مفهوم الدافع كمتطل القانوني لتلك الأحكام

 .هضح أدناتطور هذا المفهوم يستحق أن يكون موضوعًا للتحليل، كما سيتبناء حديث نسبيًا، لذا فإن 

 -من غياب الدافع إلى وظيفته الإجرائية-  لتسبيبامبدأ تطور 

، ولم يطُلب مثل هذا الشرط نظرًا لأن العدالة كانت من  في القانون الروماني، لم يكن دافع الأحكام إلزامياً  

أي أن نشاط  . سلطة القضاء ، الذين عرفوا النصوص القانونية ومارسوا والمحامين عمل الباباوات والنبلاء
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الحكم كان مهمة مخصصة للنبلاء، لذا فإن أساس ودعم قراراتهم كان موجوداً في مكانتهم الاجتماعية. مع 

مون إلى قانون جستنيان، لم يتغير المشهد كثيرًا حيث تم استقباله من خلال تقنية الشرح حيث لجأ المعج

 الديباجات اللاتينية لتبرير القرارات

حادي لألفونسو العاشر، وخاصة الثالث )الباب الثامن عشر وال Partidas ومع ذلك، مع قوانين  

الذين  يجب على القضاة ) والعشرون(، تم تأسيس واجب الإشارة إلى سبب التوجيه في اتجاه أو آخر

عادة إ، سيتم   ؛ وهو حل، كما يؤكد( في مثل هذا السببأن يوضحوا سبب فشلنا  alcada يحكمون على

رلوس ني لكاإنتاجه في العديد من النصوص الإسبانية اللاحقة. لسوء الحظ، خلال الحكم المطلق الإسبا

كون ، أن ت1778يونيو  23(، تم حظره، عن طريق المرسوم الملكي الصادر في 1788-1759الثالث )

  . Peyrano) " اعتراضات المتقاضين " مدفوعة لتجنب Audiencias الأحكام الصادرة عن

ثقة  عل على عدم، فإن الأصل الحديث لواجب تقديم الأسباب نشأ بعد الثورة الفرنسية كرد ف  كما يتذكر  

فإن ممارسة مناقشة  م،القانون العا قضاة النظام القديم الذين لم يقدموا أسباباً لقراراتهم )بينما في أنظمة

وبا في القرنين في أور " . والحقيقة هي أنه..القضائية هي مؤسسة تعود إلى القرن الثاني عشر ) القرارات

برلمان ولى التالثامن عشر والتاسع عشر، لعب الملك دور الطاغية، بدعم من القضاة الذين عينهم، بينما 

ى ية هو ما أدانين الثوروكان الخوف من أن ينحرف هؤلاء القضاة عما تمليه القو .) " عادةً دور المحرر

دستور السنة من ) 208وأعيد تأكيده لاحقاً بموجب المادة  1790أغسطس  16في النهاية )من خلال قانون 

لمنبع الذي ينبع منه التأكيد اإلى أن  . .الثالثة( لإلزامهم بتبرير قراراتهم، مع بيان الأحكام التي استندوا إليها. 

 .بع أيديولوجي وسياسي، وليس قانونياً أو فلسفياًالواسع على وجوب التبرير هو من

ف ساس مختلأفي الوقت نفسه، تطورت فكرة إلزام تقديم أسباب الأحكام في بروسيا، وإن كان ذلك على   

صريًا تمامًا عن الأساس الثوري الفرنسي. هنا، عرُف معهد "الاستدلال السري" كممارسة مخصصة ح

جراءات ام للإديد في إدخال وتنظيم لاحق، من خلال قانون الإصلاح العلقاضي الاستئناف. تمثل هذا التج

ب نية وتجنلإلزام تقديم أسباب مكتوبة بعلم الأطراف، وذلك لتسريع إجراءات الدرجة الثا 1793لعام 

  الطعون القائمة على عدم وضوح القرار

ا مثلّ إرثً لقرارات تعسفية من قبِلَ قضاة، خاضعين لأهواء وأخطاء وانشغالات تُ  البعض خضعت حقوق  

باب ة على أسع الأمللبشرية، تمتعّوا بامتيازٍ مُريبٍ ومُبالغٍ فيه، وهو الحكم في أهمّ القضايا دون إطلا

ان اطلة حرمم الباأحكامهم أو تقديم تفسيراتٍ مُقنعةٍ لعملياتهم الإدارية. في رأينا، يُعادل قبول الأحك

 .المُتقاضين من أدقّ ضمانةٍ يمُكنهم الحصول عليها للالتزام بالقرارات القضائية

ا في فرنس وهكذا يتطور مفهوم دافع القرارات كمتطلب موجه إلى أطراف العملية )على الرغم من أنه  

ها تم تحليللتي سيابالوظيفة على النشاط القضائي، المرتبطة  رقابةالثورية يمكن أيضًا ملاحظة وجود فكرة ال

 . ) اسبحدٍ منتفي الفصل التالي( حتى يتمكنوا من قبول القرار وفقاً للأسباب المنصوص عليها أو تقديم 

ل عي من قبمتثال الطوبأن الدافع المناسب يسهل الا -عن حق  -فيما يتعلق بإمكانية قبول القرار، فقد جادل   

 .  لعملية تشكيل الإدانة والقرارالأطراف، لأنه يعطي مصداقية أكبر 

التحقق مما إذا كان من الممكن  " من ناحية أخرى، فيما يتعلق باستئناف الحكم، يمُنح الأطراف إمكانية   

اكتشاف أي من العيوب التي أدت إلى الحكم بطريقة معينة في المنطق الذي قاد القاضي إلى الحكم بطريقة 



  

74 
 

أن الدافع يشكل أساسًا أساسياً لاستئناف  الى ضيفن " الاستئناف المختلفةمعينة والتي تؤدي إلى وسائل 

الخاسر في النهاية، لأنه يصبح المرآة الكاشفة لأخطاء القاضي. إن وظيفة التحكم لها غرض الفحص النقدي 

 .حلوالتي لا يمكن تنفيذها إلا فيما يتعلق بوظيفة الرضا، إذا كان هناك دافع كافٍ لل للوظائف الأخرى

ضمان  بالغة في إلى أن التعليل الذي يستند إليه حكم إلغاء أي إجراء يكتسب أهمية بعض المحاكمأشارت   

ه ليحل ان عليكامتثال الإدارة المدعى عليها لحكم الإلغاء. ويرجع ذلك إلى ضرورة إعادة الوضع إلى ما 

 . ذا الصددي هة فمحل الإجراء الملغى، الأمر الذي يتطلب تعليلاً واضحاً ودقيقاً وكاملاً لتوجيه الإدار

بالمواد اللازمة  لتزويدها الاستئناف لمحكمة كان الدافع )ولا يزال( موجهًا ليس فقط للأطراف، بل أيضًا  

في هذه  ع دورًاالطعون ذات الصلة. وفي الواقع، يلعب الداف لإجراء الرقابة وتحليل الحكم، بمجرد تقديم

نى م في معأصدرت الحكم، مما يجبر القاضي على التحكالمرحلة في توليد ضبط النفس في المحكمة التي 

 . ونطاق قراره والطريقة التي يبرره بها

 لاستئناف.كما يتضح، يرتبط هذا الشرط أساسًا بالأطراف، والمحكمة التي أصدرت الحكم، ومحكمة ا   

ضيفت إليه وظيفة ، أُ ومع تطور دولة القانون الدستورية . استدلالية إجرائية ولذلك، أطُلق عليه اسم وظيفة

 .، وسيتم تحليلها لاحقاً خارج إجرائية أخرى، لا تحل محلها، بل تكُملها، تسُمى وظيفة

 والوظيفة خارج الإجراءات سبيبدستورية واجب الت - 2

قانونية جراءات الإذا انطلقنا حالياً من الأساس القائل بأن واجب تقديم الأسباب ينبع من الحق في الإ   

لدستورية هي تحقق افلا يسعنا إلا أن نستنتج أن مرتبته  وأن هذا قد تم تأسيسه كحق إجرائي أساسي  الواجبة

راءات قانون الإج " بالفعل، فإنبعض الفقهاء   عملي من دستورية الضمانات القضائية. وكما أشار

عدالة الوارد في ان الوالقوانين المكملة له هي النص الذي ينظم ضم بالمصطلحات القابلة للتحويل] المدنية

 . " الدستور

حمي حق إن واجب تقديم الأسباب للقرارات هو ضمان مرتبط بالإدارة الصحيحة للعدالة، والذي ي   

ي انونية فات القالمواطنين في أن يحكم عليهم للأسباب التي ينص عليها القانون، ويمنح المصداقية للقرار

 .إطار مجتمع ديمقراطي 

عد بلدستورية دستورية الحقوق الإجرائية، التي بلغت نقطة تحولها مع تطور دولة القانون اإن ظاهرة   

ن ألتي يجب اسباب الحرب العالمية الثانية، يمكن تقسيمها نظريا إلى مجموعتين فيما يتصل بإلزام تقديم الأ

 .تتضمنها القرارات القضائية

ن نصر أساسي ماتسمت بظهور واجب تقديم الأسباب كع في المجموعة الأولى، الأنظمة القانونية التي     

 لتي تشيراحكام عناصر الإجراءات القانونية الواجبة، وبالتالي الاعتراف به كضمانة دستورية من خلال الأ

ريح صلى نص إلى ذلك أو تلك الضمانات المستمدة من النظام الجمهوري. ومع ذلك، تفتقر هذه الأنظمة إ

 .الأسباب من قبل الهيئات القضائيةيشير إلى واجب تقديم 

ثم بدأت مجموعة ثانية من النظم القانونية في إصلاح مواثيقها الدستورية، وتكييف مبادئها وإعلاناتها   

وهنا، يعُترف صراحةً بضمان الدافع في النصوص  .وضماناتها مع وتيرة تطور وتكريس حقوق الإنسان

 والإسباني نقطة البداية لهذه المجموعة.الدستورية، حيث كان الدستوران الإيطالي 
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اف، بل لاستئنامع دستوريته، لم تعد دوافع القرارات القضائية مجرد ضمانة للأطراف في العملية ومحكمة 

ضًا بحتة، بل أصبحت تمارس أي إجرائية أصبحت أوسع نطاقاً. أي أنها لم تعد تقتصر على وظيفة

لة لمجتمع بالإشراف على النشاط القضائي. في الدو، مما يسمح ل خارج نطاق الإجراءات وظيفة

اليتها ها وفعالديمقراطية، يمارس المجتمع بشكل شرعي مهمة مراقبة سلطات الدولة للتأكد من استقلاليت

 . وامتثالها لمبادئ الدستور

أكبر  ةح شفافيإذا كان على المجتمع أن يعرف كيفية عمل القضاء، فإن علانية أعماله مضمونة، مما يمن  

 :يرابوموبهذه الطريقة، يتحقق قول  لنشاط المحاكم، وبالتالي يقلل من احتمال الوقوع في التعسف

ته أمام امة عدالد من إقلا أخشى أي قاضٍ، لا أشد الناس ذلة ولا أشدهم فساداً، ولا حتى أعدائي، إذا كان لا ب 

 . الشعب. كلنا نعلم جيداً أن الشعب هو قاضي القضاة

مجه دحتى يتم  يمكن أن نرى، فإن هذا يزيد من الضمانات التي يجب أن يتمتع بها كل نظام إجرائيوكما   

 .في دولة القانون الدستورية

ير ، يجب تبرفي هذا المفهوم الحديث، يرتبط الدافع بمفهوم تبرير ممارسة سلطة الدولة. في الواقع   

وع في ف المعنية والمجتمع ككل لتجنب الوقالقرارات الصادرة عن أحد فروع الحكومة أمام الأطرا

هذه  إرجاع التعسف، وذلك تحديداً كوسيلة للتحكم في ممارستها وضمان حقوق وحريات المواطنين. ويمكن

 :، الذي قال1947أحد مؤسسي الدستور الإيطالي لعام   الصلة إلى

لة من زلت العداقناع. فمنذ أن نالدافع، قبل كل شيء، هو تبرير عدل الحكم، وهو تبريرٌ يهدف إلى الإ   

ن عصومًا ميعة ومالسماء إلى الأرض، وبدأ التسليم بأن إجابة القاضي كلامٌ بشريٌّ لا وحياً خارقاً للطب

 . لبشرات عدل اي لإثبالخطأ، جديرٌ بالتبجيل ولا يجُادل فيه، شعر الإنسان بالحاجة إلى استخدام العقل البشر

خاطر مالحد من وية الإجراءات مما يسُهم في تعزيز شفافية أعمال المحاكم، يضُمن هنا أيضًا مبدأ علان  

لى ع يقتصر أثير لاالتعسف. وكما يتضح، فإن توسيع مفهوم الدافع يؤُدي إلى ارتباطه بمبدأ العلانية، وهو ت

 .هذا المبدأ فحسب، بل يشمل أيضًا مسائل الإثبات، كما سيتضح لاحقاً

 تسبيبخصائص ال 3

فات ن المواصارت العقيدة، دون أي تحفظات، إلى أن الأسباب وراء الحكم يجب أن تلبي سلسلة موقد أش  

 .لكي تشكل ضمانة دستورية للإجراءات القانونية الواجبة

 ى قرارهاي أدت إلأولاً، يجب أن يكون التعليل صريحاً. أي أن على المحكمة أن تبُيّن صراحةً الحجج الت  

أو حتى إلى  في قرار سابق، أو إلى ما افترضه الفقه، " إلى "الأسباب المبينة لذلك، لا يجوز الرجوع

 .السوابق القضائية المتعلقة بالمسألة محل النظر

غير  وبالمثل، يجب أن يكون واضحًا، أي سهل الفهم. وقد تأكدت هذه الخاصية مع تطور وظيفة الاستدلال  

عتبرنا استدلال الأحكام آليةً لتبرير ممارسة السلطة، التي تهدف المذكورة آنفاً . في الواقع، إذا ا الإجرائية

إلى تمكين المواطنين من التحكم في هذه الممارسة، فيجب بالضرورة صياغة الحكم بلغة واضحة ومفهومة 

 .للمواطن العادي
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فهمها قد لا ي تيلية الصحيحٌ أن اللغة القانونية مليئةٌ بالمصطلحات والعبارات والتعريفات والتراكيب الدلا  

اهيم غير المتخصصين في هذا المجال، كما أن جزءًا كبيرًا من هذه اللغة ضروري لشرح بعض المف

ن وفرةٍ م لى وجودإومع ذلك، تجدر الإشارة . والنظريات والمذاهب، وقد يؤدي استبدالها إلى أخطاءٍ قانونية

 -ا مل معناهقد الجغناء عنها بسهولة دون أن تفالمفردات غير الضرورية لتحفيز الأحكام، والتي يمُكن الاست

 حرفية منسات الومن أمثلة ذلك الإفراط في استخدام "اللاتينية" لتوصيل المفاهيم أو الأفكار، والاقتبا

   . مؤلفين أجانب دون ترجمةٍ سليمة، وما إلى ذلك

اة بشكل يجب أن نتذكر أن الأحكام هي الشكل المحدد للاتصال المؤسسي للقضاء بشكل عام والقض    

ديمية، الأكا خاص، وبالتالي فهي بحاجة إلى أن يفهمها مختلف الجماهير )المتقاضين، المنتدى، الأوساط

دروسة، مة ومومفهو الرأي العام( وبالتالي، يجب التعبير عنها بشكل صحيح، باستخدام لغة واضحة ودقيقة

 .على الرغم من عدم المساس بجودتها الفنية

نطقياً من يكون أيشُكّل الجزء المُعلّل من الحكم، والذي يبُيّن عدالة الحكم وسببه، لذا يجب  التسبيب 

 ل لتحديدها مجابالضرورة. هذا يعني أنه على الرغم من أن المحكمة حرة في تقدير الأدلة وتقييمها، ولدي

لأن  ار الحكمند إصدععاليتها التي تسُندها إلى ما تم إنتاجه، إلا أنها لا يمُكنها أن تمُارس التعسف مدى ف

خر إلى آضافة حد مكن إمنطقها مُقيّد بقواعد النقد السليم التي تفرض حدوداً يحُددها الفهم البشري الصحيح. يُ 

 .(لنظام الأدلة المُقيّمة هذا عندما يكون هناك دليل يتم تحديد قيمته الإثباتية )وفقاً

لحكم لسابقاً(  في هذه النقطة، هناك حديث عن مبرر داخلي )وإن كان بمعنى مختلف عن المعنى المستخدم   

معبر عنها تارة والة المخالذي يتطلب أن يكون القرار قابلاً للاستدلال منطقياً من المقدمات الواقعية والمعياري

 ارجي لايضاف إلى ذلك، بالنسبة للحالات التي يصعب حلها، مبرر خكأساس للواقع والقانون يجب أن 

ذا همة في يهدف إلى الصحة من وجهة نظر منطقية ولكن إلى المقدمات )الواقعية والمعيارية( المستخد

 المنطق.

. لاستنتاجيب إلى اقد يكون المنطق لا تشوبه شائبة، ولكن إذا كانت المقدمات غير صحيحة، ينتقل هذا الع   

 رفقد تم تبري إن كون المقدمة صحيحة يعني أنها مقبولة دون التسبب في خلاف، أو على الرغم من الخلاف،

 .دمجها

فاهيم تسُتخدم غالباً ، وهي م" الحس السليم " أو " مبادئ التجربة " قائمًا على سببايتضمن الطابع المنطقي   

جد ، ولا يور دقيقةتشُكل مفاهيم مُشتتة وغير محددة وغيلتبرير القرارات القضائية. تكمن المشكلة في أنها 

 . دائمًا إجماع على نطاقها ومحتواها، لذا يجب توخي الحذر عند استخدامها

ر م أن مروأت حديثة هذه مفاهيم ديناميكية قابلة للتغير باختلاف الزمان والمكان، ويجب دراسة ما إذا كان  

لخبرة أو الحس لذلك، عند اللجوء إلى مفاهيم قاعدة ا نيت عليهاالزمن قد أدى إلى تعديل الأسس التي بُ 

ة لبعض ت بالنسبى إثباالسليم، يزداد واجب التحفيز مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أن قواعد الخبرة لا تحتاج إل

 . المؤلفين بسبب طبيعتها السيئة السمعة، لأنها جزء من معرفة أي رجل ذو ثقافة متوسطة

ا اصية، نظرً شاملًا، يشمل الوقائع والقانون. وسيتم تناول هذه الخ التسبيبب أن يكون وأخيرًا، يج  

 .لخصوصياتها، لاحقاً 
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يجب على القاضي أن يوضح لماذا تعتبر بعض الحقائق موجودة أو غير موجودة خارج الأدلة، وعندما "  

ائج التي تستند إليها الأدلة لإثبات ينتج الوجود أو عدم الوجود عن الأدلة، يجب على القاضي أن يوضح النت

هذا الوجود أو عدم الوجود، موضحًا في هذا الصدد التقييم الذي تم إجراؤه لنتائج كل من الأدلة المقدمة 

 وشرح لماذا يعتبر كل منها فعالاً أو غير فعال لاعتبار الحقيقة موجودة أو غير موجودة 

خذ تقييم ذا لم يؤا لأنه إيلعب الدافع الإثباتي دورًا حاسمًا في ضمانات أولئك الذين يسعون إلى العدالة، نظرً   

نية ت القانوجراءاالأدلة في الاعتبار عند تبرير الحكم، فلن يكون من الممكن ممارسة العناصر الأساسية للإ

 الواجبة، مثل الحق في الطعن في القرارات. 

 ل إيجابيحكمة بشكتقييم الأدلة في الدافع، يجب ألا تقتصر مراعاة الوسائل التي تقدرها الم عند مناقشة  

  .ا الصددفي هذ لدعم قرارها فحسب، بل يجب أيضًا مراعاة الوسائل التي تتعارض مع هذا الاستنتاج. 

؛ فحصها ي تمرى أنه لا يوجد تفويض يلزم المحكمة بالحكم صراحة في الحكم على جميع الوسائل التن 

ع بالوض لذلك، يجب عليها فقط سرد وتلخيص وتحليل تلك التي تستند إليها في قرارها. إن الاعتراف

 نطوي علىائع، يالمعاكس، أي أن الحكم يستند فقط إلى أدلة مؤيدة للحكم الذي أصدرته المحكمة بشأن الوق

، مما المرء الخاص المتاحة من أجل تأكيد تقييمالذي يحدث كلما تم اختيار المعلومات  التحيز التأكيدي خطر

 . يتسبب في تشويه التفكير

 براء. فيق أدلة الخالإجراءات من هذه القاعدة، بل إنه يتضمن تطبيقاً صريحًا لها في سيا قوانينخلو تلا   

لخبير ا ن رأيعالواقع، تنص على أنه يجب على المحكمة أن تذكر في حكمها الأسباب التي لديها للانحراف 

اب جدية لى أسبعندما تفعل ذلك. وكما أشارت الأدلة العلمية، يجب أن يستند رفض المحكمة لرأي الخبير إ

، مما لوقائعيجب تفسيرها من خلال تحليل نقدي لكل من أسبابه واستنتاجاته والأدلة الأخرى على نفس ا

عض؛ عضها الببقض مع ر إلى المنطق، أو متنايؤدي بها إلى الاعتقاد بأن رأي الخبير لا يبدو كافياً، أو يفتق

قض يرة تتنان الأخأو أن العلاقة المنطقية الأساسية بين تلك الأسباب وتلك الاستنتاجات غير موجودة؛ أو أ

 تصُدق يفة أو لانها سخمع المعايير العامة للخبرة والحقائق المعروفة وغيرها من الأدلة الأكثر إقناعًا؛ أو أ

 . سباب أخرىأو مشكوك فيها لأ

ع أنواع على جمي تطُبَّق يؤُكَّد أن هذه القاعدة لا تقتصر على أدلة الخبراء فحسب، قاعدةً عامةً لهذه الأدلة  

لتي لتعليل ااعدة اقالأدلة. إلى أنه لا ينبغي للمادة أن تشُير إلى أي شيء خاص في هذا الصدد، لأن هذه هي 

 .هناد حكمها إلى نتائج دليلٍ ما أو عند استبعاديجب على المحكمة اتباعها دائمًا عند است

ن ي كثير ماهله فولسوء الحظ، لا يزال الدافع القائم على الأدلة يشكل نقطة ضعف في الأحكام، حيث يتم تج

و غير جودة أالأحيان من قبل المحاكم التي تنص، عند تقييم الأدلة، ببساطة على أن الحقيقة تعتبر مو

 .ئج الأدلة المقدمةموجودة بناءً على نتا

 للأسباب القانونية سيتبع ذلك عرضٌ  " إلى ما يسُمى بأساس القانون عندما تشُير إلى أنه نشيرمن جانبها،    

مة أو ائع التي تعُتبر قائهذا يعني أنه يجب توضيح القانون المنطبق على الوق . التي يطُبقّ القانون بناءً عليها

لموسة، ددة ومغير قائمة، وهو إجراء يسُمى "الاستبطان"، ويفُهم على أنه الرابط المنطقي بين حالة مح

 .والحكم المُجرّد والعام والافتراضي الوارد في القانون
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ولها أو إثبات قبل جميع الأسس القانونية التي أثارها الأطراف، وفي هذا الصدد، يجب على المحكمة تحلي  

بالانحراف عن  ، الذي يسمح للأساس القانوني للحكم "المحكمة أدرى بالقانون" رفضها. وهنا، يطُبّق مبدأ

ن ية جزء ملقانونالقواعد القانونية التي يدعيها الأطراف المعنيون. وكما هو معلوم، فإن جميع القواعد ا

 .ضوع الدعوى، سواء ادعّى الأطراف ذلك أم لامو

 :ليا للعدلومع ذلك، وعلى الرغم من أن صحة هذه القاعدة لا تقبل الجدل، كما أشارت المحكمة الع   

ها يولكن يجب عل يجوز للمحكمة اختيار القواعد التي تتناسب مع القضية حتى لو لم يلجأ إليها الأطراف،  

 ديل "سببمكن تعيدائمًا أن تفعل ذلك مع مراعاة الوقائع والمتطلبات التي تشكل موضوع العملية، بحيث لا 

 .الدعوى" 

 شأنهابعي الحكم مختلفة عن الفئة التي طلب المدلا يمكن للمحكمة تلبية الطلب بتصنيف الوقائع في فئة   

يؤُدي  افٍ، فقدكبشكل  لذلك، نتفق مع فالنتين في الإشارة إلى أنه إذا لم يحُدد إطار شروط تطبيق هذه القاعدة

 . ورها الدستي يضمناستخدامها إلى انتهاكات للمبادئ الأساسية لقانون الإجراءات وتشويه مفهوم العملية الت

 تسبيبوجود العدم  -أ 

حالات  الوضع في يبُطل الحكم. وقد اختلف تسبيبيتفق الفقه القانوني والفقه القضائي على أن عدم وجود   

ليها يبُنى ع ة التيعدم كفاية أو اكتمال المبررات، والتي تفُهم على أنها عدم وجود إشارة دقيقة إلى الأدل

 . ارلقانونية التي تجُيز أخذها في الاعتبالقرار المتعلق بوجود واقعة ما، وكذلك القواعد ا

في هذا وتائجها. ند تطبيق نيعُدّ تحديد ما إذا كنا نواجه حالة انعدام دافع، أو دافع ناقص، مسألةً محوريةً ع    

ه ا ورد فيميربط  الصدد، أشُير إلى وجود انعدام دافع عندما يفتقر الحكم إلى بيان الأسباب، أو عندما لا

تي لنقاط البعض ا المناقشة بالحكم. من ناحية أخرى، يكون الحكم ناقصًا عندما يفشل في تبرير المسألة قيد

مثل معايير  لحكم(،يحُسمها )وهو ما لا ينبغي الخلط بينه وبين التناقض الناتج عن إغفال حسم أمرٍ ما في ا

  .تقييم الضرر الذي يؤُمر بالتعويض عنه

 لمحاكمة؟في الإجراءات أم في ا شكالالا -ب 

   ً ولا يعُدّ  . في الحكم يباًأو ع في الإجراءات، من المسائل الخلافية تحديد ما إذا كان انعدام الدافع يشُكل خطأ

عيد القضية لحكم وتُ العليا تحديد ذلك مسألةً ثانويةً، إذ من المعلوم أنه في الحالة الأولى، تلُغي محكمة العدل ا

 .الحالة الثانية، تصُدر المحكمة نفسها الحكمإلى المحكمة البديلة، بينما في 

ذيلة رحكم، يعد من الضروري أولاً توضيح أن عدم وجود مبرر، بقدر ما يشكل أحد المتطلبات الشكلية لل   

 .ن ا القانور إليه"في الإجراءات" لأن القاضي لا يخطئ في حكمه، بل لا يشرع في إثباته بالطريقة التي أشا

ً يمان أساسي للإجراءات القانونية الواجبة، فإن الافتقار إلى الدافع وبما أن هذا ض      للنقض  عتبر سببا

بر لي، يعُتالمخالف للحكم بعدم وجود دافع، وبالتا سببفي هذا الصدد، وُصف الالقانون بموجب أحكام 

 ً  .في الإجراءات خطأ
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أحكامه أو بياناته يعني استحالة معرفة التناقض الذي يظُهره الحكم في  " وفي هذا الصدد، أشُير إلى أن   

، مما يبُرز الطبيعة المنطقية للدافع " الحكم الحقيقي للمحكمة، مما يمنع من الطعن عليه بالخطأ في الحكم

بالإشارة إلى أنه في المجتمعات الديمقراطية، لا يقتصر الأمر على القرارات فحسب، بل يشمل أيضًا 

  .لح تلك القرارات، وهي عملية فكرية ينُتهكها حكمٌ متعارض مع التعليلالأسباب التي يمكن تقديمها لصا

 لدعمه سببتغيير الموقف: هناك حاجة إلى ال -ج 

رسة برير ممامًا في تإذا اعتبرنا الحكم نتاجًا لنشاط تأملي قامت به المحكمة، حيث يلعب الدافع دورًا حاس  

ن يكون ل يجب ألعملها التقديري، فيجب أن نستنتج أن التعليالسلطة، مما يمنع الحكم من أن يكون نتيجة 

 .حاضرًا أيضًا في تغيير موقف المحكمة بشأن قضايا مماثلة حكمت فيها سابقاً

هذا لا يعني أن المحكمة لا تستطيع تغيير موقفها، إذ إن اجتهادها القضائي السابق لا يلُزمها نهائياً بأي   

، وهو سابقة قضائية إلزامية متأصلة  "مبدأ "السوابق القضائية مع حال من الأحوال، كما هو الحال

 :بل يتعين عليها، عند القيام بذلك، توضيح الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار مختلف . القانون العام في

تغيير في تغيير موقفه إذا دفعه النظر في حجج أو أعمال أو أحكام جديدة إلى  -والواجب  -للقاضي الحق  "

 . رأيه، أو إذا حدث ذلك عند إعادة النظر في حجج أو مواقف قديم

ن قبِلَ مماثلة م يستلزم الخروج عن السابقة )ومن باب أولى، حلٌّ مخالفٌ لما طبُِّقَ سابقاً في قضية   

بيعة [ وبط. ]...المحكمة نفسها( الاستناد الضروري إلى حجج جديدة تضُعِف قوتها الإقناعية مبرر السابقة

ة ي الوظيففتأصلة الحال، فإنّ التشاور الضروري مع السابقة لا يمنع القاضي، في ممارسته لاستقلاليته الم

و د مبرر أنّ وجوإالقضائية، من استبعاد تطبيقها الآلي على قضية مماثلة تتطلب التحقق الزمني المتتالي. 

ر الخروج عن السابقة.دافع أو جهد جدلي كافٍ يضُفي على قراره عقلانيةً ومبررًا  ا لا م نومع ذلك، فإ يبُرِّ

يها تند إليجوز هو الانحراف عن السابقة الفقهية دون أدنى محاولة لتقويض أو إضعاف الحجج التي اس

 .الاستنتاج المعاكس فيما يتعلق بقضية مماثلة 

 الاستنتاجات

 ل لأسبابانونية، بعن تقدم العلوم القكما يتضح مما سبق، فإن دافع الأحكام مطلب حديث نسبياً، لم ينشأ   

نته قاً بمكاقي لاحسياسية كآلية لضبط العمل القضائي. ومع ذلك، فقد وفر ضمانة للساعين إلى العدالة، وارت

ي ر الحق فن عناصليصبح مطلباً أساسياً من موجبات الإجراءات القانونية الواجبة، وعنصرًا لا جدال فيه م

 .الحماية القضائية الفعالة

جراءات إن تكريس الحق في التقاضي باعتباره عنصراً متأصلاً في الحق الإجرائي الأساسي في الإ  

ة والمحكم لعمليةالقانونية الواجبة جاء مع توسيع نطاق محتواه، الذي لم يعد من الممكن حصره في أطراف ا

اً تم حاليللأحكام، بل يالتي أصدرت الحكم ومحكمة الاستئناف، متجاوزاً تعريفه كمتطلب شكلي فحسب 

 .تقديمه إلى المجتمع ككل كوسيلة لتبرير ممارسة السلطة الحكومية

 م. وبهذاكم السلييجب التأكيد على الصلة الوثيقة بين تعليل الأحكام وتقييم الأدلة، وكذلك ممارسة الح  

سلطة  ةمبل إن للمحك القرار. المعنى، لا يعُدّ الحكم معللاً عندما يقتصر على الإشارة إلى الأدلة التي دعمت

 .وواجب الحكم أيضاً على أي دليل يخالف القرار الذي توصلت إليه
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،  في الحكم لةأو رذي في الإجراءات مع الأخذ بعين الاعتبار ما سبق، وسواء كان غياب الدافع يعتبر خطأ

م؛ يجب الحك إلى تبرير يجب على المحاكم تجنب الإشارة إلى مبدأ النهائية كمعيار يسمح بتلبية الحاجة

 تي اتبعتباب الرفض هذه الممارسة لأنها من متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة التي تتطلب شرح الأس

 .للوصول إلى القرار والتي تسمح بالتحقق مما إذا كان الحكم قد حقق غرضه من العدالة

 

 مبدأ مجانية القضاء -8  

 مفاهيم عامة أولا:   

من أخطر المشكلات التي تواجه النموذج الحالي للدولة الاجتماعية )أو، اقتصادياً، دولة الرفاه( ارتباطها   

الاجتماعية ، إلى جانب الحريات التقليدية، ما يسُمى بالحقوق الدولة  بالقدرة الاقتصادية للدولة نفسها. تدُخل

الاجتماعية. ورغم أنها تعني ضمنياً الاعتراف بالتفاوتات المادية بين أفراد المجتمع، إلا أنها تنطوي بشكل 

 .كبير على تقديم الدولة للخدمات، وبالتالي، تتطلب استخدام الأموال العامة

لا  يبرالية،لقانون اللاالاعتراف بأن الفردية، وكذلك اللاسياسة والحياد في سيادة تعني الحقوق الاجتماعية    

 تلُبي مطلب الحرية والمساواة للفئات المحرومة اجتماعياً واقتصادياً.

تشُكل هذه الحقوق ضمانات حقيقية ضد عدم المساواة، لا تهدف فقط إلى تلبية الاحتياجات  ، بالتاليو   

يعني أنه لا  وهذا الأساسية للسكان، بل أيضًا إلى تعزيز مكانة الطبقات الأضعف المعترف بها تاريخياً.

يمكن تعريف الحقوق الاجتماعية أو تبريرها دون مراعاة الغايات الخاصة التي تسعى إليها، أي الاحتياجات 

ذلك أنه لا يمكن اعتبارها حقوقاً عالمية "بمعنى أنها ذات أهمية التي تهدف إلى تلبيتها. ويترتب على 

متساوية لجميع أفراد الأسرة البشرية، لأنها صيغت لمعالجة أوجه القصور والمتطلبات الناشئة في مجال 

 " .العلاقات الاجتماعية غير المتكافئ

حصول ء يمكن الوهكذا، كما يقول أليكسي، فإن الحقوق الاجتماعية "هي حقوق الفرد تجاه الدولة في شي   

بالتالي، فإن و  ."قعليه أيضًا من الأفراد إذا امتلك الفرد موارد مالية كافية ووجد عرضًا كافياً في السو

 زيع هذه،دة التوتتحمل مسؤولية إعادة توزيع السلع والخدمات الاقتصادية. ولا تقتصر إعاالدولة هي التي 

ا مؤسسيً وبالطبع، على تخصيص ميزانية محددة تضمن تمويلها فحسب، بل تشمل أيضًا إطارًا معياريًا 

  .يضمن توفيرها

الوصول  لضمان مخصصة ةوهذا هو حال المساعدة القانونية المجانية، التي تهدف إلى أن تصبح آلي   

 لمواردالفعال إلى العدالة، في ظل ظروف متساوية وبفرص متساوية، للأشخاص الذين يفتقرون إلى ا

  .حتملةمضائية قالكافية للتقاضي أو، عند الاقتضاء، للحصول على التوجيه والمشورة القانونية قبل دعوى 

 .ةالثانوي شريعاتمد على التمويل العام وتطوير التوهذا حق اجتماعي له فوائد، وبالتالي فإن فعاليته تعت

هذا الوضع من التبعية المالية والتطور التشريعي يعني أن هذا الحق يخضع أساسًا للظروف غير المتوقعة    

للوضع الاقتصادي لكل دولة. وبينما يرتكز هذا الحق على أهداف متأصلة في أي سيادة قانونية، مثل 

والحق الأساسي في الحماية القضائية الفعالة، فلا شيء يمنع من أن يقتصر توفيره على الوصول إلى العدالة 
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الفئات المحتاجة، وأن يكتسب حدوداً لا يمكن تجاوزها، مما يمنحه طابعاً ثانوياً ملحوظًا، بدلًا من طابع 

 .عالمي

لدخل اول ذوي ة، تعُزز وصلذا، لا تكمن المشكلة في الحاجة إلى آليات، كالمساعدة القانونية المجاني  

دمين، ة المستخر أهليالمحدود إلى العدالة، بل في نطاقها وتكوينها. فبينما يشُير نطاقها بالأساس إلى معايي

ى ت، أو حتلنزاعااونطاق تغطيتها في مختلف الولايات القضائية، وإمكانية إدراجها في آليات بديلة لتسوية 

اع واجهة نزة في مونية قبل المحاكمة، بما يسمح باتخاذ قرارات مستنيرتطبيقها في التوجيه والمشورة القان

 .قانوني، فإن تكوين المساعدة القانونية يكمن في النموذج المُعتمد لمنحها وتقديمها

  يؤثرانلاتكوينها ووبالتالي، وبغض النظر عن النموذج المُتبّع، فإن نطاق المساعدة القانونية المجانية   

ى هذا . وقد أدكل دولةالموازنة العامة فحسب، بل تعتمد فعاليتها أيضًا على القدرة الاقتصادية لمباشرةً على 

ق ع تحقيالوضع من التبعية الاقتصادية إلى خضوع هذه المؤسسة لتحولات مستمرة، ليس فقط لتتكيف م

رد فر المواع توامتكيف أهدافها الخاصة، مثل الوصول إلى العدالة أو تعزيز المساواة المادية، بل أيضًا لل

 .العامة والامتثال لمعايير مثل الكفاءة الاقتصادية

الأوروبية التي  في بعض الدول بشكل عام تهدف هذه المقالة إلى وصف تطور المساعدة القانونية المجانية  

 مل التياى العوكان لها تأثير ملحوظ على توجه ما يسُمى بالعالم الغربي، بالإضافة إلى تسليط الضوء عل

جانية، ية المحددت مسار هذا التطور. وكما سنرى لاحقاً، فإن المراحل التي مرت بها المساعدة القانون

ن لم ستقبل، إمتصور  والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتطور دولة الرفاهية والنقاشات الدائرة حولها، تدفعنا إلى

 الهشاشة ضلًا عنفالسائدة في أي لحظة تاريخية، يكن متقلباً، فهو عرضة لتقلبات الاتجاهات الأيديولوجية 

 .المالية الحتمية للحقوق الاجتماعية القائمة على المزايا

 الاجتماعي طور: التثانيا 

في بعض البلدان  -أو من الناحية الاقتصادية دولة الرفاهية  -إن اعتماد دولة القانون الاجتماعية    

ً في  مفهوم وتكوين المساعدة القانونية المجانية، ليس فقط لأنها كانت تعتبر الأوروبية يعني تعديلاً عميقا

ً بسبب الاعتراف بوظيفتها الأساسية في  ً بمكافحة الفقر، ولكن أيضا ً وثيقا خدمة مساعدة مرتبطة ارتباطا

لأخرى ضمان الوصول إلى العدالة والحق الأساسي في الحماية القضائية الفعالة، وبالتالي الامتثال للحقوق ا

  .المنصوص عليها في الأنظمة القانونية المختلفة

ة يجب أن المجاني لقانونيةفي ظل دولة الرفاهية الناشئة، تم التخلي عن الفكرة القديمة القائلة بأن المساعدة ا  

ة هذه للمحامين، مستوحاة من روح الإحسان المسيحي، بهدف منح الدول امتيازات شرفية تستند إلى

   .المسؤولية، وإن كانت مشتركة مع المجتمع نفسه

لبة يع المطافي موقف يجُسّد بوضوح الفكر الاجتماعي في حقبة ما ، لا يكفي القول بأن بإمكان الجم  

لحقوق طبيق انظرية بحتة؛ بل من الضروري تطبيق تدابير تسمح للمحرومين بالمطالبة بت بحقوقهم بطريقة

ا ودائمًا  إيجابيً د عملاً المكفولة لهم. ولكي تكون العدالة في متناول الجميع حقًا، يتطلب الجهد الاجتماعي الجا

   .من جانب الدولة

وهكذا، خلال أوج ازدهار دولة الرفاهية، بادرت دول عديدة إلى توسيع نطاق برامج المساعدة القانونية   

، من خلال برنامج للمساعدة 1949العامة. بدأ تعديل هذا النظام التقليدي بشكل أساسي في إنجلترا عام 
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محامين أو ممثلين قانونيين(، والذين  ) محامين المؤلفة من ، والاستشارات القانونية أدارته الجمعية القانونية

تلقوا الأموال العامة اللازمة لإنشاء مكاتب يعمل بها محامون من القطاعين العام والخاص، والذين لم يقدموا 

   .المساعدة القانونية فحسب، بل وفروا أيضًا الوسائل اللازمة لتغطية تكاليف الإجراءات ذات الصلة

في العام  تصاديةقانون الفرص الاق ، من خلال1964إنشاء نظام مماثل في عام  وفي الولايات المتحدة، تم  

 1974وته في عام ، وبلغ ذر1965، الذي بدأ في عام  برنامج الخدمات القانونية نفسه، وبدعم منه تم إنشاء

 ج كل منالمسؤولة عن تنسيق برام مؤسسة الخدمات القانونية، مع إنشاء وكالة عامة اتحادية، تسمى

رد وي المواشخاص ذالحكومة الفيدرالية والكيانات الفيدرالية لتقديم خدمات المشورة القانونية العامة للأ

   .المحدودة

لتي ستفادة احقوق الا وعلى نحو مماثل، ووفقاً لكابيليتي، فإن توفير المساعدة القانونية المجانية كحق من   

ت في لى كانالقارية، وعلى الرغم من أن مظاهره الأو تتحملها الدولة قد نجح في الانتشار في أوروبا

تي أعقبت الحرب ، إلا أن أهم تقدم له حدث في العقود ال1923و 1919جمهورية فايمار الألمانية بين عامي 

المساعدة  نمع قانو 1972وفرنسا منذ عام  1956العالمية الثانية، كما هو الحال في هولندا منذ عام 

   .القضائية

حرز في لتقدم المابشكل عام، خلال الفترة من خمسينيات إلى ثمانينيات القرن الماضي، يمكننا القول إن    

لخدمات اين من معايير المساعدة القانونية المجانية كان إيجابياً بشكل واضح، إذ زاد من عدد المستفيد

ها من ن معالجتتي يمكيعة النزاعات الالقانونية المجانية )بجعل معايير الأهلية أكثر مرونة للمستخدمين( وطب

الذين  لأشخاصاخلال هذه الآلية. في حين أن المساعدة القانونية المجانية كانت في البداية تقتصر على 

، مثل الدول يعيشون في فقر مدقع، مع تفضيل واضح لتطبيقها في مجال الإجراءات الجنائية، إلا أن بعض

لى تجهت إبين دول أخرى وضعت برامج مساعدة قانونية شاملة، ا إنجلترا وويلز وسويسرا وهولندا، من

   .زيادة هذه الخدمة بشكل كبير لتشمل شريحة أكبر من السكان وفي مختلف الولايات القضائية

رتباطًا ، يرتبط امن الواضح أن عملية توسيع نطاق المساعدة القانونية المجانية انطوت على جانب أساسي   

لك من ذتب على سيادة القانون الاجتماعية، ويتمثل في تمويل الدولة لهذه الخدمة وما يتروثيقاً بظهور 

 ة للتخليلأساسياتعويضات مقابل الخدمات القانونية المقدمة. وكما يشير فرانسيس ريغان، فإن أحد الشروط 

هنيين وعية للمد التطالجهوعن النظام القديم للمساعدة القانونية المجانية، الذي اعتمد في المقام الأول على 

لمساعدة لعامة  القانونيين، وهو سمة من سمات الليبرالية الكلاسيكية، كان تحديداً اعتماد برامج تمويل

   .القانونية

ية إلى تغط حد كبير ولكن في حين كان التمويل العام للمساعدات القانونية المجانية )والتي كانت تهدف إلى  

ــ  ه الخدمةديم هذاسعة الانتشار وغير متنازع عليها، فإن الطريقة التي تم بها تقأتعاب المحامين( قضية و

 .أي تحديد تكوينها ــ كانت مختلفة إلى حد كبير

 وقد تم إنشاء نموذجين رئيسيين:   

والذي تبنته الولايات المتحدة ودول أخرى في القارة الأمريكية،  بالمحامين الموظفين بأجر، ( ما يسمى1  

والذي يعهد بتقديم الخدمات إلى المحامين المنتمين إلى القطاع العام، أي الذين تستأجرهم الدولة خصيصًا 

 .لهذه الأغراض
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 عهد بتقديميالذي تبنته دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، والذي  ،Judicare ) نموذج(  ) 2

ل من ن بتموييمارسون مهنتهم في القطاع الخاص، ولكالخدمات القانونية المجانية إلى المحامين الذين 

   .الأموال العامة

بإشادة واسعة النطاق من جانب الفقه القانوني لتقديمه مزايا كبيرة من  Judicare في حين حظي نموذج  

حيث التكلفة والكفاءة والأثر الاجتماعي، نظراً للعدد الكبير من المحامين المتاحين في سوق الخدمات 

ً لتقديم الق انونية والتكلفة المنخفضة لتنفيذه، فإن نموذج المحامين العموميين الذين يتم تعيينهم خصيصا

خدمات المساعدة القانونية المجانية، على نفقة الدولة، برز لتخصصهم في المسائل التي يواجهها الفقراء 

نة تفتقر إلى مكاتب المحاماة بسبب عموماً، فضلاً عن إمكانية تقريب هذه الخدمات من مناطق أو أقاليم معي

 .، فإن الاعتراف بمزايا أحدهما يعني الاعتراف بعيوب الآخر وبالتالي تهميشها وبعدها.

مثل إنجلترا والسويد وأستراليا وهولندا، إلى اعتماد نموذج يجمع بين  وقد دفع هذا الوضع بعض البلدان،  

النظامين من أجل جعلهما "متكاملين" بدلاً من مجرد "متزامنين"، أي بمشاركة فعالة من القطاعين العام 

  .والخاص

ة في لة للدولكة الفاعمثلّ كلٌّ من النماذج المذكورة آنفاً، بالإضافة إلى الاعتراف الكامل بضرورة المشار  

وفي بعض  تقديم خدمات المساعدة القانونية للأشخاص الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية للتقاضي،

 ن القرنالإيجابي لهذه المؤسسة خلال النصف الثاني مالحالات، توفير تغطية شاملة، مسار التطور 

 الماضي. 

وقد دعمت هذه الحالة من التفاؤل المبادئ القانونية المتعمقة في هذا المجال، مثل ما يسُمى "حركة    

فلورنسا للوصول إلى العدالة" بقيادة ماورو كابيليتي، وبعض أهم الأحكام الدولية في هذا الشأن، الصادرة 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبينما طوّرت هذه الأحكام إلى حد كبير فكرة المساعدة القانونية عن 

المجانية كخدمة ضرورية وذات جودة عالية لتعزيز الوصول إلى العدالة في نطاق القانون الجنائي، فقد 

  .ديداً قضايا الأسرةنجحت في توسيع نطاقها لتشمل ولايات قضائية أخرى، مثل المجال المدني، وتح

 تدخل الدولة  -ثالثا

ى لوصول إللتعزيز ا رغم التقدم المحرز في مجال المساعدة القانونية المجانية خلال هذه الفترة المواتية   

ال ية لا تزمستقبلالعدالة بجميع أشكالها، وموجة التفاؤل السائدة حيال هذه القضايا، إلا أن التوقعات ال

ن الات عغامضة. ولا شك أن الحديث يدور في أوروبا الغربية عن "أزمة دولة الرفاه"، وفي بعض الح

 .انيةالتفكيك التدريجي لهياكلها، مما يؤثر على برامج المساعدة القانونية المج

ة الرفاهي ماد دولةلا توجد بالتأكيد مواقف موحدة فيما يتعلق بنطاق الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ اعت  

لوجية لأيديواحتى اليوم، لأنه، كما يحذر جارسيا هيريرا، فإن هذه الإصلاحات ليست خالية من الأعباء 

ير ناك تراجع كبهيجو ألفونسو، أنه لم يكن وهكذا، بينما يرى بعض المؤلفين، مثل بار  .والمواقف المسبقة

أما  رفاهية؛ولة الفي أنظمة الرفاهية القائمة حتى الآن، وبالتالي سيكون من المبالغة الحديث عن اختفاء د

 حتمال من شأنه أنفإن دولة الرفاهية قابلة للعكس وأن إنكار هذا الا بالنسبة لمؤلفين آخرين، مثل ميشرا،

   .يك مستتر للهياكل الاجتماعيةيفتح الباب أمام تفك
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 قد تصبح ية للغايةعلى الرغم مما سبق، من المتفق عليه عملياً أن المواقف التي تشجع على دولة رفاه سخ   

د الناتج الما يركيلًا حغير قابلة للاستدامة، لأنه، كما يقول بيندا، قد تصبح الدولة الاجتماعية مشروعًا مستح

لتالي، ووفقًا وبا  .يث تجُبر الظروف الدولة الموزعة على عدم امتلاك ما توزعهالاجتماعي الإجمالي، بح

لة دود دوحللمؤلف نفسه، "ليس من قبيل الصدفة أن تعُنون المنشورات الحديثة حول هذا الموضوع بـ: 

  ."الرفاه، أزمة دولة الرفاه، دولة الرفاه على حدود النمو

ية ية الاجتماعلا يمكن إنكار أن هناك إعادة هيكلة لأنظمة الرعاأنه ، البعضفي الواقع، وكما يعترف   

ً إلى وهو الوضع الذ  القائمة أو تغيير في طريقة توفير السلع أو تقديم الخدمات الاجتماعية، ي يسير جنبا

عي لاجتماجنب، بطبيعة الحال، مع "التساؤل التدريجي والمستمر حول دور القطاع العام في السياق ا

  ."دي الحاليوالاقتصا

وهكذا، فإن نموذج الدولة الذي حظي في البداية بدعم كبير يخضع بلا شك لعملية تحول تتحطم فيها   

نتج هذا التغيير عن أسباب مختلفة، بما في  وقد الديناميكيات التي ألهمت وغذت عمل النموذج نفسه وتطوره.

ذلك المشاكل الاقتصادية، والصعوبات في تمويل الإنفاق الاجتماعي، والإفلاس الأيديولوجي، والهدر 

  .مور والنمو، وعدم كفاءة القطاع العام، من بين أسباب أخرىالإداري، والض

فاهة دولة الر وعلاوة على ذلك، فإن "المشغلين الاقتصاديين والشركات والأسواق ينظرون إلى   

أكيد لمعيار العقلانية كنتيجة بالت  ،"والتكاليف المالية للحقوق الاجتماعية وبرامج المساعدة بالشك تنظيميةال

 .الاقتصادية وانعدام الثقة المتزايد في تصرفات الدولة

تنمية ، بين اللى الجمعإن هذا السياق الذي تتم فيه مناقشة قابلية الدولة الاجتماعية للحياة، والذي يهدف إ  

بتلبية  ي يسمحالاقتصادية الرأسمالية التي يتوسطها تدخل السلطات العامة في السوق وتوزيع الثروة الذ

 .نيةانونية المجاة لنموذج المساعدة القلا يمكن إلا أن يؤثر على المخططات المؤسسي المطالب الاجتماعية،

ات ثمانيني وظًا منذفي الواقع، يجُادل بعض المؤلفين بأن المساعدة القانونية المجانية شهدت تراجعاً ملح  

ن لهذه ومقار القرن الماضي، وازدادت حدته في تسعينياته، وهو استنتاج توصلوا إليه بعد تحليل تاريخي

نة وصولًا وتتنوع أسباب هذا الوضع، بدءًا من الضغوط داخل المه  .ناعيةالمؤسسة في بعض الدول الص

انونية اعدة القي المسإلى الأيديولوجية السياسية السائدة آنذاك. ومع ذلك، ينُظر إلى العديد من التغييرات ف

اخ غير ظل من وما يسُمى "انفجار التقاضي"، في  على نطاق واسع على أنها نتيجة حتمية للأزمة المالية

 .مواتٍ للتعمق في مخططات الدولة الاجتماعية

 :ى ما يليأساسي عل العوامل التي تحدد التغيير في المساعدة القانونية المجانية، بشكل عام، تقتصر بشكل   

 ( خفض أو ركود الميزانيات العامة المخصصة لصالح العدالة المجانية؛1 

ان لى البلدنطبق عي( تفكيك وتقليص المراكز أو العيادات العامة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمة، وهو ما 2 

 نموذج المحامي الموظف المرتب؛ التي تعتمد

مخصصة غطية الالصرامة الموسعة لمعايير الأهلية للتمتع بهذه الخدمة، والتي تهدف حصرياً إلى الت (3 

 لأفقر السكان؛
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ساعدة مة الم( تقليص، في بعض الحالات، المسائل أو الأوامر القضائية القابلة للتنفيذ من خلال خد4 

 القانونية المجانية هذه؛

( الافتقار المقنع لمشاركة القطاع العام في مختلف الجوانب التنظيمية أو الإجرائية لتقديم هذه الخدمة، 5

  .زايد للخدمة على القطاع الخاصوالذي ينعكس تأثيره المباشر في العبء المت

 وصول إلىمن الواضح أن جميع هذه العوامل تؤدي إلى انخفاض واضح في مشاركة الدولة في تعزيز ال  

ع لى القطاترتبة عالمساعدة القانونية المجانية، وبالتالي إلى زيادة الأعباء المالعدالة من خلال خدمات 

نية ة القانولمساعدلالخاص. بمعنى آخر، يؤدي انخفاض المساعدة القانونية المجانية إلى نقل التكلفة العامة 

ات دمون خدمذين يقالالمجانية من الخزينة العامة إلى التكلفة الخاصة التي يتحملها الأفراد، سواءً أولئك 

ن خلال دفع مالمجانية أو  القانونية الاستشارات أو الدفاع العام بشكل مباشر )بموجب برامج المساعدة

 .لمحاكمرسوم مشروطة أو مشروطة(، أو المتقاضون أنفسهم الذين يتحملون تكلفة رفع قضاياهم إلى ا

ثل يبرالية مت أكثر وضوحا في البلدان اللفي حين أنه من الصحيح أن هذه التدابير التقييدية أصبح   

التي تحدث في  فإن أوروبا ليست معفاة من "الطفرة غير الاجتماعية الولايات المتحدة وكندا وأستراليا،

التالي من التأثير ، وب "الفترة الحالية والتي تسير جنباً إلى جنب مع ما يسمى عموماً بأزمة الدولة الاجتماعية

 .دة القانونية المجانيةعلى مخططات المساع

ديد من دة في العوعلى سبيل المثال، فإن حالة إنجلترا جديرة بالملاحظة لأنه على الرغم من كونها رائ   

 كتسبت فياعدة اجوانب التغيير لصالح المساعدة القانونية المجانية، فإن سياستها العامة بشأن هذه المس

 .سائلعض المف إلى تقليص أو حتى إلغاء هذه الفائدة في بالعقود الأخيرة ظلالاً مختلفة تماماً، تهد

، وخاصة في 1997أكتوبر  18وفي هذا الصدد، يبرز الخطاب الذي ألقاه اللورد إيرفين في كارديف في    

إحدى الخطوات  لأنه يمثل المحامين، أمام المؤتمر السنوي لجمعية اللورد المستشار، أول تصريح له بصفته

ً وحظيت باستقبال كبير على المستوى الحكومي وفي التحليل الأكالأولى، التي عُ  نحو  اديمي،رضت علنا

   .إعادة تحويل مفهوم وتكوين المساعدة القانونية

وفقاً لهذا الخطاب، ينبغي أن تتمثل السياسة العامة الواجب اتباعها بشأن المساعدة القانونية المجانية في   

حصر هذه الخدمة بشكل كبير في القضايا ذات الضرورة الملحة، وخاصةً في القضايا الجنائية. ولتحقيق 

دعاوى المسؤولية  ليشمل ب المشروطةهذه الغاية، يقترح اللورد إيرفين توسيع نطاق تطبيق اتفاقيات الأتعا

المدنية، بحيث تلُغى المساعدة القانونية في مثل هذه القضايا. وكانت الحجج التي طرُحت في خطاب 

ساعدة القانونية المجانية في المجال المدني، وإن كانت موضع شك كبير لعدم وجود كارديف لتبرير إلغاء الم

 مبرر لها، هي:

 ( تراجع ثقة الجمهور بالمساعدة القانونية؛1 

 ؛صادياً( ازداد الإنفاق العام على المساعدة القانونية بشكل كبير، مما جعلها غير مجدية اقت2 

من ميزانية المساعدة القانونية على أتعاب المحامين، مما يقُوّض في نهاية المطاف الهدف  الكثير( ينُفق 3 

الأساسي للمؤسسة، وهو تعزيز الوصول إلى العدالة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، وليس، كما هو الحال 
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ولعلها الأكثر  اللورد المستشار، في الواقع، الحفاظ على استمرار عمل المحامين. وكانت حجة أخرى من

 .إقناعًا، هي التأكيد على أن الموارد المتاحة للمساعدة القانونية محدودة

العدالة برسوم  الوصول إلىوالتي طرحت فكرة أن تقوم الحكومة، تدريجياً  ،" " لمقترحهالبعض امتابعةً    

إلغاء انوني، بمين القوباستمرار، وفقاً للخبرة المكتسبة في المجال القانوني وتوسيع نطاق آليات التأ مشروطة

ام فرض لال نظخنظام المساعدة القانونية المجانية في الدعاوى المدنية، وذلك لمعالجة هذه المسألة من 

 رسوم مشروطة.

دال ديل استبة إلى تعة، مما دفع الحكومة الإنجليزيومن الواضح أن هذا المقترح لم يسلم من انتقادات لاذع   

لقة ني المتعم المدالمساعدة القانونية برسوم مشروطة رهناً بالحل النهائي للقضية، وخاصةً في مسائل النظا

عند  ه، أو،بالنزاعات الداخلية والمسؤولية المدنية التي يكون فيها الطرف المُساعد هو المدعى علي

   .يائل التي تمثل مصلحة عامة مهمة، ولكن دائمًا بهدف الانتقال التدريجالاقتضاء، في المس

مساعدة علقة بالامة المتومع ذلك، فإن اقتراح اللورد إيرفين بشأن الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه السياسات الع  

لهذه  ئيسيلرالقانونية له أيضًا بعض الجوانب الإيجابية. لذلك، حدد في خطابه في كارديف أن الهدف ا

التوجيه للأفراد لتقديم المشورة و (CLS) السياسات ينبغي أن يركز على تعزيز الخدمة القانونية المجتمعية

 تباعه. واجب ابشأن طبيعة النزاع )سواء كان مسألة قانونية أم لا(، وإذا كان الأمر كذلك، الإجراء ال

رة ال المشوبعبارة أخرى، يبدو أن التركيز الرئيسي لإعادة تنظيم المساعدة القانونية يكمن في مج  

 ر اللوردما يشيكوالمعلومات خارج نطاق القضاء بدلاً من المساعدة أو التمثيل في المحكمة. ومن الواضح، 

مسؤولية ائمة على الالحالية الق سيعتمد على نجاح استبدال برامج المساعدة القانونية CLS إيرفين، أن تمويل

موارد  ول علىعن الأضرار باتفاقيات أتعاب مشروطة، وبالتالي، لن يستلزم هذا النظام الحاجة إلى الحص

 .جديدة

 استنتاجات

ف لال النصمجانية خكما يتضح مما سبق، لا يبدو أن المكانة المتميزة التي حققتها المساعدة القانونية ال  

لية. ئها المان أعباالماضي ثابتة. في الواقع، ثمة توجه واسع نحو البحث عن بدائل تخُفف م الثاني من القرن

نية ية المجالقانونبعبارة أخرى، بينما كان القاسم المشترك في المرحلة الأولى هو إبراز فوائد المساعدة ا

شيد ، فقد أُ ة التقاضيرتفاع تكلفلتعزيز الوصول إلى العدالة، لا سيما في ظل العائق المتمثل في ا مؤقتة كآلية

 .الآن بآثارها السلبية، ليس فقط لاقتراح بدائل، بل أيضًا لتبرير تقليصها

هذا التحول في المناهج والمنظورات المتعلقة بالمساعدة القانونية المجانية يواكب، بطبيعة الحال، تحولات   

حتياجات الأساسية للمجتمع. وهكذا، تكتسب الدولة دولة الرفاه والإيمان بالخدمات العامة المصممة لتلبية الا

  .وضعاً ثانوياً في مواجهة قدرات السوق

جذريًا. فبينما لم تكن دولة الرفاه خلال فترة ما ومن ثم، شهد مفهوما المساعدة القانونية ودولة الرفاه تغييرًا   

بعد الحرب العالمية الثانية قائمة على تقديم حد أدنى من المزايا للبعض، بل على تقديم مزايا متساوية 

للجميع، في إطار واضح من التضامن الاجتماعي، اتجهت السنوات الأخيرة نحو تقديم بعض المزايا، مثل 

حد أدنى فقط لأفقر الناس، أي، على حد تعبير فيراجولي، بطابع انتقائي وغير المساعدة القانونية، ب

   .متكافئ
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عكس حاليًا لا تن ،"ة، "هذه الطفرة اللااجتماعيالبعضهذا التحول غير المواتي لدولة الرفاه، أو كما يشير   

 بشكل مباشر في التغييرات الرسمية للنصوص الدستورية. 

لتي ااجتماعي ابع اللاومع ذلك، يشُير هذا الكاتب إلى أن هذا لا ينبغي أن يخُفي الطفرة الدستورية ذات الط  

لف بشكل اه يختتحدث في الفترة الحالية، إذ تتجلى داخل كل دولة، من خلال توجه تشريعي وفقهي، "في اتج

  ."ملحوظ عن المبادئ المُلهمة لدولة الرفاه

ين ولا يسمح بتك ، يعترف بفوارق دقيقة واضحة، لأن مبدأ الدولة الاجتماعية، كما يؤكدولكن هذا الموقف   

من  ورغم أن الحقوق الاجتماعية تنطوي على هامش واسع  .تقديري قادر على حل تفويض المساواة

 .ستوريالسلطة التقديرية التشريعية، فإن تصميمها المعياري لا يمكن أن يحرمها من المحتوى الد

حديد تالعادي  د للمشرعلذا، فبينما لا تشُكل المساعدة القانونية المجانية حقًا مطلقاً وغير محدود، إذ يعو  

ع لقيود المشر مضمونها دائمًا، لا يجوز تعديلها بما يعوق تحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها. ويخضع

 .معينة تحُددها القواعد الأساسية

تتراوح  غاً متنوعةرية الحديثة هذه الحدود مطولاً. ولهذا الغرض، تستخدم صيلقد ناقشت النظرية الدستو    

ه ي الفقبين ما يسُمى بضمان المحتوى الأساسي أو المحتوى الدستوري غير المتاح )وهو أمر شائع ف

على   .(رجنتينفي الأ والاجتهاد الألماني والإسباني( ومبدأ معقولية القوانين )الذي يستخدمه الفقه الدستوري

وغرضه  حميها،أي حال، يتعلق الأمر بـ "النظر في الحدود الداخلية لكل حق، وطبيعته، والمصلحة التي ي

نع المشرع من مويهدف هذا المبدأ إلى  ."وممارسته الوظيفية؛ أي مراعاة حدوده ومجالات تطبيقه المعقول

بل تضُمن  دستورية على القانون،تحريف أو تغيير حق معترف به دستورياً، بحيث لا تعتمد القواعد ال

 .سيادته

لفعالة قضائية احماية الإن المشكلة لا تتمثل في تفكيك المساعدة القانونية المجانية كأداة لضمان الحق في ال  

ح الذي المتا أو ما يترتب عليها من إمكانية الوصول إلى العدالة، بل في تحديد ماهية هذا الأساس غير

 حدده القواعدوعلى أية حال، فإن هذا الأساس سيتشكل من "الحد الأدنى" الذي ت  .سيحدد نطاقه وتكوينه

 .الدستورية نفسها

 ية، فإنهة المجانولذلك، ورغم أن المشرع لا يملك السلطة المطلقة للتشريع في مسائل المساعدة القانوني  

عة الطبي اعي، بهدف ضمانيتمتع بهامش واسع من السلطة التقديرية لتطوير حريته في التكوين الاجتم

 .المفتوحة والتعددية التي ينبغي أن تميز أي قاعدة أساسية في البلدان الديمقراطية

إن سهولة تغيير المساعدة القانونية المجانية، الناتجة عن اعتمادها على القواعد الثانوية التي تنظمها، تمُثل   

أي  للحقوق الأساسية، انوية للقانون هي وضع حدودخطرًا مُعيناً، فبالإضافة إلى أن "إحدى الوظائف الث

من المهم أيضًا مراعاة أن إحالة تطوير   ،"تحديد المجالات التي لم تعد حماية الحق الأساسي فيها سارية

المساعدة القانونية المجانية إلى العملية التشريعية يستلزم إسناد تحقيق أحد أهداف الدولة الاجتماعية إلى 

وبالتالي، فإن تخفيف الخطر الذي ينطوي عليه كل هذا يتوقف على سلوك   .السياسية الديناميكيات

المشاركين في الحياة الدستورية، واستعداد القادة السياسيين والمحكومين لقبول محتوى الدستور كضرورة 

ى، "سليمًا أخلاقية. ويعتمد هذا على ما إذا كان النظام الذي يرُسيه الدستور يعُتبر، من بين أمور أخر

  ."أخلاقياً
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وارده كفاية م "العدالة مجانية متى نص عليها القانون، وفي جميع الأحوال، فيما يتعلق بمن يثبت عدم  

خلت فاذ، أدُيز النللتقاضي"، وتحديداً من خلال نشر القانون بشأن المساعدة القانونية المجانية، ودخوله ح

ا، ما غراضنلأديم خدمات المساعدة القانونية. ولعل أهمها، ابتكارات مهمة في آليات تنظيم وتشغيل وتق

 ."يسُمى "إلغاء الصبغة القضائية على إجراءات منح المساعدة القانونية المجانية

انية من نية المجلن تعود صلاحية تقييم من يستوفي الشروط المحددة سابقاً للحصول على المساعدة القانو  

ها. امين نفسات المحكان الحال سابقًا(، بل ستعُهد بها في البداية إلى نقاباختصاص الهيئات القضائية )كما 

تي لشروط اللفائها وستبدأ هذه الهيئات بمعالجة طلبات المساعدة القانونية بشكل اعتيادي، وتحليل مدى استي

   .ينص عليها القانون، وأخيرًا، منح أو رفض المساعدة مؤقتاً

أن ملاءمة المساعدة القانونية وتعيين مدعٍ عام أو محامٍ من قبِل هيئات إدارية تتُخذ القرارات النهائية بش  

مشتركة تعُرف باسم "لجان المساعدة القانونية". تتألف هذه الهيئات الإدارية من ممثلين عن النيابة العامة، 

وهي مسؤولة عن  ،ونقابة المحامين، ونقابة المحامين، بالإضافة إلى مدعٍ عام ومسؤول من وزارة العدل

 .المقدمة الطلبات مراجعة التعيينات التي تجُريها النقابات المهنية، وعند الاقتضاء، إلغاؤها برفض

قلل من ين، مما يُ كما يتضح، فإن عملية إلغاء السلطة القضائية هذه تمنح مشاركة مباشرة وفورية للمحام   

ر أن تغيي  يعنيالصلاحيات التي كانت الدولة تمارسها سابقاً من خلال السلطة القضائية. هذا، بالطبع، لا

من خلال  لدولة،انظام إدارة وتنظيم المساعدة القانونية يضر بالضرورة بالساعين إلى العدالة، إذ تشارك 

جميع  ة، وفيلجان المساعدة القانونية هذه، في حماية الحق الدستوري في المساعدة القانونية المجاني

ن لعمل عط الضوء على تخفيف عبء االأحوال، تخضع قراراتها للمراجعة القضائية. في الواقع، يسُلّ 

الفعال  ستخدامالمحاكم، بهدف تركيز مواردها على الوظيفة القضائية، بالإضافة إلى القيمة المضافة للا

 .للموارد العامة

مة قدم الخديُ مع ذلك، في عملية إلغاء الاختصاص القضائي هذه، لا يمكننا إغفال دور المحامي الذي    

زام ين الالتلمناوبفي حال رفض منح المساعدة القانونية المجانية، يجب على المحامين االقانونية فعلياً. ف

ن الحق ونية مبمواصلة عملهم لضمان الحق في دفاع مناسب. ومع ذلك، نظرًا لحرمان طالب المساعدة القان

صول ا عن الحأحيانً  في المساعدة القانونية لعدم امتثاله للمتطلبات القانونية، فإن هؤلاء المحامين يعجزون

 على أتعابهم. 

لى حياناً إأة يعُزى ويزداد هذا الوضع احتمالًا، لا سيما بالنظر إلى أن رفض المساعدة القانونية المجاني  

لى ع. علاوة لتقاضيلنقص الوثائق المطلوبة، وافتقار طالب المساعدة القانونية فعلياً إلى الموارد الكافية 

الطعن  ونية إلىة القانالمساعدة القانونية بالفعل، فلا توجد حوافز واضحة تدفع طالب المساعدذلك، إذا قدُمّت 

ف اية المطاية في نهوبالتالي، وبناءً على هذا الافتراض، يقع تمويل المساعدة القانونية المجان  .في الرفض

 .على عاتق الأفراد أنفسهم

ة، يتم ية المجانيالقضائي لإجراءات منح المساعدة القانونوعلى وجه التحديد فيما يتصل بإلغاء الخضوع    

بء ل تخفف عد بدائمنح المهنيين القانونيين مشاركة أكثر نشاطا، وهو ما يوضح الاتجاه المتزايد نحو اعتما

 .الدولة في الوفاء بالحقوق الاجتماعية ذات الطبيعة القائمة على الاستفادة

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332012000100005#nota
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332012000100005#nota
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332012000100005#nota
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332012000100005#nota
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332012000100005#nota
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افق التي يتوولمجانية، ابعملية استبدال القطاع العام بالمساعدة القانونية مثال آخر يرتبط ارتباطًا وثيقًا   

ي توسيع تمثل فيمعناها الضمني مع المبادئ التي دعا إليها اللورد كارديف قبل أكثر من عقد من الزمان، 

لة مولة من الدوونية الموتعظيم فوائده. وبينما تنُاقش المساعدة القان القانونية المجانية نطاق نظام المساعدة

را والسويد في عدد كبير من الدول، مثل إنجلت القانونية المجانية باستمرار، تزدهر برامج المساعدة

    .وأستراليا، وغيرها

لك: المشاركة ذ، بما في  الخيري يتم تسليط الضوء بشكل متزايد على فوائد اعتماد وتوسيع نظام العمل   

 وفتح خيارات انونية،للمحامين الشباب، وتعزيز الثقة بين المجتمع والمهنة القالعامة، وتعزيز تجربة التعلم 

ع ذلك، وم  .أكبر لمن يطلبون المشورة القانونية، وتعزيز التخصص في الموضوع، من بين أمور أخرى

ة. يالمجان انونيةفإن هذا النموذج ليس خالياً من بعض المشاكل التي تمنع تصوره كبديل كامل للمساعدة الق

رغبون ييا التي القضا ولعل أهمها أنه يترك الأمر للمحامين، بناءً على معايير أخلاقية أو اجتماعية، لاختيار

 .الية الجودةبما في ذلك الوقت( التي يرغبون في تخصيصها لتقديم خدمة ع) المدخلات في توليها، وكذلك

ة المجاني لقانونيةاءات منح الحق في المساعدة في الأمثلة التي ذكرناها، أي إلغاء الخضوع القضائي لإجرا  

لقانونية اقديم المشورة تلا تكمن المسألة في ما إذا كان ينبغي للمهنة القانونية  نظام العمل التطوعي، واعتماد

مة يعود ذه الأنظهعتماد اوالدفاع القانوني للأفراد المحرومين اقتصادياً وإدارتها وتمويلها، بل في ما إذا كان 

كمن تى، لا ى عجز الدولة عن الامتثال للحقوق الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور. بعبارة أخرإل

لى ريجياً إؤدي تدالمشكلة في تطبيقها، بل في اعتماد أنظمة تشجع الدولة على اتخاذ مواقف متساهلة، مما ي

 .ى العدالةالتخلي عن إعمال حق أساسي، وهو أساس إعمال حقوق أخرى، مثل حق الوصول إل

اضحة تعُزز الرفاه ويقُدمان مزايا  الخيري لا يمكننا تجاهل أن كلاً من عملية إلغاء القضاء ونظام العمل  

امات ن التزالاجتماعي بشكل ملحوظ. ومع ذلك، لا ينبغي لتطبيقهما، بأي حال من الأحوال، أن يغُني ع

ت الإنجازالتقدم واالمزايا، لأن ذلك من شأنه أن يقُوّض الدولة بإعمال الحقوق الاجتماعية من خلال تقديم 

 ."التي تحققت خلال الفترة التي أطلقنا عليها اسم "التفاؤل الاجتماعي

دها ا واعتماية تطورهومن ثم يمكننا أن نستنتج أنه في مجال المساعدة القانونية المجانية، بالنظر إلى عمل  

تقبل، ت المسذلك، فإن إنجازات الماضي ليست بالضرورة إنجازا على توافر الموارد العامة وما يستلزمه

فاع ة والدويجب أن نكون منتبهين لأي تعديل يخالف الهدف الأساسي، وهو بالتأكيد ليس تقديم المشور

 .انونًاقالقانوني المجاني، بل الوصول إلى العدالة لكل من يحتاج إليها لتلبية مصالحه المحمية 

فصالاً لضرورة انالدولة الاجتماعية في تحملها للمسؤولية. وهذا، بالطبع، لا يعني بايكمن نجاح إدماج   

داث ، دون إحلطرفينكاملاً من جانب المجتمع. إلا أن النهج الواجب اتباعه هو نهج المشاركة والتعاون بين ا

 .أي استبدال حقيقي للوظائف من شأنه أن يضع النظام تحت رحمة الأفراد

 -التقاضي على درجتين – الدفاع والاستئنافمبدأ حق  -9
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 الحق الدستوري في الدفاع

وهو ما  يمكن القول إن الحق في الدفاع أساسي في الإجراءات القضائية، إلى جانب ضمانات أخرى،  

ن رائية. إت الإجيسمح لها جميعاً بالعمل. ولذلك، فهو حق لا يمكن الحفاظ عليه بنفس مستوى بقية الضمانا

جراء. ي أي إفانتهاكه من شأنه أن ينتهك ضمانة أساسية للمواطنين، وهي التي تفُعلّ الضمانات الأخرى 

الحق في  فإن لذلك، فإن عدم إعمال الحق في الدفاع بشكل كافٍ يؤدي إلى بطلان الإجراء. وكما يشير

ة ي المحكمفحهم، فراد ومصالالدفاع "يتمثل في الإمكانية القانونية والمادية لممارسة الدفاع عن حقوق الأ

 .وأمام السلطات، بطريقة تضمن تحقيق مبدأ المساواة" 

 دقص ان التيلحقوق الإنس تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه، أضُيف هذا الحق إلى بعض المعاهدات الدولية  

ن ستور. يضمالدل ، ثم أدُمج في النظام القانوني من خلال ما يُعرف بالكتلة الدستورية، وذلك من خلاعليها

طعن في ه، والحق الدفاع للمتهم توازن القوى، مما يسمح له بدحض الأدلة ضده، وتقديم أدلة تعُزز قضيت

 :يشير الأحكام القضائية من خلال الاستئناف. وفي هذا الصدد،

وق لحقعة من ايتطلب فهم هذا المبدأ فهم معنيي مفهوم الدفاع. الأول، مادي أو جوهري، يشير إلى مجمو 

ي، و مؤسسأوالضمانات ذات الطابع الإجرائي، وهو الحق في الدفاع بأوسع معانيه. أما الثاني، شكلي 

 .نيهفيقتصر على تعريف حق الطرف في الاستعانة بمحامٍ متخصص، وهو الحق في الدفاع بأضيق معا

فة في دلة ومنصئج عاان نتاوهكذا، يرُسَّخ الحق في الدفاع أو ينُظَّم على أنه الحق في ضمانات مُعيَّنة لضم

جال في الموالعملية القضائية، تشمل القدرة على عرض القضية ومرافعتها أمام القاضي وتبرير قراره. 

مطالبة من ال الدستوري، يشترط الحق في الدفاع ألا يحُرم أي شخص من الآليات الأساسية التي تمُكِّنه

 .قدرات متساويةبحقوقه أثناء الإجراءات القضائية، في ظل ظروف و

فس نكما ورد أن "حق الأطراف في عدم التعرض لأي تمييز في نطاق العملية وفي الحصول على    

تور"  إمكانيات الادعاء والإثبات والتحدي، هو حق أساسي مستقل، منصوص عليه بشكل عام في الدس

 .في كل عملية وبالتالي فإن الحق في الطعن في قرار غير موات أمام محكمة أعلى يجب ضمانه

كة، ها مُنتهنطوي عليفي المجال الإجرائي، عندما ينُتهك مبدأ المساواة، يجب اعتبار بقية الضمانات التي ي  

ستعادة ضمان اللذا فإن أحد المعايير السائدة في هذه الحالة هو أنه يجب أن تكون هناك وسائل استئناف 

ا عاشرة على من العالمي لحقوق الإنسان في مادته الوفي هذا الصدد، ينص الإعلا النظام وتصحيح ما حدث

 :يلي

صل يهة، للفقلة ونزلكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة، في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مست"  

 في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. 

 1، الفقرة 14 ( في المادة1976والسياسية )وعلى نحو مماثل، ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

 :على ما يلي

جميع الناس متساوون أمام المحاكم والهيئات القضائية. ولكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام 

الجمعية  ) .محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة، منشأة بموجب القانون، للفصل في أي تهمة جنائية توُجه إليه

 ( 1976العامة للأمم المتحدة، 

https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2542-33712022000200038#B3
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رسة ائية ممافي هذا الصدد، وكما هو منصوص عليه في المعايير الدولية، يحق لأطراف الإجراءات الجن  

شمل هذه لذلك، تالمساواة الإجرائية وفقاً للقانون. ودفاعهم والمثول أمام قاضٍ محايد، مع الحفاظ على 

 .الضمانات أيضًا الحق في الطعن في أي انتهاك محتمل لحقوقهم

 الحق في استئناف الحكم

ثبت يُ ينصّ حق الاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية على حقّ كلّ شخص في الحصول على حكم    

 لإجراءاتجدي امبررات كافية تمُكّنه من الاستئناف. ولا تُ  مسؤوليته خلال فترة زمنية معقولة، مع وجود

رار أو قنفس ضدّ عن ال القانونية الواجبة نفعاً دون حقّ الدفاع عن النفس أمام المحكمة، ودون إمكانية الدفاع

ات ر المؤحكم غير مؤاتٍ. ويعني هذا أنهّ من خلال هذا السبيل، يمُكن للشخص المتضرر من الحكم غي

 عن فيهقوقه من خلال إتاحة فرصة أخرى لممارسة حقّه في الدفاع، كما تتُاح له فرصة الطحماية ح

 .والحصول على إعادة نظر في القضية

لحالات عدالة، احقوق واللذلك، من المهم أن يقُيّم القائمون على إدارة العدالة، في إطار دستوري قائم على ال  

 ضماناتطعون غير المبررة يؤدي إلى انتهاك الحقوق والالتي ينبغي فيها رفض الطعون، لأن رفض ال

نية، والقانو ستوريةالدستورية. ومع ذلك، من البديهي أن حق الاستئناف يجب أن يتوافق مع أحكام اللوائح الد

بدأي م، ومع شريطة أن تتوافق القيود المنصوص عليها في الدستور مع مقتضيات احترام الحقوق وحمايتها

 .سبالفرصة والتنا

مبادئ  هو ضمان أحد هذه القيود يتعلق بالمواعيد القانونية لتقديم الاستئناف. ورغم أن الغرض من ذلك  

ه ، بما أنلا أنهسرعة الإجراءات، واليقين القانوني، وحق الأطراف في الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة، إ

 .تئنافض الاستي تساعد القاضي على رفقاعدة تحد من حق الاستئناف، يجب تطبيقها مع مراعاة العوامل ال

 مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة

عناصر ل، أي الامة العديفُهم المبدأ الذي تقوم عليه جميع اللوائح الإجرائية على أنه وجود وتوفير نظام لإق  

ق دّ الحقوو را أالمناسبة لممارسة الدولة لوظائفها القضائية. وهذا يستلزم إعلان الحقوق المتنازع عليه

ئية القضا المنتهكة، وتفسيرها وتطبيقها بنزاهة في حالات محددة. ويفترض وجود مجموعة من المؤسسات

ارية يقة حضالمستقلة المتخصصة في هذا المجال، القادرة على حل النزاعات التي تنشأ في المجتمع بطر

 .ساواة وعدم التمييزوفعالة، وضمان وصول الجميع إلى العدالة، مع إعطاء الأولوية للم

 ب ملاءمةا، تتطلولهذا السبب فإن الإجراءات القانونية الواجبة، والتي هي برمجية وملزمة قانوناً أيضً   

لتي الدولة ووجود وقوة نظام قضائي وإجرائي قادر على ضمانها، مع تعديل العدالة المرتبطة بعواقب ا

ن م 25دة ق في الالتماس، المنصوص عليه في الماتتولى بشكل كامل السلطة والتعبير الأساسي عن الح

 :الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان )ميثاق سان خوسيه(، على النحو التالي

هيئة  لكل شخص الحق في اللجوء البسيط والسريع أو أي سبيل انتصاف فعال آخر أمام محكمة أو .1

ه ون أو هذالقان قضائية مختصة، في حال ارتكاب أفعال تنتهك الحقوق الأساسية التي يعترف بها الدستور أو

 الاتفاقية، حتى لو ارتكبها أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. 
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لقانوني نظام ا. تتعهد الدول الأطراف بما يلي: أ( ضمان أن تبت السلطة المختصة المنصوص عليها في ال2

مان ضء؛ ج( للدولة في حقوق أي شخص يلتمس اللجوء إلى القضاء؛ ب( تطوير إمكانيات اللجوء إلى القضا

 امتثال السلطات المختصة لأي قرار يعُتبر اللجوء إلى القضاء فيه مناسباً. 

يعُدّ هذا الحق في تقديم الالتماسات أساسيًا، إذ يعُدّ أداةً أساسيةً لتوجيه الدفاع في أي نوع من الإجراءات   

من خلال تقديم طلب أو استئناف مُناسب أمام السلطة القضائية المختصة. علاوةً على ذلك، ينبغي تفسيره 

أمام الجهة المسؤولة عن الإجراء، بل يشمل أيضًا بمعناه الواسع بحيث لا يقتصر على إمكانية تقديم استئناف 

أي جهة قضائية يمُكن تقديم الاستئناف فيها )مثل المحكمة الدستورية أو أي محكمة تمُارس إجراءات 

 . أو بيانات الإحضار المُصرّح بها ،الإحضار أمام القضاء أو الحماية القضائية 

 استنتاجات

جراء إ. وفي أي الإجراءات القانونية الواجبة، مع إمكانية استئناف الحكميكفل الدستور حق الجاني في   

لمنصوص الوائح يصدر فيه حكم، يحق للأطراف الاستئناف وفقاً لأحكام المحكمة العليا. ولذلك، لا يمكن ل

 .لدوليةهدات اعليها في قانون العقوبات الأساسي الشامل أن تخُالف دستور جمهورية الإكوادور أو المعا

بة توجب عقوتي لا تسوبناء على الأسباب المذكورة أعلاه، فإنه يعتبر أنه في عملية المخالفات المرورية ال  

ية عد إمكانل يستبالحبس الاحتياطي، يتم انتهاك القاعدة الدستورية، حيث أن قانون العقوبات العضوي الشام

 .الاستفادة من هذا الضمان في هذه الحالة بالذات

ئ والمباد ائج التحقيق عن ضرورة رفع الوعي حول الثغرات والانتهاكات للحقوق والضماناتوتكشف نت  

 لقانونيةاراءات الدستورية في عملية الحكم في مخالفات المرور، حيث لم يتم احترام أو تطبيق مبادئ الإج

ق لحقو وليةالواجبة، والإجراءات التقاضيية، والتركيز المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الد

 ..الإنسان

الف سمح للمخوبالإضافة إلى ذلك، مع إعلان عدم دستورية القرار بموجب الشروط الموصوفة بالفعل، يُ   

 .الذي صدر ضده حكم بالإدانة بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف لمراجعة القرار

 

 

 

 الجزائر في العادي القضاء: ثالثال الفصل

   

ر صادال 287-65بموجب الأمر رقم وذلك  ،1965 ماع لمستقت الجزائر أول تنظيم قضائي وطني شهد    

م القضائي ابعد إلغاء النظ 1966العمل به رسمياً في عام  بدأ ظامالن هذا .عاملا نفسن م ويلوي 16 خيبتار
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الاجتماعية الأحوال ع متكيف لى الإ نونيالقهذا النص اولطالما سعى  .راءهالذي تركه الاستعمار الفرنسي و

  .المجالات ىتشا في حقً لا تأرطة التي كبيرلا تغيراتة الكباى مولع هتردق عدم غمر د،بلاوالاقتصادية لل

تي شهدتها القضائية بسبب التحولات الكبرى ال طوير المنظومةتجة إلى حاالد ياتزو وقتلا مرور عم  

 .مديالقضائي م القاظالن ميقيإعادة ت قررتلية، امية والقتصادالات الاجفي العلاقات الاجتماعية والمالجزائر 

ة من نوعي أحدث نقلة نوناق وهو، 2005يوليو  17خ ياربت 11-05رقم قانون عضوي جديد  راإصد تمو

تنظيم ل متجددةية رؤ يعكس مما ،1996مبدأ ازدواجية القضاء المنصوص عليه في دستور خلال تدعيم 

العدالة في مة لإصلاح منظو ئز الأساسيةاركال أحدهذا القانون يعُتبر  .تطوراتيتماشى مع ال ثيدقضائي ح

 ،، وحق الدفاعاللجوء إلى القضاءمثل ضمان حق  الهامةالمبادئ الدستورية ترسيخ ي ف مهسا حيث، ئراجزال

  .أمام القضاءالأطراف ساواة بدأ موم

 سعي عن برعيا مم مجاني،ل بشك لةاعدة الخدم مقددرجتين وعلنية الجلسات والتقاضي على على  كدأا مك  

 رسية وكيفيلقضائية اتنظيم الجهات إضافةً إلى ذلك، قام القانون بتحديد آليات  .لتحقيق العدالة للجميع داج

 العمل فيها. 

 ذيلاداري ام القضائي الإنظلك الكذأسه المحكمة العليا، ورالقضائي العادي وعلى شمل ذلك النظام   

بين ختصاص بالا علقةتلمات اعازنالالفصل في فتضطلع بمهمة محكمة التنازع  أما .جلس الدولةره ميتصد

طوة خوانين بل قلل تحديث مجرد يكنم ل صلاحالإ هذا .طعنلية غير قابلة لئانه راتارقر امع إصد ين،الجهت

 التحدياتب ءيمل عصرفي بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وعدالة تلبي تطلعات المجتمع الجزائري  نحو

 .اترووالتط

 الجزائري العادي القضائي التنظيم تطور :1

 رية،اتجشرعية والإلغاء المحاكم الشهد النظام القضائي تحولات كبيرة تمثلت في  الجزائر،بعد استقلال    

ك تليم تاب حيثبالجزائري القضاء  ةلد هيكاأع ريغيالت هذا .افعاترمحاكم الم إلى اهتحياصلا دتنأسُ ثيح

ية، أصبحت من فيما يخص القضايا المدن .جديدة، مع تحديد اختصاصاته بشكل واضحد بأبعا ادً حمو امً يتنظ

حاكم ولت محين ت في ،المجالس الاجتماعيةو ،افعات الكبرىرمحاكم الم ،افعاترمحاكم الماختصاص 

مستوى  ىلوع .يةئاجزال قضايالفي ا النظرالمحاكم الجنائية الشعبية والمحاكم الشعبية للجنح والمخالفات 

 ،سنطينةق الجزائر،العاصمة كل من  في كزيةمحاكم استئناف مرالاستئناف الجزائي، جرى إنشاء ثلاث 

 .الأعلى ستوىملقضائية على الالية معاليد حتو فيم لتسُه ن،ارهوو

ووهران، فقد  نة،يطقسن ة،مصالعا الجزائر :ذاتها دنالمفي ا بقً اسالإدارية الثلاث الموجودة أما المحاكم   

 عم ةيضائلقة اسلطال رمه بانسجامالتنظيم القضائي المنظومة الجديدة، مما أدى إلى تميز  حُفظت في

 يدم النظام م، لجديدةال نيةه البهذ مغر .اريدالعادي والإالقضاء  بينازدواجية الجهات القضائية الدنيا 

 يغأل مرلأا اهذ .278-65الأمر رقم  اء عبرضللق ةلشام ةعاجمربالجزائري المُطبق طويلًا، إذ قام المشرّع 

تى عام حالعمل به  القضاء"، وهو النظام الذي استمر ى "وحدةلع ئمًاقا اجديدً  ذجًاس نموسوأ ئماقالنظام ال

مزيد تحقيق الو العدالة ريتطوإلى . هذه النقلة النوعية كانت جزءًا من مسار الإصلاحات التي هدفت 1996

 .الكفاءة والتنظيم داخل الجزائرمن 
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   الوحدة مرحلة :- 1-1

ة لجهة قضائية واحدة ابعالمحاكم التفي جميع النزاعات على  ار الفصلتصاقالقضاء  ةنظام وحد عنيي   

جهت السياسة التشريعية إلى وتلمرحلة، ا هذه خلالو .اريةدالإيا القضاوالعادية  يااقضبين ال قيفرتالدون 

ً الذي كان معمولاً  قضائية،من نظام الازدواجية الحيث تم الانتقال  ،ائيقضال كليهلم ايتنظإعادة   ،به جزئيا

رقم  51الأمرالذي جاء بموجب الإصلاح جاء ذلك ضمن إطار . ملكا بشكلنظام وحدة القضاء تبني إلى 

المحاكم الإدارية  ذلكبما في  كامل،القضائي السابق بالوألغى النظام  قضاءال ظيمتن تناول والذي ، 65-278

على إثر ذلك، تم إنشاء خمسة عشر مجلسًا قضائياً، ونقُلت  .التجارية المحاكموالمجالس العمالية و

على النظام، حيث تم  يةضافإتعديلات  طرأت حقاً،لا .المحاكم الإدارية إلى ثلاث غرف جهويةاختصاصات 

  ..لتعزيز الهيكلة القضائية وتوسيع نطاقها غرف جديدةإنشاء 

 منالمتض1965 / 11 / 16 في المؤرخ 278 – 65 رقم الأمر / 1965 لسنة القضائي الإصلاح :أولا

 القضائي التنظيم

رية تضمنت النظام القضائي تغييرات جذ هدش حيث ،1966 يوونيه في تنفيذوبدأ  278-65 رقمصدر الأمر 

ستئناف ال محاكم الاستبدا تم .محكمة 130ا ورفع عدد المحاكم إلى قضائيً ا خمسة عشر مجلسً إنشاء 

  .ةجديدالم كامحلباالمحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية الكبرى واستبُدلت  لقضائية،ا لساجالمب

الإبتدائية و أحل المجالس قضائية محل محاكم الإستئناف و المحاكم مكان المحاكم الإبتدائية و المحاكم   

الكبرى و نقل إختصاص المحاكم الإدارية إلى ثلاث غرف إدارية ،و هي الغرفة الإدارية لمجلس قضاء : 

                                                             
 1966وبدأ العمل به في جوان  9651 نوفمبر16  خيبتارر صادال 51
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وهران، و نقل إختصاص المجالس الإجتماعية إلى المجالس القضائية ،و بذلك يكون  -قسنطينة-الجزائر

 المشرع قد وضع حدا للإزدواجية  القضائية

في الجزائر  ثلاث غرف إدارية جهوية تقعالإدارية إلى  كماالمح ختصاصانقل  تم ك،لذإلى  ةً فاإض     

غى لأ امم ،يةعاجتمالا اياالقضب مختصة حتبأصالمجالس القضائية العاصمة وقسنطينة ووهران. كما أن 

 وسياسية يةعاجتما فولظرة باجتساء اج يعيرتشال هوجلتا هذا .ادً موح نظامًامد اعتية القضاء وزدواجا

عت المشرّع إلى دالتي  باسبالأ أبرزمن و .هااستقلالء انب طوري فد بلالا فيهاالتي كانت فرضتها المرحلة 

  :اعتماد نظام القضاء الموحد

وحدة  نظام رفيو ابينم ،بالتعقيد والتشعب سمعن الاستعمار يتورثته البلاد  ذيالقضائي الكان النظام  -  

  .وفعالية أكبر ةلسهوالقضاء 

 قصر سبب،ال ذاهل .فترةال كلفي تالبلاد في متوفرة تكن  لمبشرية ومادية  رداوالمزدوج يتطلب مالقضاء  -

ن ا مبً رق لقأ ةلإدارياة اللعداعل جى لأدى إ امم فقط، مواقعالإدارية على ثلاث  فالغر اصصاختع المشرّ 

هد القانون ش ،1965القضائي سنة ام التنظيم نظ ح فيصلالإا اهذ إجراء دعب .ناطقالم بعضفي المواطنين 

روفه بهدف تحسين وتطوير سير العدالة بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وظ حقةلاعدة تعديلات 

 .المتغيرة

 : 1971 سنة المدنية الإجراءات قانون تعديل - ثانيا

تعديل  وهو ،يةالمدنن الإجراءات قانول تعديلًا  حاملاً  ،1971 ديسمبر 29خ ياربت 80-71الأمر رقم  صدر  

جالس قضاء ممنح  مت غيير،لتا اهذ جبوبم .ه قانون التنظيم القضائيأقرما ساهم بشكل كبير في تعزيز 

تي نازعات الفي الم رية،ادلإا اغرفه ربع ،اة للفصل ابتدائيً دديج حياتصلاووهران  ،قسنطينة ،الجزائر

 هذا يزمويت .هاا فيالإداري طرفً  عبطامة ذات الاتكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو إحدى المؤسسات الع

 .ائيةات القضبحكم قابل للاستئناف أمام المجلس الأعلى لضمان المزيد من الفرص لمراجعة القرار لصالف

عكس يمجاورة، مما  ىرأخشمل ولايات يذه المجالس لهالأمر اللافت أيضًا هو توسيع نطاق اختصاص 

ة ون الحاجطنين دحرص المشرّع على تعزيز التوزيع الإقليمي للعدالة الإدارية وتيسير الوصول إليها للموا

اء ظام القضلية لنللتنقل إلى مراكز قضائية بعيدة. هذا التعديل يعكس توجهًا متقدمًا نحو تنظيم أكثر فعا

نوني طار قاإعامل مع القضايا المتعلقة بالهيئات الحكومية والمؤسسات العمومية ضمن الإداري الذي يت

  ..ومحددواضح 

 : 1974 / 07 / 12 في المؤرخ 73 - 74 رقم الأمر ثالثا: 

لمسؤوليات مجموعة من الكفاءات واأصبح يضم  ثيح ة،لماش يةمتنظي كلةيهإعادة  جلس الأعلىالم شهد  

 ،لرئيسلنائب  ،رئيس أوللتحقيق أكبر قدر من الفعالية في أداء مهامه القضائية. يتألف المجلس الآن من 

سبعة محامين وا ا عامً نائبً يضم  كما .كقضاة للحكم يعملونا مستشارً  43إلى  بالإضافةوسبعة رؤساء غرف 

 ،فة الإداريةهي: الغرو متخصصة،غرف فقد تم توزيع العمل على سبع  ،ةظيمينالت تشكيلةلعن ا أما .عامين

تجارية لغرفة الا ،خصيةغرفة الأحوال الش ،الغرفة الجزائية الثانية ،الغرفة الجزائية الأولى ،الغرفة المدنية

المختلفة لقضايا تهدف هذه التخصصات إلى تعزيز الكفاءة في التعامل مع ا .الغرفة الاجتماعيةو ،والبحرية

 .وضمان سرعة البت في النزاعات بما يخدم العدالة ويساهم في تحسين أداء النظام القضائي

 : المدنية الاجراءات قانون تعديل المتضمن 1986 / 01 / 28 في المؤرخ 01 - 86 رقم القانون -  رابعا:
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اص صتخا ظيمنت ادةعإ تم ،المدنيةجراءات من قانون الإ السابعةالمادة على  الذي طبُق تعديلالب جوبم  

لديات، يات، البالولا ،في القضايا التي تكون الدولة يئداتلابا لفصال عن مسؤولة بحصتالمجالس القضائية ل

 مجلسلم ااأم نافستئلال بلةام قاحكالأهذه  كونتو .ا فيهاأو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفً 

دد التنظيم كما ح .القانوني وتقديم ضمانات إضافية للأطراف المعنية يضمن تطوير النظام مام ى،علالأ

 ص تنظيمي. ن خلال نمق يدق شكلاختصاصها الإقليمي ب قانط مع صةتمخالمجالس القضائية الالجديد قائمة 

لإدارية عدد الغرف ارفع  تولىلي 1986 أبريل 29خ ياربت 107-86صدر المرسوم رقم وفي إطار ذلك،   

لنظام اضغط على مما يعزز من القدرة على معالجة القضايا الإدارية بفعالية أكبر ويخفف ال ،رفةغ 20إلى 

 لإجراءاتا لقانون المتمم و المعدل 1990 / 08 / 18 في المؤرخ 23 - 90 رقم القانون-رابعا.القضائي

 : المدنية

الفصل في في ية الجهو داريةالإلغرف اص اصتاخ ديحدجراءات المدنية لتمن قانون الإ 7م تعديل المادة ت   

 ذهه ة بتفسيرطمرتبالطعون الإلى  بالإضافة ،ت الصادرة عن الولاياتارارلقاب ةقمتعلالطعون بالبطلان ال

 ،نوهرا ،الجزائرفي مجالس العلى مستوى  تقعالإدارية هذه الغرف  .فحص مشروعيتهاو القرارات

ي الذ 1990 ديسمبر 22خ ياربت 407-90هذا التعديل صدر المرسوم رقم  ناء علىب .رقلةوبشار و ،قسنطينة

بعض  ىلد ؤلاتاتس أثار 7ل نص المادة تعديأن  ذكرالب جدير .الاختصاص الإقليمي لهذه الغرفحدد 

  .التنظيم القضائي الجزائريإطار  فيل طبيعة الغرفة الإدارية حوين حثابال

ازدواجية  عمد وحدة الهيئات القضائية عتمكان النظام القضائي يإذا هذه التساؤلات حول ما  تركزت   

وصفه بأنه ى ذهب البعض إل ل. كماامك بشكلالقضائية نظامًا للازدواجية ل ثمي نكا إذا وأ ،المنازعات

 ريغ أصبحة المرحل كلفي تل حول طبيعة النظام القضائي جدهذا ال ذلك، مع ."نظام وحدة القضاء المرن"

 .1996نظام الازدواجية القضائية بموجب دستور  اعتمادد بع وضوعم ذي

  1996 سنة القضائية الازدواجية مرحلة 2       

 لافاتتخا هورظ ىلإ دىأ امم، 1962من دستور  152نظام الازدواجية القضائية بموجب المادة  إقرارتم    

يير يشكل انفصالًا هذا التغ .جراءاتالإو أالهياكل سواءً في  لة،حالمر هذه لخلا قضائيلا متنظيفي ال ةيجذر

 ً اسية الأس صرالعنااختلاف المفاهيم و نتيجة جاءعن نظام وحدة القضاء الذي ساد لفترة طويلة، وواضحا

 ذلك، يتميز ومع .فرنساو ،تونس ،الدول مثل مصرمن  عديدلاالعناصر التي أخذت بها بين النظامين، وهي 

  .اسيةمبادئه الأسإلى  ستندي خاص بطابعالإداري في الجزائر  الإطار القانوني للتنظيم القضائي

ضائي التنظيم القلى ع طرأر الذي ير التغياعتبإلى اين حثاببعض الالمبادئ الأساسية دفع  ىلع كيزرتلا اهذ   

منه  كثرأازدواجية هيكلية  لمثيالقضائي الجزائري أن النظام  ث يرونيح فقط، يهيكل ليعدت ثابةمب

 .حقيقيةازدواجية قضائية 

 هذااء ج إذ ،ضائيةالازدواجية القلنظام  لجزائرتبني اكانت هناك مجموعة من الدوافع والأسباب وراء  وقد  

 نالضمة سبمناليات اللآء ااإنش بلطت امم دة،يجد نونيةاوقية ساسيت لاوحتسم بتتمرحلة التوجه خلال 

 التي ملواالع من لعديدا توجد القضائي، النظام في النوعية النقلة هذه قتقتح ابينمو .ايً لمالازدواجية ع تطبيق

 ..امنظا الهذ مادتعالمشرع الجزائري لادفعت 
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 : الإدارية المنازعات حجم  زايدت - أولا 

نازع تفي أن مهمة الفصل  1998-03-21بتاريخ مجلس الأمة جلسة  لخلاالسيد وزير العدل  أكد    

أن التطور شار إلى ذلك، أ ومع .إلى المحكمة العلياتكليفها  مقد تالمختلفة الاختصاص بين الجهات القضائية 

ى إللملحة ز الحاجة ايترتب عليه من زيادة وتعقيد النزاعات الإدارية قد أبر المجتمع وما دههيش ذيلاالسريع 

 .يات الجديدةدتحلي وضمان ملاءمته للاحالنظام القضائي ال يميتقإعادة 

 :التخصص فكرة-ثانيا

 هومفم زيعزت بهدففصل بين القضاء الإداري والقضاء العادي الو نحادة المشرع الجزائري إر توجهت    

 ملاتعلاي فة والخبرة فرمعمن ال عالٍ  مستوىب نتعوميتقضاة إداريين تخصيص  خلال من وذلك ،التخصص

 طويرت فيداري القاضي الإالإدارية. ويأتي هذا التوجه في ضوء الأهمية الكبرى لدور  زاعاتنلا عةيمع طب

  .الاجتهاد القضائي

 يذال مرلأا بتخصص القضاة،اهتمامًا خاصًا الدول  فلمختفي الأنظمة القضائية  من ديعدت الأولوقد   

هذه الفكرة ول تنا يتمس .للقضاةها الاتحاد الدولي نظممن المؤتمرات الدولية التي  مجموعة اأيضً ته دعم

 ة للتنظيم القضائي الجزائري ثديحالخاص بالاتجاهات ال قسمفي البشكل مفصل 

 :البشري الجانب توفر-ثالثا

وعدم  اة الفرنسيينرة القضدافي مغ يتمثلنظام وحدة القضاء  مادتعسي لارئيكان الدافع الالاستقلال،  بعد   

 عقبة شكليم يعد ل تحدين هذا الولكالقضاء الإداري،  مهام يلتوالعدد الكافي من القضاة الجزائريين ل فروت

مثل شري المتوفر يالب موردلا اهذ .نيؤهلمال ئرييناجزر من القضاة اليبكعدد في الوقت الحالي نظرًا لوجود 

 الإصلاح القضائيفي تيسير تنفيذ هذا  مهيسا يً باإيج لًا امع

 : الجزائري المجتمع تغيير-رابعا 

، ةيداتصقالا :تالاجلماف لمختي ف هريةوجلات تحوي ئراجزلا تمعجلماشهد  ،1989من دستور  اءً ابتد  

شريعي الجانب التفي  لات فرضت ضرورة إعادة النظروحتال هذه .فيةاثقلوا عية،اتمجلاا ،ةسياسيال

 لتمشلدولة، على مستوى مؤسسات ايتلاءم مع التغيرات الجديدة، فضلًا عن إجراء تعديلات ا بم تطويرهو

 دستور جبومية بالازدواجية القضائمع اعتماد  .تحسين أدائه وفاعليته ةيغب ة هيكلة النظام القضائيداإع

 لاحية. لإصالقوانين والتشريعات التي شكلت حجر الأساس لهذه الحركة ا من عةومجم روظه أدب ،1996

جلس ماختصاصات يحدد  ذيال 1998 وماي 30ر في صادال 01-98القانون العضوي رقم من بين أهمها   

والقانون  ة،بالمحاكم الإداري خاصال 02-98القانون رقم  إلى بالإضافة ،عمله طريقةالدولة وتنظيمه و

ُ التاريخ. إلى جانب ذلك نفس ا صدرت في هلوك ،المتعلق بمحكمة التنازع 03-98 رقمالعضوي  قرّت أ

  :مجموعة من المراسيم التنفيذية أبرزها

ؤساء رتعيين  ةيحدد كيفيالذي  ،1998 غسطسأ 29الصادر بتاريخ  263-98المرسوم التنفيذي رقم  + 

  .الدولة وتصنيفهمداخل مجلس  حلصالمواالأقسام 

يحدد تصنيف وظيفة الأمين العام والذي  1998أكتوبر  13المؤرخ في  322-98المرسوم التنفيذي رقم  + 

 على نصالذي يو ،1998 غسطسأ 29المؤرخ في  262-98المرسوم التنفيذي رقم  .3 .لمجلس الدولة
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 علىو .لمحكمة العليا إلى مجلس الدولةباإحالة القضايا المسجلة والمعروضة على الغرفة الإدارية إجراءات 

لمحاكم ا توىسم ىلعالوضع  يواجه ،هماأدوار فعيلتومجلس الدولة ومحكمة التنازع  تنصيب نم لرغما

 ىزيع ريأخلتا هذا .نالآ تىح ايً لعمالمحاكم  هذهب ينصم تتيلم في التطبيق الميداني، حيث  رًايأخالإدارية ت

  .توفر مقرات مناسبة لاستيعابها وعدمية مادال رداوالمنقص إلى 

اجية م الازدوتفعيل نظايشددّ العديد من الباحثين على أهمية معالجة المشكلات القائمة ل وأمام هذا التحدي،   

لنظام المنح  القضائية بشكل كامل. يأتي ذلك عبر الالتفات إلى جوانب ضرورية تتطلب التدقيق والتنفيذ

غيرة المت تمعالقضائي الجزائري مرونة وكفاءة أكبر في مواجهة متطلبات العصر وتلبية احتياجات المج

 .باستمرار

 : الإداري للقضاء المنظمة النصوص مستوى على – أ

اكم الإدارية المتعلق بالمح 02-98بمجلس الدولة والقانون رقم  خاصال 01-98نص القانون العضوي رقم   

جراءات لإجرائية إلى قانون االمسائل الإكبير على إحالة معظم ل بشك مدتعايث حشديد،  إيجازب اءج

تعزيز  لأج ومن .سبينبشكل استقلالية القضاء الإداري الشكوك حول  بعض ثيري التوجها هذ .المدنية

 تاخصوصيلاي عايرجراءات الإدارية لإل مستقلقانون يصبح من الضرورة إعداد  لي،عفل بشكالازدواجية 

  ت الإداريةزعاالمنابها  تتميزي تال

 : القضائية الهياكل مستوى على -ب

 عقباتال دىإح يشكّلار العمل بنظام الغرف الإدارية رى الآن واستمحتعدم تنصيب المحاكم الإدارية   

 صرلفا دتاز ،اكمهذه المح شاءنإما تم الإسراع في ية. كللالفعية قضائالازدواجية التحقيق  ماية أمسئيرال

 ة ضمنضائي أولويإصلاح التنظيم القبر عتيُ  سبب،ا الهذلو .مالنظا اهذ تطبيقالأهداف المرجوة من  لتحقيق

 .إصلاح العدالة في الجزائرجهود 

 ،ائرالجزبلعدالة اإصلاح الأوروبي لدعم مشروع د تحالاوار جزائالبين ة كرمشتاتفاقية التمويل ال راإط في  

إلى إنشاء السعي  ةتفاقيالا تتضمنو .المنتظرة لهذا المشروعكأحد النتائج  يائقضالظيم نالتن تحسي تحديد تم

 اكم .هاريتقديم الدعم اللازم لتنظيمها وتسيضمان  جانب إلى ،محكمة إدارية وخمس مجالس جهوية 15

م بهذه وإلحاقه القضاة وكتاب الضبط المختصين في النظام الإداريلاختيار  ح آلياتارتقية الاتفاقا شملت

 ..الهيئات لتعزيز كفاءتها وفعاليتها

 : البشري الجانب مستوى على -ج

 عقباتال حدىإ يشكّلار العمل بنظام الغرف الإدارية رى الآن واستمحتعدم تنصيب المحاكم الإدارية    

 صرلفا دتاز ،اكمهذه المح شاءنإما تم الإسراع في ية. كللالفعية قضائالازدواجية التحقيق  ماية أمسئيرال

 ة ضمنضائي أولويبر إصلاح التنظيم القعتيُ  سبب،ا الهذلو .مالنظا اهذ تطبيقالأهداف المرجوة من  لتحقيق

  .إصلاح العدالة في الجزائرجهود 

إصلاح العدالة الأوروبي لدعم مشروع د تحالاوار جزائالبين ة كرمشتاتفاقية التمويل ال راإط في   

السعي  تفاقيةالا تتضمنو .المنتظرة لهذا المشروعكأحد النتائج  يائقضالظيم نالتن تحسي تحديد تم ،الجزائرب

تقديم الدعم اللازم لتنظيمها ضمان  جانب إلى ،محكمة إدارية وخمس مجالس جهوية 15إلى إنشاء 
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 القضاة وكتاب الضبط المختصين في النظام الإداريلاختيار  ح آلياتارتقية الاتفاقا شملت اكم .رهايوتسي

 .وإلحاقهم بهذه الهيئات لتعزيز كفاءتها وفعاليتها

 العادي القضاء تنظيم 3 

 

 

 المحاكــــم  -1.

 

 .( juris-dictio) القانون بيان كما يشير اسمها، فإن المحاكم هي مؤسسات الدولة المسؤولة عن  

محاكم  ) توياتثلاثة مس قضائي وإداري(، وعمودياً إلى) نظامين يمكن تمثيلها على جدول مقسم أفقياً إلى

 (، المحاكم العليا الثانية محاكم الدرجة الأولى ، الدرجة

ا لتطور اص، نتاجً ون الخويعُدّ التنظيم القضائي الحالي، الذي يتبع التقسيم الأساسي بين القانون العام والقان

 .لقضائيةفصل السلطات وفصل الأنظمة ا : اتخُذا في القرن الثامن عشر بقرارين رئيسيين طويل، اتسم

، لنزاعات فحسباضائية العليا )البرلمانات( مختصة بتسوية ، لم تكن المحاكم الق1779قبل عام  :تذكير   

التي كانت لها ، و أوامر تسوية في نطاق اختصاصها. وكانت للبرلمانات سلطة إصدار تشُرّع بل كانت أيضًا

حال  ادر فيسلطة النظر في النزاعات المستقبلية من نفس النوع: وكان على القضاة احترام القرار الص

فسه لوقت نل. علاوة على ذلك، كان أعلى ممثل للسلطة المركزية في المقاطعة هو في انشوء موقف مماث

 .مدير الشرطة والعدل والمالية

 ضاة، تحتجوز للقإن الوظائف القضائية متميزة عن الوظائف الإدارية وستظل دائمًا منفصلة عنها؛ ولا ي ".

 لإدارييناتدعاء ية بأي شكل من الأشكال، أو اسطائلة المساءلة القانونية، تعطيل عمليات الهيئات الإدار

 ".للمثول أمامها بسبب وظائفهم

ضائي صهم القوهكذا، لم يمُنع القضاة من ممارسة أي سلطة تشريعية أو تنظيمية فحسب، بل اقتصر اختصا 

 النزاعات بين الأفراد على
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حقًا  ظام قضائي آخرن تشملها، ولم يتم إنشاءفي البداية، كانت الإدارة هي التي تتولى تسوية النزاعات التي 

ص رة والأشخا، وهو المسؤول عن تطبيق القانون العام على النزاعات التي تشمل الإدا 1872إلا في عام 

  .العموميين: وهكذا وُلد النظام القضائي الإداري

ة والمميز ساسيةاليوم أحد المبادئ الأ عاديويظل الفصل بين النظام القضائي الإداري والنظام القضائي ال

 .للقانون

 قد يكون يرجى ملاحظة أنه في هذا السياق، يعُدّ مصطلح "قضائي" نقيضًا لمصطلح "إداري"، بينما  

  .لمصطلح "قضائي" معنى آخر في سياق آخر

 لتشريعيةسلطتين اللعلى سبيل المثال، عند الحديث عن مبدأ فصل السلطات، تعُدّ السلطة القضائية نقيضًا   

لنظام  من اعام، وبالتالي فهو يشمل كلاً والتنفيذية: يشير مصطلح "قضائي" هنا إلى وظيفة الحكم بشكل 

 .القضائي والنظام الإداري

اكم التي تطُبّق ، فإننا نشير إلى المح بالمعنى الضيق من ناحية أخرى، عند الحديث عن النظام القضائي  

ائي ظام القضض النفهو نقي عاديأما النظام القضائي ال زاعات التي لا تشمل الإدارة.القانون الخاص على الن

 .الإداري

 

 .لذا، يجب الانتباه إلى الفرق بين السلطة القضائية والنظام القضائي

 من الدرجة الأولى إلى النقض 1-1

 :مستويات 3يتم تنظيم محاكم النظام القضائي إلى  2-1

 الأولى، درجةال 

 ستئنافالا 

 النقض. 

  : الأولى درجةال .أ

  .من حيث الواقع والقانون تنظر محاكم الدرجة الأولى القضايا لأول مرة. وتنظر فيها  

الأطراف المتنازعة  . ولتحقيق ذلك، يستمع القضاة إلىالهدف هنا هو معرفة حقيقة ما حدث : في الواقع

 .والذين يقدمون روايتهم الخاصة للوقائع)الأطراف(، أو في أغلب الأحيان، إلى المحامين الذين يمثلونهم، 

لأول مرة؛ عرض عليها المنازعات ي تُ تالئية بتداالالدرجة ا رهااعتبالمحكمة قاعدة الهرم القضائي با كستع 

 تعُدّ المحاكم حيث أوضح أن  ،جراءات المدنية الملغىالمادة الأولى من قانون الإنص ي ف جاءوهذا ما 

قضائي ال النظامعد يلم بذلك،  .الاختصاص الشامل في مجال القانون العام اتالجهات القضائية العامة ذ
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 بل ،كما هو الحال في فرنسا ومصر ،مستوى المحاكمتعددية الأجهزة القضائية على د على تمعالجزائري ي

 .52الأداء وفعاليته ةلن سهوالضم ئياضقالم تنظيالتبسيط  تم

 1998 رياربف 16المؤرخ في  63-98المرسوم التنفيذي رقم المادة التاسعة من إلى ذلك، تنص  إضافة   

لخدمة بهدف تقريب اار من وزير العدل ردائرة اختصاص كل محكمة بق ضمنإنشاء فروع على إمكانية 

 16 لمادةافي  55-11م القانون العضوي رقم قسّ  .إليها لوصولاة لسهو عزيزتومن المواطنين القضائية 

يمها إلى فروع أو تقسالأقسام ية تقليص عدد حصلاالمحكمة بيتمتع رئيس  ك،لذ عوم .اقسمً  15المحكمة إلى 

 اقً فوسام الأقبعد التشاور مع وكيل الجمهورية. وتتوزع  لكذ، وهيتموأهم النشاط القضائي لحج وفقاً

 .ة احتياجات العمل القضائي بشكل منظم ومناسبيتخصصات المختلفة لتلبلل

 المدني القسم :أولا

ختصاص انطاق رج اخقع اعات والخصومات المدنية التي تزفي النالنظر  مهمةالقسم المدني  ولىيت  

الحقوق العينية بة بطترالقضايا الم جةالمعا بأيضً  ختصي .العقاري وأل القسم التجاري مث رى،خالأقسام الأ

 الأضرار ويض عنتعلا بمطالب علقةتمال نازعاتالمو ،ةيصلشخا قوحقلاوالدعاوى المتعلقة ب ،العقارية

لخصومات االقسم المدني في ينظر  ك،لجانب ذ إلى .فرادالأ بحقة واقعجة عن مختلف الأخطاء التالنا

فة ضاالإب ،هنين أو الرعقود البيع أو الإيجار أو الشركة أو التأمعن  أنشتي تالمسؤولية العقدية البة علقتمال

ني من أقدم الأقسام القسم المديعُتبر  هذا، على اءً نبو .حكام القانون المدنيلأ خضعتي تال دوالعقع جمي إلى

ل في نوعة التي تدخالمتعددة والمتة يونقانلاروابط الي تنظيم ف ورهدل نظرًا أهمية،أكثرها وداخل المحكمة 

  ..إطار القانون المدني

 الجنح قسم :ثانيا

جنح الأو  اتفمخاللا نضمف نصوالتي تُ م التي يرتكبها البالغون ئاجرفي الالنظر  ىلعهذا القسم  ركزي  

رك الجمائب واالضرعقابية إضافية، مثل قوانين ن يانوق نم هب رتبطي امقانون العقوبات أو  ماأحك موجبب

ة العقابي تتشريعالف وغيرها من الؤملا يةاوحم بالإضرالإعلام واجانب قوانين  إلىاية المستهلك، حمو

، لتسهيل تالفالمخاجنح، وآخر بالص باخ قسم :نئيسييين رجزأم هذا القسم إلى قسما يُ الصلة. وعادةً  تاذ

 .عملية التعامل مع هذه الحالات وفقاً لطبيعتها القانونية

 المخالفات قسم :ثالثا

احد ويوم  دةمل بسلحا ينب ابتهوعق وحارالتي تتبالمخالفات  علقةتالم اياقضال لجةامع ىلعهذا القسم  ركزي 

 ارً يناد 7555إلى جزائرياً وقد تصل  ينارًاد 75المالية التي تبدأ من  ةمالغرا أو ،إلى شهرين وصولًا 

 الاستعجالي القسم :بعاار.جزائريًا

 لاً تدخ تتطلبا التي ياقضالحق في الأصل  ىلع تؤثرلا مؤقتة م أحكا إصدارالقسم الاستعجالي  ىلتوي  

ً سريع ال البناء عمطلب وقف أالناتج عن تأخر الإجراءات القانونية. من بين هذه الحالات،  ضررلا جنبلت ا

ً  ءً اإجر دعالذي يُ  ن الفصل حي إلىعملية البناء  في رارمستمن خطر الا وققماية الححى لإ هدفي مؤقتا

ن ضماتحت الحراسة القضائية ل ايهعلال المتنازع ومطلب وضع الأ ذلك يشمل كذلكو .يةضالقالنهائي في 

 إلى أن يتم تحديد صاحب الحق.ئز، لحااقبِل من  اا أو التصرف فيههعدم إتلاف
                                                             

يتناول  ذيالو 1992مارس 19  خيبتارر صادال-11 97بموجب الأمر رقم أما عن مقار المحاكم، فقد تم تحديدها    52

 .2022 وماي 05خ ياربت 07-22ون رقم القانب لمكالتقسيم القضائي المعدل والم
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ً بمعالجة      م أواحكلأامر أو واالأأو  ةنفيذيالت تاسندالإشكالات التنفيذ المتعلقة بكما يختص القسم أيضا

الي في بعض القسم الاستعجذلك، يبت  إلىفة ضالإبا .المحضر القضائيتحرك  على ناءً وذلك ب ات،قرارال

ً أيضعة بدل الإيجار، وجامر دعاوى ثلم ،في القانون احةً صر حددةالمنازعات الم  ءايين خبرتع اتطلب ا

 .ستحقاقلاات لتحديد تعويضا

 الأسرة شؤون قسم  :خامسا

م اظفي النة الأقسام الحيوي أحد ،بقسم الأحوال الشخصية بقاًاس عروفمال ،قسم شؤون الأسرة عتبريُ   

قم رلجزائري االأسرة انون قعن تطبيق المعني بتنظيم العلاقات الأسرية وحل النزاعات الناتجة  يائلقضا

 وعةممجعلى  مسلقا هذا ضياق يشُرف .حقاًلا مهاوإتم هلديعم تتذي الو ،1984يوليو  9المؤرخ في  84-11

ت، متاع البي ق والتطليق، الحضانة، المنازعات حوللاالط مل الزواج، النسب،تشي الت قضاياالمن ة عواس

 اتيحصلالا هو رظلنات فلي ام .بالجنسية ةتعلقالم ئلاسلما حتىو ،النفقات، النيابة الشرعية، الكفالة، الميراث

  .شؤون الأسرةالكبيرة التي يتمتع بها قاضي 

 تعليمهأو  لطفرعاية المن  كنمتلم ي ضنحاليسقط الحضانة إذا ثبت أن اأن  يمكنه، لالمثال يى سبلع  

 مايةحر افي إط تأتيات راقرالهذه  .ويمعن أو صحي خطرا لرضً عطفل مال ناك إذاأو  سب،االمنل شكالب

ة الأسراضي شؤون فيما يتعلق بالنزاعات الزوجية وفك الروابط الأسرية، فإن قما أ .للطفلا عليال لحةصالم

 49ي المادة فقبل إصدار الحكم. ينص القانون  الزوجينن بي ةلحاصممحاولة ال للاخ من طوسيال دور عبلي

  .القاضيعلى أن الطلاق لا يثُبت إلا عبر حكم قضائي يتخلله محاولة صلح يقودها 

 من طلبيُ  لاحيث  ،يةتجارال وأعن المنازعات العقارية مختلفة ت الأسرية عاالنزا لتجع ةوالخط هذه  

ل النطق من خلال فرض وجوبية الصلح بين الزوجين قب .نزاعلف ااأطرلح بين ص ءالإجر لسعياي ضاالق

ع الجزائري  ائي،هالنبالحكم   الباً ماغالتي  ماعيةجتلاا هثارآمن  حدلوال حالات الطلاق يلتقإلى يسعى المشرِّ

رة للأسرة والمجتمع ية نزاعات الأسرة الهذه السياسة القانونية تظُهر اهتمامًا واضحًا بمعالج .تكون مُدمِّ

 .بطريقة تراعي الروابط الإنسانية والاجتماعية التي تشُكل أساس العلاقات العائلية

 الأحداث قسم : سادسا

 .كاب الجريمةوقت ارت عامًا 18أعمارهم عن  تقل نذيلا صاشخل هذا القسم الاتهامات الموجهة للأتناوي  

يعة بناءً على طبفئة، لاذه هفي شؤون  ناتخصصه مساعدان موناعي محكمة الأحداث من قاضٍ  لكشتت

  ..واهتمامهما بهاعملهما 

 الاجتماعي القسم :سابعا

 حباصواء كان سالعمل،  حباصالعمل بين العامل و اتقلابالمنازعات المتعلقة بع عنىقسم الاجتماعي يُ ال  

 .ضمان الاجتماعية بالبطترا المنازعات المأيضً  شملكما ي .ةخاصأو عامة ة مؤسسة أو يدبلال ولة،دل المعال

ختصاص لدائرة الاالتابع على مكتب المصالحة  وجوبًا عازرض عرض النيف ي،رئاجزلا يعشرتلل فقاًو

لعامل ايمُنح المصالحة، تعذر تحقيق  ةالفي ح .حةالمصالطريق  عنية سول إلى تتوصالة لوامح هدفب

  .دعواه أمام المحكمة المختصة تقديمليتمكن من محضر عدم المصالحة 

 قيتطبالقع او ومن ذلك، ومع .اعات العماليةزمن الن حدي إلى اللزامجراء الإالمشرع من هذا الإيهدف    

 تلقيمن  رغملا لىمصالحة عال اتلحضور لجلسا عنالمؤسسات المستخدمة  تتخلفما  كثيرًا لعملي،ا
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ا نونيً اقا طارً إخصص المشرع  ،ماعيةجلا ازعاتنماليخص ما وفي .مكتب المصالحةاستدعاء رسمي من 

يتعلق  ذيال 1995فبراير  6المؤرخ في  02-90القانون رقم الإطار ورد في  ذاه .هاحلّ للوقاية منها وخاصًا 

ل المحكمة العمالية يتشك يتم .بالوقاية من المنازعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب

أحدهما يمثل العمال  ؛إلى مساعدين اجتماعيينالرئاسة، بالإضافة  تولىمحترف ي قاضٍ أو الاجتماعية من 

 .والآخر يمثل أصحاب العمل

 هوا كمة، ة ابتدائية ونهائييغن أحكامها تصدر بصبكوتتميز المحكمة العمالية في بعض الحالات     

 المحكمة تفيد بأن والتي ،العملعلاقات ب علقالمت 11-90من القانون رقم  73المادة في عليه  وصنصم

 .ادة إدماج العاملإع ايافي قض ئيًااونها ئيً اتدباتفصل المختصة 

 العقاري القسم :ثامنا

في  لقستمشكل ب هفصلت قررمن القسم المدني، إلا أن وزارة العدل جزءاً  ية،ادبلافي  ،ريلعقاا الجكان الم

لطبيعة لنتيجة ل فصلهذا ا ءاوج .معاس النفن مريل بأ 11، وذلك بناءً على قرار مؤرخ في 1995عام 

  .ةلمدنياين ناقوال ببقية مقارنة ضحةاو صيةوصخب تميّزا التي تتهالعقارية وتشريعاالخاصة للمنازعات 

-76 مقر سومرمالمن  85ة لمادا، للفصا اذهء شانإعند  بارتعلاافي  أخُذتي تال سيةالأسا اطقلنابين ن م  

أو  الأو إبط خسى فلتهدف إ تيال وىعاالد عيجمعلى أن العقاري، والتي تنص  لجالس سيبتأس متعلقال 63

  .يةرالعقاة محافظال امما أرهاإشهم تا إذ إلاا قبوله مكنلا يإشهارها تم  ئقان وثة عتجان حقوق غاءلإ

ً نونياق أً مبد كسعي اءرجلإا اهذ    ي وه مختصة،ال جهةلا بإعلام الدعوى حبصايقوم أن حيث يجب  اً،ام ها

لمنازعات انة مع رلمقااب .حيصحالشكل بال فيهار النظ وإجراء اهودع لقبو نماضل ة،عقاريلا فظةاحملا

ر يث يعُتبلإشهار، حوان الإعلاإلى العمالية، فإن مثل هذه الدعاوى لا تحتاج عادةً  المدنية أو التجارية أو

  . ةميرس تاك جهاإشر ىلإ حاجةلان دو فقطاع زلنف ااأطرعلى  راً تصقم اً رمأ اهالخصام في

ً اف تملتخت مورالأ كنل      اضايقال من عنولا اهذ عةيفبسبب طب ؛ةالعقاري اتعالمنازعلق الأمر بيت اعندم ما

ً سمرنه ع نعلالإم اتيجب أن ي ة،يداتصقالانية ووانقلاه توأهمي  ة القضيةة من متابعالجهات المختصتتمكن  ليا

 تهدايعقتز بييتمري العقا ماصن الخأ تؤكدة رياقلعواة دنيالمنازعات المهذه الفروق بين  .ومعالجتها بفعالية

اته، ذفي السياق ولاستناد قانونه إلى تشريع مستقل عن القانون المدني.  ة نظراً لفصنم معالجة إلى ويحتاج

تغلال الارتفاق، اسالهبة، حقوق  ات،عقارال عبيمثل عة نوتم ايقضا عقاريلاالقاضي يشمل اختصاص 

  .الأرض، الحيازة، والتملك

عقاري لقاضي الاولأن القضايا العقارية غالباً ما تحتوي على جوانب تقنية تحتاج إلى فهم متخصص، فإن   

يتطلب ولغاية ليعتمد كثيراً على خبراء في المجال العقاري. فالشق الفني للقضية يمكن أن يكون معقداً 

رية والمدنية يظُهر مدى هذا الفصل بين المنازعات العقا .كافة الجوانب المرتبطة بالأمر إشرافاً دقيقاً لتحليل

قانونية تها الضرورة وضع نظام مستقل لإدارة القضايا العقارية بما يتماشى مع طبيعتها الخاصة وتعقيدا

 .والفنية

 البحري القسم :تاسعا

إليه أوُكلت  ثيح ،1995 يووني 15 خيبتارر دصاال ريازالو رارالقسم البحري بموجب الق تأسيستم   

م كامحللص هذا النوع من المنازعات يخصتم ت كما .اعات المتعلقة بالعقود البحريةزالفصل في الن سؤوليةم
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وهي: القالة، عنابة، سكيكدة، تيبازة، شرشال، تنس، مستغانم، جيجل، بجاية،  فقط،الواقعة على الساحل 

 .ني صافوب ن،ارتيقزيرت، دلس، سيدي محمد، ارزيو، وه

 التجاري القسم :عاشرا

-163المرسوم رقم وفق  همينظت تم يثحة، ممحكال كليضمن هالأقسام أقدم من يعُد واحداً القسم التجاري   

ل المنازعات التجارية عن غيرها من فص يةمأه انهحيورأى المشرع  .1963 يووني 8 خيبتارر صادال 66

التأكيد م فقد ت .منهما كلل ةدفريال الخصائص إلىا دً استناوذلك  ،المنازعات المدنيةالمنازعات، خصوصًا 

ع السرعة باطيتميز بالذي لمجتمع التجاري ل ئمةملا نكوالمدني قد لا تعلى أن القواعد الملائمة للمجتمع 

 ..ةدييتقللات المدنية المعالمل يرامغر ونظبمالمعاملات التجارية  مع تعاملي الستدعي ام ،والائتمان

من، عامل الز على بيركل بشك تمدعيي الذال التجاري جالمب رنةً اقببطء مما تدُار  غالباًل المدنية ئالمسا    

ن القانون بيالتشريعات قضت بالفصل  نلأونظرًا  .يةرتجاال لماعالأسير  فيا يً رمحوا رً يلعب دوحيث 

 ،ر تجاريعقد بيع مدني وآختصنيفات مثل وجود جلياً من خلال  كلذ يظهر ،التجاري والقانون المدني

  .مدنية وأخرى تجاريةشركات  ذلكوك ،يجار مدني وآخر تجاريإ

 بين القسمين الفصل الواضح ىلجة إاحلا وجيهت تم عد،اوالق جيةوازدا إلىي لقانونام انظال دناستابو  

ت كانسواء  ،التجاري وسطال اتالقاضي خصوصييرُاعي  أن يضمن بيترتلا اهذ .دنيالموالتجاري 

  .والبيع علقة بالشراءالمتالنزاعات ل مثلموضوع، ل وفقاًبالأعمال التجارية بفئة التجار أو ة بطترالمنازعات م

 يااقض، كالالشكل وفقالأعمال التجارية  نة عناشئالمنازعات الفي الفصل القسم التجاري  ىلتوكما ي  

 بقاضي ليهاع المعروضة المنازعات في التجارية المحكمة وتفصل.ة بالشركات والمحلات التجاريةبطترالم

 المدني القانون قيطب قد بل فقط، التجاري القانون يطبق لا التجاري القاضي أن إلى الإشارة تجدر كما فرد،

  .لها حل إيجاد من التجاري القانون يتمكن لم إذا التجارية المنازعات على

 القضائية المجالس :ثانيا

 

قع والقانون، دون وستنظر فيها من جديد من حيث الوا . محكمة الاستئناف النظر في القضية نهائياً تعُيد  

 .التقيد بما قضت به محكمة الدرجة الأولى

حث عن قائع / البالخطوات الثلاث المذكورة سابقًا: فحص الوقائع / تقييم الووستتبع محكمة الاستئناف    

 القاعدة القانونية المنطبقة.

انية من ثدرجة  وبالتالي، تتُاح للمتقاضي فرصة ثانية، ولذلك نقول إن محكمة الاستئناف تشُكل    

 . الاختصاص

 .تصاصمن الاخ رى، أنه لا توجد درجة ثالثةإن استخدام مصطلح "ثاني" بدلاً من "ثانية" يعني، كما سن  
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 حكامللأ استئناف جهة القضائي المجلس يعد :113 - 05 رقم العضوي القانون من 16 المادة نصت  

 من 05 لمادةا نصت كما قانونا، عليها المنصوص الأخرى الحالات في وكذا المحاكم من الصادرة القضائية

 الدرجة في وادالم جميع في المحاكم من الصادرة الأحكام استئناف بنظر القضائية المجالس تختص :1 م ا ق

 في القضائية الجهة عامة كقاعدة القضائية المجالس تعد لذلك وتبعا وصفها، في خطأ وجد وان حتى الأولى

 15 عددها وكان درجتين، على التقاضي لمبدأ تجسيد وهي الثانية، الدرجة ذات العادي القضائي النظام

 لمتضمنا 1997 / 03 / 19 في المؤرخ 11 - 97 رقم الأمر بموجب 48 إلى ثم 31 إلى ارتفع ثم مجلسا

 تنظيم إلى قوسنتطر ،20222 ماي 05 في المؤرخ 07 - 22 رقم بالقانون والمتمم المعدل القضائي التقسيم

 :كالاتي وتشكيلتها القضائية المجالس

 :القضائية المجالس تنظيم -أولا

من ن يتكو ذيلا ،يل المجلس القضائيتشكعلى تنص  3رقم  ءلقضال ينون التنظيملقامن ا السادسةالمادة    

غرفة  ،ن الأسرةغرفة شؤو ،الغرفة الاستعجالية ،غرفة الاتهامالجزائية،  ،يةمدنالغرفة ال :عدة غرف تشمل

  .الغرفة التجاريةو ،الغرفة البحرية ،الغرفة العقارية ،الغرفة الاجتماعية ،الأحداث

 وفقاً ةفرعيالغرف أو تقسيمها إلى أقسام هذه تقليص عدد  ةيحصلاك رئيس المجلس القضائي لويم    

  .أخذ رأي النائب العام دعذلك بو ،وحجم النشاط القضائيلأهمية 

المجلس  رئيس يصدرهأمر على  ناءً القضاة على هذه الغرف في بداية كل سنة قضائية بيتم توزيع     

ين عيأن أو ه من الغرف بنفسس أي غرفة أن يرأرئيس لل حقكما ي .املعائب االن مع وراشتلالقضائي بعد ا

ت، محكمة جناياتوجد وعلى مستوى كل مجلس قضائي  .في أكثر من غرفة أو قسمللعمل القاضي ذات 

الجنح  بالإضافة إلىت ياالجنا نضمفة نّ المص ئماجرفي البالنظر  ىنعة قضائية متخصصة تُ يئوهي ه

 والمخالفات المرتبطة بها
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 :القضائية المجالس حكم هيئات تشكيل -ثانيا

لمجلس القضائي ايصُدر  .مستشار بةتر يحملونمن ثلاثة قضاة  دةً اعهيئات حكم المجالس القضائية  فلأتت  

 نونن قام 144المادتين ي ف درو كمانص القانون على خلاف ذلك،  إذا إلا ،بتشكيلة جماعيةأحكامه 

مة الجنايات، من قانون الإجراءات الجزائية. أما فيما يتعلق بمحك 429المدنية والإدارية وت اءارالإج

رتبة  حملانيقاضيين بالإضافة إلى  حكمة،مللرئيس كرئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل فتتكون من 

 ،رئيس المجلس الهيئة بموجب أمر صادر عن هذه فيالقضاة تعيين  تمي .ومحلفين اثنين ،مستشار على الأقل

ً وفق وذلك  .راءات الجزائيةجالإ نوناق من 258لما نصت عليه المادة  ا

 القضائية للمجالس البشرية التشكيلة – ثالثا

 :كالآتي هي القضائية للمجالس البشرية التشكيلة إن :

 :الرئيس نواب أو ونائب القضائي المجلس رئيس - 1

ً  ىلويت   ً قضائي منصبا بعد ي تأتترقية  عقواالتعيين في اليمثل هذا  حيثبمرسوم رئاسي، تعيينه  تمي زاً يمم ا

عة من بمجمورئيس المجلس القضائي  فلكيُ  .ه في المحاكم والمجالس القضائيةماهم ةارسمن مم فترة

ع نظيم توزيوت ن،يظفوالم أداءمراقبة  ،الإشراف على تسييره وإدارته مجلس،تمثيل الالمسؤوليات تشمل 

  .سمجللا لخادقضاة ال بينالعمل 

إلى ة حاجة. بالإضافالمحاكم أو الغرف حسب ال بين قلهمة أو نفتلخمالالغرف  فيالقضاة بتعيين  موقكما ي    

زارة وإلى ديمها نشاط المجلس، لتقل حومع النائب العام  تركةشمع ضمن مهامه إعداد تقارير دورية يق ذلك،

  ..الأخرىالقضائية مسؤولياته  نباجإلى  ،العدل

  : المساعدون العامون والنواب العام النائب -  2

 .ي والقضائيلإدارا نيلجانبا تشملة متنوع تاممهب عليضطرئاسي، ومرسوم  جبين النائب العام بمويعُ    

الدعوى  ارةدإ لحيث تشم ،ةجزائيلت ااراءجالإ نونمن قا 29ي المادة ف وردالقضائية ما من بين مسؤولياته 

كام للأحي فعلال تنفيذلا ة،فلتالمخات القضائية هيئلاأمام في التمثيل  شاركةالم ،العمومية، طلب تطبيق القانون

 لإشرافا ،الدولية نابات القضائيةائي تنفيذ الإلقضا هدور طاقل نشمكما ي .القضائية، إضافة إلى مهام أخرى

 .وإرسال ملفات الطعن بالنقض إلى المحكمة العلياإجراءات التحقيق، على 

 ،بحضور والغياالانضباطهم في حيث الناحية الإدارية، فيشمل دوره مراقبة أداء الموظفين من ما من أ    

المحاكم والقضائي المجلس  فيسجلات أمانة الضبط وكذلك متابعة  جية،انتم الإءتهاكفو همسلوكتقييم 

 .لضمان سير العمل بسلاسة

 .والمستشارون الغرف رؤساء - 3

 خيبتارر صادال 07-22ا للقانون رقم قً وفوجد على مستوى كل مجلس قضائي أمانة ضبط وأمانة عامة. وي   

لف تمخ ىعل ةعموزا ا قضائيً مجلسً  58 ءاإنش تم ،تعديل التقسيم القضائييتضمن  ذيوال 2022 وماي 5

  :ليةاالتمدن الفي هذا التوزيع يشمل مقرات المجالس القضائية  .يات الوطنولا
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، تمسيلتيس ،سترامنت ،البويرة ،البليدة ،بشار ،بسكرة ،بجاية ،باتنة ،أم البواقي ،الأغواط ،الشلف ،رارأد  

 ،لعباسبسيدي  ة،دكيكس ،يدةعس ف،يطس جل،يج فة،جلال ،ةعاصمالجزائر ال ،تيزي وزو ،تيارت ،لمسانت

 ،يجوعريربرج ب ،البيض ،وهران ،ورقلة ،معسكر ،المسيلة ،مستغانم ،المدية ،قسنطينة ،قالمة ،عنابة

 اية،درغ ت،نشموت نيع لدفلى،ا عين ،لةمي بازة،يس، تاق أهروس ة،ل، خنشيادوال ،الطارف ،ومرداسب

إن  ،الحصعين  ،بني عباس ،ولاد جلالأ ،برج باجي مختار ،نميمويف، توتند زي،يإل عامة،نال ،نزايغل

 ءاإنش يتم نهأ ىلإ 07-22من القانون رقم  الرابعةالمادة  رتاأش .المغير والمنيعة ،جانت ،تقرت ،قزام

  .اختصاص كل مجلس قضائي ةائردل خاد محاكم

 يشمللمحكمة للاد الاختصاص الإقليمي امتد كانيةمإع م ،محكمة أو أكثرتضم نفس البلدية ن أما يمكن ك  

دائرة ات ضمن مستوى البلدي علىفروع  ستحداثاب تسمحمن نفس القانون ف الخامسةالمادة  أما .عدة بلديات

  .تهاتصاصاالفروع واخ عقوامر اقرلا اهذ ددحوي .وزير العدلعن  يصدربقرار  ةمقائلااختصاص المحاكم 

ص دوائر اختصابعض  اخلم تجارية متخصصة دكاحمء اإنش لىع لمادةا صنت ذلك، إلى لإضافةاب   

في  رةوذكلماالجهات القضائية تنص اللوائح المعمول بها على تحديد دوائر اختصاص  .المجالس القضائية

  .قانونهذا ال

لفقرة انيابة أيضًا المعروضة أمام غرف التحقيق وال خالفاتملجنح والاب علقةمتال ةيجزائلم ااالأحك وتشمل  

 تصنيف تمي :11 المادة - :التي تم إدراجها ضمن التعديل فهي كالتاليأما المواد  .المادةالأولى من هذه 

: يتم تنصيب 12المادة  - .مينظالت بموجبة حددالمت اليوالآ شروطالو اييرمعلل اوفقً ائية لقضات اهالج

  .المجالس القضائية الجديدة تدريجياً عند استيفاء جميع الشروط اللازمة لعملها

طق امن لشميلا تدً مم قانونهذا الإصدار  حاكم الموجودة قبلموالية ئالقضاس جالالم صاختصا يظلكما    

 كانت التي ءاتجراالإ بقىت :13دة امال - .تاهيئالتلك  صيبنت حين إلىة جديدالجهات القضائية ال اصتصخا

ا لهقندون  تاهالجنفس ن اختصاص مهذا القانون  رودص لقبة مختصالقضائية الالجهات ام أم ذيفالتنقيد 

القائمة قبل  طعونلاب فصلال في افنئتلاساب مختصةلا محاكمالوتستمر  .نونا القاذله اوفقً  إقليمية ىرأخإلى 

 .هفيدة راوالأحكام ال قفور هذا القانون اصدإ

 

 اـــــــالعلي المحكمة ثالثا:  

تنقسم  أسباب عادةً منهو طعن استثنائي يرُفع أمام محكمة النقض ضد حكم نهائي. ويتألف  بالنقض الطعن

 . فروع بدورها إلى

 . ليست محكمة من الدرجة الثالثة يرجى ملاحظة أن محكمة النقض

ضية في قا ئع، بلولا تتولى نفس وظيفة المحاكم الأدنى. في الواقع، ليست محكمة النقض قاضية في الوقا   

 ث القانون فقطولن تعيد النظر في القضية من حيث الواقع، بل من حي . القانون فقط

فبينما تصُدر  : التوافق بين هذا التمييز بين الواقع والقانون وعمل القاضي وفقًا لمستوى الاختصاص   

ومحكمة الاستئناف( أحكامًا واقعيةً وقانونيةً  الأولى  و الثانية ومحاكم الدرجة محاكم الدرجتين الأولى

القانوني(، تكتفي محكمة النقض بدور قاضي القانون. ولا تشُكّل هذه )مُطبقّةً بذلك المراحل الثلاث للاجتهاد 
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وتكتفي  اختصاص ثالثاً، إذ لا تعُيد النظر في القضية؛ ولا تجُري تحقيقاتٍ في الوقائع ،مستوى   المحكمة

 بالتحكم في المرحلتين الأخيرتين من العمل: تحديد نطاق سيادة القانون وتطبيقها

ابلة من حيث المبدأ، جميع القرارات الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى ق :توضيح مصطلحي آخر  

 . الأخيرة الدرجة ومحاكم الاستئناف في في الدرجة الأولى للاستئناف. ونقول حينها إن المحاكم تحكم

في  <= القضاة ولكن المشكلة تكمن في ازدحام محاكم الاستئناف: كثرة القضايا وعدم وجود عدد كافٍ من  

الوحيد للاستئناف  ويكون السبيل . لا يسُمح بالاستئناف ض الحالات، عندما تكون المبالغ المعنية صغيرة،بع

 هو الطعن بالنقض

هيئة قضائية.  ، وهي أعلى1963يونيو  18المؤرخ  218-63أنُشئت المحكمة العليا بموجب القانون رقم     

 مان الاجتماعيبع دوائر: المدنية والتجارية، والضقاضياً مقسمين إلى أر 150تتألف المحكمة العليا من 

 .والعمل، والجنائية، والإدارية

رى، ضمان هدفها، من جهة، هو ضمان توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، ومن جهة أخ   

 .الامتثال للقانون

لمحاكم الصادرة عن اتختص بالفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام والقرارات النهائية   

 .والهيئات القضائية على جميع المستويات، باستثناء المحاكم الإدارية

لمدنية، والعقارية، ، من ثماني دوائر )الدائرة ا1989تتكون المحكمة العليا، الخاضعة حالياً لقانون عام   

(. وتتمتع ..البحرية، والاجتماعية، والجنائية، والجنح والمخالفات، والأحوال الشخصية، والتجارية و

 .باستقلال مالي وإداري

لمحكمة اذي يرأس تتكون المحكمة العليا الجزائرية من قضاة ومدعين عامين. القضاة هم الرئيس الأول )ال  

ون من دعون العامويتألف الم    العليا(، ونائب الرئيس، ورؤساء الدوائر، ورؤساء الأقسام، والمستشارون. 

 كمة.م المحب النائب العام، والمحامين العامين. ويدير كتاب المحكمة العليا قلالنائب العام، ونائ

كانت يث ح ،1966 يووني 18 خيبتارالصادر  218-63المحكمة العليا بموجب القانون رقم إنشاء  مت   

هذا الجهاز  علىة جوهريتعديلات أدُخلت  ،1989 سنة في حقاً،لا .فقطمن أربع غرف في ذلك الوقت  فلتتأ

 .عةبس ىلإزيادة عدد الغرف القضائي؛ من أبرزها 

-89نون رقم لقابموجب اوآليات سير عملها  م المحكمة العليايوتنظ تاحيلاصتعديل  متذلك،  إلىة الإضافب  

ي ف ةمالقالمحكمة العليا تعتبر  .محل التشريعات السابقةل ذي حوال ،1989ديسمبر  17المؤرخ في  22

هي محكمة و .12-11المادة الثالثة من القانون العضوي رقم ورد في  ماا لالقضائي الجزائري وفقً النظام 

فيها دون التطرق إلى المطعون مراجعة الأحكام  في رهادوثل ميت حيث رئيسي، بشكل نوبالقان تختص

 القضايا الموضوعية. 

في حكمًا جديداً ر صد تُ لاا، فإنها ئيً جزأو ا كليً فيه حتى إذا قررت قبول الطعن ونقض الحكم المطعون   

إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوض أو إلى جهة قضائية القضية إما  يلوبتح قومع بل تالنزا

المسائل بفيما يتعلق العليا ة كمحمال بقرار زامتلالا جهاتالهذه  ىليجب ع .درجةالنوع وال فسنبأخرى 
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في  القانون قتطبي صحة مدى قبةامر ىلع تقتصرالمحكمة العليا وظيفة  .فيها صلفال مالقانونية التي ت

 الأحكام القضائية

 العادية الغرف :أولا

قاً لما وف .خصصةتالممن الأقسام  ةعمجموكل غرفة تضم  حيث ،المحكمة العليا من سبع غرف فلأتت   

 المحكمة العلياكّل تش غرف التيلحديد ات تم سابقاً،ه يلإر شاالم 12-11من القانون رقم  13المادة نصت عليه 

  -:التالي نحوال على

 . المدنية الغرفة 

 . العقارية الغرفة -

 والمواريث الأسرة شؤون غرفة -

 . والبحرية التجارية الغرفة -

 الاجتماعية الغرفة -

 . الجنائية الغرفة -

 .والمخالفات الجنح غرفة -

 مام بغرف إلى أقساتقسيم الصلاحية أي النائب العام، ربعد استطلاع  ،لرئيس الأول للمحكمة العليااك ليم   

ً فقا وهالغرف وأقسامهذه يتم تحديد اختصاصات  .أهمية وحجم النشاط القضائييتناسب مع  ام الداخلي ظنلل ا

لداخلي إصدار النظام ا ص علىنذي يال 279-05ا ورد في المرسوم الرئاسي رقم كم ،للمحكمة العليا

 للمحكمة العليا

 الموسعة الغرف :ثانيا

بشكل مستقل يها فإليها وتفصل تحُال  تيفي القضية الالنظر  تولىأن كل غرفة تعلى  ينص سياسالمبدأ الأ  

يمكن أن  ماكفي قضية معينة،  نظرأو أكثر للغرفتين  شكيلت متيقد  ذلك، ومع .دون تدخل الغرف الأخرى

 15من لمواد لا فقً و ينحددتمهيئة الغرف الموسعة في حالتين موسع من خلال  بشكلتنعقد المحكمة العليا 

لغرفة ق الغرفة المختلطة واياسفي  ذلك قشاسنن .قانون تحديد صلاحيات وسير المحكمةمن  19إلى 

 .المجتمعة

 :المختلطة الغرفة - 1

حلول متناقضة،  على نطويألة قانونية تمس هناك كونلى الغرفة المختلطة عندما تإة قضيال حالتُ    

 درصغرفتين على الأقل وتُ ممثلين عن  نة ملطتخمال لغرفةاف لتتأ .ضائيةق غرفةمن مطروحة أمام أكثر 

 امنيب ،القرار بموافقة الأغلبيةقاضياً، ويتُخذ  عشر خمسة نع قلي لا ماة قانونية بحضور بصور احكمه

إذا تبين لها أن  ،للغرفة المختلطة مكنكما ي .الرئيس في حالة تعادل الأصواترأي  لصالح رمالأ سمحيُ 

لى إقرر إحالة القضية أن تُ  ،في الاجتهاد القضائي ليعدإلى تتؤدي د ق إشكالات ريتثُ ةالقانوني ةلمسأال

 .12-11من القانون العضوي رقم  12ا لنص المادة تطبيقً  ،هيئة الغرف المجتمعة ليبتشكالمحكمة العليا 
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 :المجتمعة الغرفة - 2

 ليعدت عنتها قرارا سفرتقد ا التي ياقضفي الحاجة للفصل  كاهنن كوالغرفة المجتمعة عندما ي شكَّلتُ   

يس اح رئرعلى اقت و بناءً أالرئيس الأول للمحكمة العليا  نم درةمباا بمإ هادانعقا تمي .الاجتهاد القضائي

 ،تاءرالإجا صحة لضمانفي هذه الحالة حضور نصف أعضاء الهيئة على الأقل  شترطوي .إحدى الغرف

 .رجحيكون صوت الرئيس هو المالأصوات  وياسفي حالة تو ة،يغلبالأ تويبتص قراراتالتتُخذ ما ك

 الغرف عمل :ثالثا

دول جإعداد ل الرئيس الأو تولىما يبينجدول تشكيلاتهم، إعداد  لىرؤساء الغرف ورؤساء الأقسام ع ركزي

غرفة لقانونية أمام الامذكرات اليقوم النائب العام أو أحد وكلائه بتقديم  .الغرفة المختلطة والغرفة المجتمعة

رؤساء  عكفي كما .جراءات المدنية والإداريةفي قانون الإ حددةا للإجراءات المقً وفالمجتمعة أو المختلطة 

لرئيس اغرف أو إلى الن بيطلبات تحويل الملفات  ونقدميو ف،رغالري استشمء اأدمتابعة على الغرف 

 .هاات المطعون فياررتقييم عمل المجالس القضائية من خلال القعلاوة على ذلك، يتم  .للمحكمة العليا الأول
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 الجزائر في الإداري القضاء :رابع ال الفصل   

    

حيث  ها،لعم يحكم ذيلاطار القانوني بتحديد الإالمتعلقة  جوانبلا فةاك ىلإتنظيم المحاكم الإدارية  شيري    

واء ووظيفتها، س تحدد طبيعتهاة التي ساسيومعالجة النصوص القانونية الأدراسة م ظينالت ذاه من خلاليتم 

لالتزام بمبدأ هذا التنظيم الب يتط .المشرع الجزائريالتي شرعها وضعها المؤسس الدستوري أو تلك التي 

 .نوانقال دولةلس الأسا رحج ثلمي لذيا ،تدرج القواعد القانونية

 درةاصلاالقواعد  أن ماك .دقيقو واضحلدولة بشكل في اة ختلفاختصاص الهيئات الم ديتحد يتم يه،لع وبناءً   

ا ، ممي الدرجةى منها فعلالقواعد الأاحترمت للتطبيق إلا إذا  بلةاق أون صحيحة كوتن هذه الهيئات لعن 

 ..يضمن انسجام النظام القانوني واحترام مبدأ السيادة القانونية

 الجزائر في الإداري القضاء :أولا

 يف تدشهالجزائر ن من أ لرغما علىو .ية للنظام القضائي الإداريساسالأزة يركالمحاكم الإدارية ال دّ عتُ    

تتميز عن  98/02بموجب القانون أحُدثت  يإن المحاكم الإدارية التفث محاكم إدارية، لاإنشاء ث 1962 عام

 58ي ليغطي اب الوطنرالت لمكاعبر القضائية  المجالس عتوزي متدي .نبواالجمن في العديد لك الأولى ت

 :لتشم يدةدعها في مدن ع مقارّ توزا، تا قضائيً مجلسً 

 ،تمسيليست ،منغستت ،البويرة ،البليدة ،بشار ،بسكرة ،بجاية ،باتنة ،البواقيأم  اط،ولأغاشلف، لر، ااأدر 

 ،لعباسبسيدي  ة،دكيكس ،يدةعس ف،يطس جل،يج فة،جلال ،ةعاصمالجزائر ال ،تيزي وزو ،تيارت ،لمسانت

 ،يجوعريربرج ب ،البيض ،وهران ،معسكر، ورقلة ،المسيلة ،مستغانم ،المدية ،قسنطينة ،قالمة ،عنابة

 ،يةرداغ موشنت،ت عين لدفلى،ا عين ،لةمي بازة،يس، تاق أهروس ة،ل، خنشيادوال ،الطارف ،ومرداسب

إن  ،الحصإن  ،بني عباس ،ولاد جلالأ ،رج باجي مختارن، بويميمتف، وندت ليزي،يإ نعامة،ال ،نزايغل

 المغير والمنيع ،جانت ،تقرت ،قزام

 وتشكيلته الإدارية المحاكم تنظيم -1

 2022 وماي 5لـالموافق هجري،  1443شوال  4مؤرخ في ال 07-22انون رقم للقا للتعديل الأخير قً وف

ئر جزالعة في اوزممحاكم إدارية للاستئناف  ستة استحداث ميم القضائي الإداري، تسقتالبلق تعموال، ميلادي

 ضمندارية إمحاكم وبشار. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء  ،ستمنغات ،ةقلرو ،ةقسنطين وهران، مة،صلعاا

 كل محكمة إدارية للاستئناف.اختصاص  قانط
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 على وننلقااص ينا كم .ةيميتنظلا ائحولل اوفقً الجهات القضائية يتم تحديد دوائر الاختصاص لهذه    

 قانط ديدحت مويت .المجالس القضائيةدوائر اختصاص بعض  ة فيصصخمتة يارتج اكمحم حداثتسا

 تم يداً،ي تحديم القضائي الإدارلتقساق بعليت فيماو .ظيمنتلعبر ا اأيضً الجهات القضائية هذه اختصاص 

طاق نلية تحديد المذكورة وسريان عم لمواقعللاستئناف في اعلى إنشاء المحاكم الإدارية ا دً دمج يدكلتأا

 .ةمئالقا ميةيتنظلا انينولقل اطبقً اختصاص الجهات القضائية 

 الإدارية المحاكم تنظيم  2

لدولة فظ اامح نباإلى ج ،المحكمة الإدارية من الناحية البشرية من رئيس المحكمة والقضاة تألفت   

م توي ،امأقسومن مجموعة غرف تتكون  فهي ،التنظيم الإداريأما على مستوى  .اب الضبطمساعديه وكتّ و

 :على النحو التالي لكهيلاا هذيل تفص

 :المحكمة رئيس - 1

 تعيينه تميتولى رئاستها قاض يو ،عن القضاء العاديتمامًا مستقلة جهة قضائية  تعُدالمحكمة الإدارية 

رئيس المحكمة  عن ختلفقانوني م وضعلا يتمتع رئيس المحكمة الإدارية ب .وجب مرسوم رئاسيبم

 / 98 رقم القانون ينص لم :التعيين -الموكلة إليه حياتلاصلاق انطالتعيين أو آلية العادية، سواء من حيث 

 و الإدارية، المحكمة ريس لتعيين خاصة واجراءات شروط على 356 / 98 رقم التنفيذي والمرسوم ، 02

 . الدستور من 85 للمادة تطبيقا رئاسي بمرسوم يعين فهو قاضيا، باعتباره

ل ب ،لةمشا بصورةن اختصاصات رئيس المحكمة الإدارية ناولالم يتلنصان السابقان  : الاختصاص -

قسام ف أو الأالغردور الرئيس فيما يتعلق بكتاب الضبط، من حيث توزيعهم على على  امفيه تركيزال صرتاق

تحديد رورة ضيستدعي  وضعال ذاه .مع محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية وناتعهم، وذلك بالئاأد عةابتوم

 .أو تنازع محتمل دماصتأي  يدتفالضح او شكلالمسؤوليات ب

 : القضاة -

ام الفصل هم لونويت .نون الأساسي للقضاءلقاايهم لع طبقوين ،رتبة مستشاربلون عموي ،عددهم غير محدد

  ..على المحكمةتعُرض  تيفي المنازعات الإدارية ال

 :مساعدوه و الدولة محافظ -

ة المتعلق ذكراتهممالعامة ضمن المحكمة الإدارية، حيث يقدمون يتولى محافظ الدولة ومساعدوه مهام النيابة 

دارية، يتم تحديد من قانون الإجراءات المدنية والإ 846وفقاً للمادة  .بالمنازعات المعروضة على المحكمة

إجراء كتحقيق دور محافظ الدولة، إذ يرُسل ملف القضية إليه بعد إعدادها للجلسة أو اتخاذ إجراءات ال

 على دراسة الملف يقوم المحافظ حينها بتقديم ملتمساته بناءً  .أو سماع الشهود وغيرها من الخطوات الخبرة

 .من قبل القاضي المقرر

 

هذا النص يوضح بصراحة أن دور محافظ الدولة يأتي بعد إعداد التقرير من طرف العضو المقرر، مما   

رة إلى أن دور محافظ الدولة، بالرغم من اقتصاره تجدر الإشا .في سير القضية "مقرر ثاني"يجعله بمثابة 

في ترسيخ العديد —البلد المنشئ له—على تقديم الملتمسات، إلا أن هذا الجهاز كان له دور بارز في فرنسا
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قرار بلانكو التاريخي يعد مثالًا بارزًا لذلك. كذلك، لعب جهاز  .من مبادئ ونظريات القانون الإداري

  .زائر دورًا هامًا في إرساء قواعد القانون الإداري الجزائريمحافظة الدولة في الج

   

امة بمساعدة محافظ الدولة يتولى النيابة الع" ، ينص على أن98/02من القانون رقم  5وفقاً للمادة   

افظ لتعيين مح فيما يتعلق بالتعيين، لم يحدد القانون شروطًا خاصة أو طرقاً محددة ."محافظين مساعدين

أو  لعادية، فهو يعُين بموجب مرسوم رئاسي شأنه شأن القضاة الآخرين في الهيئات القضائية االدولة

 .الإدارية

 

النسبة بالحال  أما بخصوص الاختصاص، فقد تم تعريفه بشكل عام بحيث يباشر دور النيابة العامة، كما هو 

ابة الضبط، فيما يخص كت .الشأنلمحافظ الدولة المعيّن بمجلس الدولة، رغم وجود بعض الثغرات في هذا 

تعمل المحكمة الإدارية كأي محكمة أخرى، حيث يوجد مكتب ضبط يشرف عليه كاتب ضبط رئيسي 

الدولة،  هؤلاء يعملون تحت السلطة المشتركة لرئيس المحكمة ومحافظ .يساعده فريق من كتاّب الضبط

حسن سير  كما يسهر الكتاّب على .سامحيث يتولى الطرفان مهمة توزيع كتاّب الضبط بين الغرف والأق

لاء يخضع هؤ .المصلحة الخاصة بكتابة الضبط، حفظ السجلات المتعلقة بالمحكمة، وحضور الجلسات

 .للقانون الأساسي المنظم لموظفي كتابة الضبط ضمن الجهات القضائية

 : والأقسام الغرف -

كم انون المحاقالإشارة إليها بشكل مباشر في  تممجموعة غرف وأقسام لم ي منالمحكمة الإدارية  تألفت  

ً و .لتنظيملالأمر  ترك ثيح ،الإدارية واحدة إلى ثلاث  كل محكمة إدارية غرفةيمكن أن تشمل  لقانون،لفقا

المادة وضحت أ ماك .ماأقس ربعةأ نعيزيد  لا وماقسمين ما لا يقل عن كل غرفة إلى بتقسيم  حمسويُ غرف، 

ف والأقسام اوت عدد الغريتف حيث لأخرى،ة محكممن  يختلف داريةالإكم المحال يأن تشك قانونلامن  05

التنظيمي  كلتحديد الهيل حيةالصلا يملك الذي ل،دالع وزير عنر يصد رارلك بموجب قذ تحديد تمي .انهيب

  ..على حدة محكمة إداريةلكل 

 الإدارية المحاكم تشكيل :3

إدارية  يمكن لكل محكمةحيث شكل غرف، خلال تنظيمها على  منتمارس المحاكم الإدارية اختصاصاتها 

م اقسأى ، يمكن تقسيم كل غرفة إلكلذإلى وثلاث غرف كحد أقصى. بالإضافة غرفة واحدة أن تضم بين 

 ،98/356 رقمي من المرسوم التنفيذ الخامسةالمادة أحالت  قدو .قسامأ ةعأرب صىأق حدوبقسمين حد أدنى ب

غرف العدد  تحديد مسألة ،بالمحاكم الإدارية خاصال 98/02 رقمتطبيق أحكام القانون  ةحدد كيفيذي يال

المؤرخ في  ،02-98 رقممن القانون  الثالثةالمادة  أما .ار وزير العدلركل محكمة إدارية إلى قفي قسام الأو

 محكاالأ صحةية لالإدارالإدارية، فقد نصّت على أن تشكيل المحكمة المتعلق بالمحاكم و ،1998 وماي 30

 لن خلام .شارتمس بدرجةمساعدان  اثنانمن بينهم رئيس و ،د ثلاثة قضاة على الأقلبوجو متييجب أن 

 بالخصائص التالية تعيتضح أن المحاكم الإدارية في الجزائر تتمأعلاه،  مذكورةلاالمادة 

 : مجتمعين قضاة من تتشكل الإدارية المحاكم إن - 1

كما  حتاء تطبيقي بقضهو ليس بوعلى الاجتهاد،  لباًاغالإداري يعتمد القضاء  إذ، اطبيعيً مر الأهذا  يعد  

تدخل  إلىدور القاضي العادي والقاضي الإداري  نيبالاختلاف  ببد سوعوي .دياعلا قضاءالفي هو الحال 

 قاتعلالل تعددةب مانوج تنظم دقيقة عداوق وضع حيث ،في مجال القانون الخاصبشكل واسع المشرع 
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نب اجومختلف مادة تغطي  1003النظر إلى القانون المدني الذي يتضمن  كننامضاح ذلك، ييولإ .لوقائعاو

ا ما لبً اغ البحري أو جاريتلا أوالمدني  ضياقال مامأ ضةومعرلا تازعمناال جعلي اممة، يالمدنت ملاالمعا

في على عكس هذا، يجد القاضي الإداري نفسه  .نصوص قانونية ملزمة للتطبيق جبوبم ظَّمةنمُ  كونت

 داتهجالا هليعض يفرما  ها،متي تحكة اللصريحاية ننواالق النصوص إلى تفتقد كثيرة زعاتانمجهة امو

 المناسبة.  م الحلوليتقدل

سًا طوّر أساعام، نشأ وتأحد أهم فروع القانون ال نون الإداري، باعتبارهاقأن الومن المهم الإشارة هنا إلى    

 الحالية هغتيصب يظهرالإداري أن  نونقاللن اك الم لقضاء،ا هذا اتمإسها ولولا .يسرنفال قضاءال خلالمن 

د أرسى فكرة قوبهذا المنظور، يمكن القول إن المشرع  .أو يتنوع بمثل هذه الأحكام التي نعرفها اليوم

 ملية. لمية والعالأداء ورفع كفاءة القضاة الع تؤدي إلى تحسين ديدةع ئدمن فواالتخصص القضائي بما لها 

تها، اءراجوإا وعهضومو افهابأطر ةقمتعل خصائصمن كما أن طبيعة المنازعة الإدارية بما تتسم به    

ون د ايالقضمن ا عونلا اهذت في لبالإداري للذي يحكمها، تتطلب تخصيص القاضي ان القانون فضلاً ع

  .هايرغ

ا وم يدلعاا لقضاءاوي دارلإا ءاضلقا ينب صلفال أسباب إلى لأمةاس لم مجاأم لدعال ريوز أشار وقد   

جانب  إلىة الإداريأن تأسيس المحاكم  فقد أوضح .ةرياالإد لمحاكما نشاءلإ مبرراتو فداهه من أضمنتي

 يف لبتامن كّن ما يمُبمجلس الدولة يعزز النظام الإداري باعتباره كياناً مستقلًا عن النظام القضائي العام، 

في  قضاةلا صتخصر عب ءاضالق أداء سيالتأسا ذه دعمي كما .ةاليفع أكثر لبشك ريةالإدات ازعالمنا عيمج

ا أكثر ة وجعلهمما يسُهم في التحكم الأفضل بالقوانين المختلفة، تعزيز السلطة القضائي ت محددة،لاامج

و نح ةيساسأمة ادع ليشُك م،وضمان حقوقه ينر في تلبية حاجيات المواطنأثمن نوعية وكفاءة. وما لهذا 

 :الواسعة الخبرة ذوي قضاة من تتشكل الإدارية المحاكم إن– تكريس دولة القانون

 يحظى بحيث ،ىندأ كحدثلاثة قضاة  كاهنن يكو أنالمحكمة الإدارية بتشكيلة  قلعتي فيمافرض المشرع    

وي الخبرة للعمل ضمن هذه التشكيلة هم من ذ فترضينيعني أن القضاة المهذا  .راستشم بةتبركل منهم 

ه هذ .الخاص القانون لاتامجفي كان ذلك لو  حتىالعمل القضائي  رسةاممضوا سنوات في قالذين الطويلة، 

  .يةرالإدااعات زفي النالنظر بفعالية ن م تمُكّنهمخبرة ال

 ثال،ملا سبيل ىلعف .المشرع بين المحكمة الإدارية والمحكمة المدنيةتمييز  سكعيالمستشار ط رتبة ارتشا   

رية بسبب داالإ اتاعزنالل القضائي أن يتولى الفصل في عمالرسة امميمكن للقاضي حديث العهد في لا 

مكن لهذا ذلك، ي ة. ومعللازما ونيةانلقابة تالر لاكهتام عدم إلىة ضافالإب ،بةوللمطالخبرة وا ةتجربلل ادهقافت

ة وحتى حريالبوية رجاالتية والعمالرية ولعقاية وادنمال اايضقال ثلمأخرى  يااقضفي  نظره أن يُ فسالقاضي ن

 .الجزائية

 .اختصاصات المحاكم الإدارية -2 .

 وتتميز .وأخرى قضائية ستشاريةا نباجو شملة، تنوعتمالإدارية اختصاصات المحاكم ك تلمت  

 ةعيطب عكستمحددة  تيةاذ صئاخصالنظام القضائي الإداري الفرنسي ب ضمنالمحاكم هذه اختصاصات 

 .عملها الفريد
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 الإداري للمحاكم النوعي الاختصاص :أولا

قضائية  بارها جهاتتعابدارية الإمحاكم ال اءنشلإ ايً قانونا إطارً  حددت 202 - 98رقم من القانون  01المادة 

عن تحديدهما  يتمواختصاصها الإقليمي أن عدد هذه المحاكم  لىع ةدالما تنص .في المادة الإدارية ختصةم

  .ق التنظيميطر

 نوانللقية ئات قضاجه" بتعبير لقعيت افيم ةصاخنص، لا اغةيص في غموضال ضعبيلاحظ  ذلك، ومع  

 تازعامنال يففصل ام في العختصاص ا اهل كمالمحا ههذ أن هم منيفُهي الذو ،"داريةم في المادة الإعاال

رقم ة الإداريونية دلمت ااءالإجرانون الق افقً الاختصاص النوعي لمجلس الدولة والإدارية، بينما يخُصص 

صل في بالفرية الإداالاختصاص العام للمحاكم ا هذد تأكي إلى قانونالنفس من  800 دةماال تشير .09 / 08

 مع داري،بع الإاطلا تاذة لعامات المؤسسا أو ةيلبلدو اأ يةلاوال ولة أوالدأطرافها  أحد نوي يكلتا يااقضلا

دعم ارية. ولتحديد اختصاص المحاكم الإدفي جعل أحكامها قابلة للاستئناف، مما يكرس المعيار العضوي 

 ناذي كية النمدجراءات القانون الإبشأن  154 - 66الأمر رقم من  07المادة هذا التفسير، تم الرجوع إلى 

  .هليدعت لقب سارياً

 اوىدعل مثدارية الإفتجعل التشريع أكثر تفصيلًا، مشيرة إلى الطبيعة النوعية للدعاوى  801 دةالما اأم  

ص تخ لتيايا اقضال كلل في صفالم الإدارية حاكملل انظريً  تيحت، ولماالك قضاءأو ال فحصأو ال ءاالإلغ

 .ذلكني تستثة صاخ ك نصوصاهن نتاك اإذ لاإ ختصاصها،ا

اكم محللت محس حيث ،800ي المادة ف كمنت 09 / 08ن قانوال أقرها التي همةمال صلاحاتمن الإواحدة     

  .اتوزارالح الخارجية للصملة أو ايمركزالا متعلقة بمصالح الدولة غير ياقضل في فصالبالإدارية 

من التنظيم ا اعتبار هذه المصالح جزءً  حول اءراختلفت الآ حيث لسابق،افي  جدلًا  ثارع أالموضوهذا   

لقرار ا مثل هتارارق بعضفي الجدل ا هذم حس للدولة علىالأ مجلسال .لةقستمت اكجه أم اتالإداري للولاي

تبع ي اريً إدا اة الأشغال العمومية تقسيمً يريحيث اعتبر مد، 2000فبراير  14المؤرخ في  182149رقم 

  .لتعليمات الوزارة الوصية هعوالمالية وخض هليتتقلارغم اس ،لايةولا

ومجلس  يةئاضقال سالجملية في ارالإدا غرفلا بينهذا الاجتهاد لوحظ تفاوت في تطبيق  أخرى، جهة من   

  .لوزاراتللح الخارجية صاملاب قليتع فيماالقضائية  تارراالقفي إلى تضارب كبير  الدولة، مما أدى

ل دقيق، النوعي بشك ح الاختصاصيبتوض رباالتض هذا نهيية والإدارية لينجراءات المدقانون الإ ءاج

من  028 دةالما .ينطناموالومن قبل الموظفين  حالمصالهذه الدعاوى المرفوعة ضد تزايد عدد  معخاصة 

تم منح  ،لاثالم ليى سبلع .ريةادلإا محاكمالاستثناءات على اختصاص ال تحديدل أتيت 09/  08ون نقاال

 أحد كان إنو حتى لعامة،ا قطرال اتفخالمب تتعلقات زعامنفي المحاكم العادية السلطة القضائية للنظر 

  .ريةاجهة إدع نزالف ااأطر

الفصل  فة عندلتالمخ ئيةالقضات االجه ينم بحكاالأقض نادي تاتففي يعود إلى الرغبة  كلء ذاور لسببا   

ل اللجوء .النوع سفن من تعازامنفي  للقضاء  وعلى الرغم من توفر معيار الاختصاص العضوي، يفُضَّ

 410و 409المدني لحل تلك المنازعات نظرًا لتداخل بعضها مع نصوص قانون العقوبات مثل المواد 

 ديافتلئي اجزال ضيالقام اأم ةيقضلبع ااوتت دنيمكطرف  انفسهالإدارة المتعلقة بالتخريب. أحيانًا، تؤسس 

  المدني. ءضاقال اممأية ندمال ءاتاجرلإل لجأت ،امكنً مذلك  م يكنل إنو ،تءاالإجرا قيدعت
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ي قضائب التضارلادي تفالبية اإيج خطوة يعُتبر ديالعا قضاءلل مسؤوليةهذه ال سنادالمشرع لإقرار   

ما لنظام العام، اأن قواعد الاختصاص النوعي تعُتبر من  807النهاية، تؤكد المادة  في .ءاتاجرلإا وتبسيط

 900دة ولت المانات اكم .عنزاال حلامرلة من مرح يأفي  موضوعلا ثارةإب طرافالأأو  ضياقلل يسمح

ما يستدعي أكثر دقة، مكل بش صاالخ وعيع الاختصاص النضووم لجديداون نلقامن امكرر الفقرة الثالثة 

  .يقيتطبالو يلمعال هرتأثي فهمل سةادرمن المزيداً 

 لقةعتالم يااقضفي ال ظرللن أولية هةجكئر اختصاص الفصل ازلجا فيالمحكمة الإدارية للاستئناف  أسندت   

الهيئات  ،مركزيةة القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية الر مدى قانونييتقدير وفستو بإلغاء

 .وذلك بموجب قرارات قابلة للاستئناف ،والمنظمات المهنية الوطنية ،مة الوطنيةاالع

 الادارية للمحاكم الاقليمي الاختصاص :ثانيا

حدد يُ  ذيال ،1998 نوفمبر 14 خيبتارر صادال 98/356من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة لأحكام  وفقاً  

ليمي للمحاكم الاختصاص الإقيمتد  ،المتعلق بالمحاكم الإدارية 98/02 رقمتطبيق أحكام القانون  فيةيك

  .في الجدول الملحق بالمرسومورد  امك ،ليشمل عدة بلدياتالإدارية 

دة، ولاية واح يغطي بلديات تنتمي إلىعلى سبيل المثال، الاختصاص الإقليمي لبعض المحاكم الإدارية    

 تين،ولاين بيعة موزلديات بليشمل اختصاص محاكم أخرى يمتد مثل المحكمة الإدارية الجزائرية، بينما 

 يتلازو و زييلتدارية الإوتيبازة، والمحكمة  لبليدةايتي ولا تابلدي تضم لتيا يدةلبلباة الإدارية كمحلمامثل 

  .سدارموبووزو ي زيتي بلديات ولايتي تغط

أي إشكال بشأن  لا يطرأ ،08/09 مرق يةرالإداو المدنيةت لإجراءاان وناق بوحس ة،يانونالق حيةالنامن    

مية رسال لنصوصاب جبمو ظمةنم ةمهالم هذهن تكو حيث ؛ي للمحاكم الإداريةمكانالاختصاص القواعد 

نفسه نون لقامن ا 806المادة  .الإقليميبالاختصاص متعلق  صاخلحق مفي  98/356ا المرسوم دهدتي حال

 .دديتحلا اهذت أيد

 للمحاكم مييقلالإص اختصلاا دادامتكيفية  وضّحت فقد ذاتهنون لقامن ا 810و ،804 ،803 دامولا اأم   

م ل اإذ .(وننلقاامن  38و 37على مكان إقامة المدعى عليه )المواد  سًااأس تعتمدد عامة عاوفق قوالإدارية 

ر أكث دجووة الوفي ح ر،اختلما وطنلمى الءً عابنالاختصاص عليه موطن معلوم، يتم تحديد ى مدعللن يك

  .مأحده مةاإق بمكان ختصةمال حكمةلما إلى رملأا دويععى عليه، مد من

 يااقضفي  - :لعلى ترتيبات خاصة لقضايا معينة. على سبيل المثا 804 مادةال ، تنص803ة ادلمف الابخ   

ي قضايا ف - .الرسم أو ضريبةال فرضة منطقفي للمحكمة الإدارية  صاصختالاينعقد  م،ورسالو ئبالضرا

 رية،الإدا لعقودفي ا - .فيها مكان تنفيذ الأشغالمة التي يقع حكلمى الإيعود الاختصاص الأشغال العامة، 

 .فيذنت أو العقد إبرام ةقطمن فية قعاوال ةحكمملل ختصاصلااون يك

 - .يينتعالن مكاعلى  المختصة بناءً  وأعوان الدولة، تحُدد المحكمة نظفيولماة بقمتعلال ازعاتمنللة نسبالب - 

لمسائل وفي ا - .يؤول الاختصاص إلى المحكمة بموقع تقديم الخدمة طبية،ال تامدخالب رتبطةالم ياالقضافي 

 لتنفيذ إذاا أو تفاقلاع اقى مولءً عابنينعقد الاختصاص  عية،الصناو ةينفال خدماتالأو  داتريوتالمتعلقة بال

جنح والجنايات، لتعويض الأضرار الناجمة عن أفعال ضارة كال - .ةلمنطقاتلك في كان أحد الأطراف مقيماً 

 .ةواقعمكان التعود القضية للمحكمة القريبة من 
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ي ه لحكما رتأصدالتي ة وإثارة إشكالات التنفيذ، فإن المحكمية الإدارية ئاقضلم االأحكا ذفيتن ةالفي ح ماأ - 

ضائية ذات قأي تضارب بين الأحكام الصادرة عن جهات  تجنب فدبه عداقوالهذه  قدمّ شرّعملا .ةختصلما

 ةيصللأا تابلطال ليشمل تدميالإدارية طبيعة متشابهة. أيضًا، ضمن المشرّع أن اختصاص المحكمة 

 .ةمحكمال حدةو ىلعا ظً اك حفل؛ وذ805مادة ال وفق العارضةية أو فاضالإو

يعود حيث  ؛814و 813، 808 لات وفق المواداحالهذه  شرّعالم مص، نظاختصالا عزاتن ئلامسل سبةنبال  

 زعانتوقع  اذوإ .ةولدال مجلس ىلإالإدارية المكاني بين المحاكم  أوي نوعالاختصاص الالفصل في تنازع 

 الأخير. ة سطابو فيهل فصلا تميته، اذ لدولةاس لرية ومجداصاص محكمة إتخن ابي

 لس الدولة، يتممن اختصاص مج هارات اكنهلرية اإدات أمام محكمة بلطتقديم توضح أنه عند  813المادة     

موجب القانون بناءً على النظام القضائي الإداري الجديد الصادر ب .تحويل الملف إليه للبت بشكل سريع

 صدرأُ  ف،ائنتسلالرية اإدم كامح ءاإنش ىلع صّ لذي نا، و2022 يونيوفي المؤرخ  10-22العضوي رقم 

  .دةيالجد لمحاكماهذه  ختصاصاو لتشكي يدحدلت 2022 وييول ونانق

ن عم الصادرة مكرر المعدلّة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أصبحت الأحكا 900المادة  فقو  

 لاستئنافلأقل. مدة امن ثلاثة قضاة على ا المكونة ئنافتسم الاكامحأمام  ئنافتلاسل قابلةة الإداري لمحاكما

فق المادة و) ا مً يو عشر خمسة ىلة إلجعالمست مراللأو فائنتلاسا لاتاحفي هي شهر واحد، بينما تخفض 

 (.2022ل يوليو تعدي بعد 950

 

 الدولة مجلس

المصادر،  منمتنوعة  جموعةم منالعامة تنظيمه د النظام القانوني لمجلس الدولة قواعده وأسس ستمي  

 .والتنظيمات والنظام الداخليالقوانين  ىلإ فةالإضاب دستور،لافي تمثلت 

 :التشريعي الأساس - 1

 خيبتارر صادالوالمعدل والمتمم  01-98القانون العضوي رقم  ىلإالتشريعي لمجلس الدولة  راطالإ دنستي  

ة اً للماددتجسي وننقاال اذه ءاج .عمله ياتلآمجلس وتنظيمه والاختصاصات يحدد  ذيوال ،1998 وماي 30

ومجلس  ،ياتنظيم المحكمة العلهو الذي يحدد نص على أن القانون العضوي تالتي  ،1996من دستور  156

نهج الإحالة  الجزائريالمشرّع  تمدعوقد ا .ىرخالأ تصاصاتهاخى الإ فةالإضاب ،ومحكمة التنازع ،الدولة

 المؤسسات.  ذهه متنظيي فإلى القانون أو التنظيم الداخلي 

ءات ذات جراالإ أن إلى تشير التي 40نص المادة المثال، في ل سبيعلى يظهر هذا التوجه بوضوح،    

ق لعيت افيما جراءات المدنية والإدارية. أمقانون الإلأحكام  تخضعالطابع القضائي أمام مجلس الدولة 

تنظيم وعمل  كيفية حددالنظام الداخلي ي أن ىلع تنص التي 19المادة عليه  نصتد فق ،م الداخليينظتلاب

 ،الضبط صلاحيات كتابةعن  فضلاً  صها،ااختصمجالات  ،عدد الغرف والأقسام لمشا يبم ،مجلس الدولة

 .والمصالح الإدارية ،الأقسام التقنية
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 :التنظيمي الأساس - 2

 ،01-98 رقمالقانون العضوي الجزائر في في المتعلقة بمجلس الدولة  ةيقانونلانصوص ال تدور   

 ئحلوالعبر ا اهيقبطت كيفية نظيمضرورة ت أكدت وصنصال هذه .29و ،17 ،43 ،41المواد  خصوصًا

لدستور اا نحهمتي يلالسلطة التنظيمية ا ىلإ ااستنادً وذلك  ،ائيرالإجوالإطار البشري  ذلكفي بما  مؤطرة،لا

د وق .ةيتنفيذال مياسرالم برورئيس الحكومة ع ةرئاسيالم يسامرال خلالن ملكل من رئيس الجمهورية 

 - :يالتال لنحولى اعيمكن تصنيفها  التي اسيمرمجموعة من الم 02-98القانون العضوي  رت إثردص

  :تنظيم مجلس الدولة راسيمم

 - .تعيين أعضاء مجلس الدولةب علقالمت ،1998 وماي 30المؤرخ في  187-98المرسوم الرئاسي رقم  - 

 .الإجرائية المرتبطة بمجلس الدولة نباجول الناوتذي ال ،1998 غسطسأ 22المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

 غسطسأ 29المؤرخ في  261-98المرسوم التنفيذي رقم  - :أمام مجلس الدولةمراسيم تتعلق بالإجراءات  -

  – .مجلس الدولةوكيفياتها في المجال الاستشاري أمام الإجراءات حدد أشكال ذي يال ،1998

ا المسجلة إحالة القضاي ةح كيفيوضالذي ي ،1998 غسطسأ 29المؤرخ في  262-98المرسوم التنفيذي رقم 

الإدارية  بانجولخص ااسيم ترم - .المحكمة العليا إلى مجلس الدولةبأو المعروضة على الغرفة الإدارية 

تعيين  ةيكيف نظمالذي ي ،1999 غسطسأ 29المؤرخ في  322-98المرسوم التنفيذي رقم  - :لمجلس الدولة

  .مجلس الدولة لداخرؤساء المصالح والأقسام 

لمرسوم التنفيذي ا - .ف الأمين العام لمجلس الدولةائظوو مهامالذي يحدد  382-98التنفيذي رقم المرسوم   

لة شروط وكيفيات تعيين مستشاري الدوينص على ي الذ ،2003أبريل  9المؤرخ في  165-03رقم 

د المنصوص والقواعة يوردستالنصوص المراجعة  للاخ نم .ية لدى مجلس الدولةت استثنائابمهم كلفينمال

صائص ة من الخوعجمميتمتع ب يأن مجلس الدولة الجزائر ضحتي ،في القانون العضوي المذكورعليها 

هذه تلخيص  كنمي .الأخرىمن التشريعات  ديالعدفي  تهاابنظيرة رنامقا ميزً م اعً طاب منحهت يتلا ياازوالم

 الخصائص فيما يلي

 :قضاء كجهة الدولة مجلس - 1

الثاني الفصل  الباب ضمن "القضاء"قد وردت تحت عنوان أنها نجد  ،من الدستور المذكور 179ا للمادة فقً و

ً ختلاا ليمثوهذا  .السلطة القضائية من جزءاً  رتبيعمجلس الد أن ؤكمما ي ،ابعرال الدولة اً عن مجلس واضح فا

فإن مجلس ه، وعلي .الفرنسي نيوقانلم ااالنظب قخاصة تتعل ظروفلطة التنفيذية لسلاتبع يالفرنسي الذي 

 (كمة العلياالمح) قضالن ةمكحمره بودونته امك في قارنويُ  ،الإداري لاجهيئة قضائية عليا في الم عدالدولة يُ 

 هديجسم تتللقانون الأساسي للقضاء، وهو ما ي يخضع ئاقضال هلعم ا أنمك .على مستوى القضاء العادي

 ،سي للقضاءالقانون الأساب علقالمتو ،2004ر في سبتمبر صادال 11-04 رقمالعضوي القانون  ماأحك ربع

  .منه 52و 47 سيما المواد لا

 :من أبرزها مهام رئيسية.ة عد تولىحيث ي ،ة الهرم القضائي الإداريقممجلس الدولة في  وقعم برزوي  

 ،مجلسالا أمام تهارارقفي  طعنلباالقانون  يسمح لتيات المتخصصة اهيئلاتقويم أعمال المحاكم الإدارية و

 استقلالية - 2.لضمان استقرار وتناسق الأحكامتوحيد الاجتهاد القضائي  في وييالح هردو إلىة ضافالإب

 :الدولة مجلس
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لمجلس للنظر في اتخصيص  .مرتبط بالسلطة التنفيذيةيتميز مجلس الدولة بالاستقلالية، مما يعني أنه غير   

ً  النزاعات الإدارية لا يعني أنه يتبع السلطة التنفيذية باعتبارها  .اتفي تلك النزاع طرفا

 

ائية هي مستقلة التي نصت على أن السلطة القض 163الاستقلالية أساسها القانوني من المادة  تستمد هذه  

يل السلطة التي أنشأت مجلس الدولة وتحتوي على تفاص 17 وكذلك من المادةوتعمل ضمن إطار القانون، 

 .في الفصل الرابع من الباب الثاني من الدستور القضائية

   ً ملك هذه السلطة تعن السلطة التنفيذية، ولا  بعيداً  بشكل عضوي بهذا الشكل، يصبح مجلس الدولة مرتبطا

لا  هم، حيثخلال دراستهم للقضايا المعروضة ل كاملة ليةيتمتع قضاة المجلس باستقلا .أي سيطرة عليه

ائرة حقوق دفي  بديهي يدخل أمر وهذا .يخضعون لأي توجيه أو تعليمات تتعلق بالقضايا من أي جهة كانت

اواة مع كل فرد في المس من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق 10نصت المادة  الإنسان، حيث

 .ضيته أمام محكمة نزيهة ومستقلةالآخرين في أن تنُظر ق

مبدأ  على 138 ينص الدستور في المادة هو نتيجة طبيعية، حيث إن استقلال مجلس الدولة في الجزائر  

اعتبرنا أن  إذا .خضوع القضاة لأي نوع من التبعية ومنع الفصل بين السلطات الاستقلال الذي يشدد على

ات تخضع حتى لو وجد قطاع .طاعة القضاء شخص بالخروج عنالاستقلال له مجال واحد، فلن يسُمح لأي 

طريقة التي تجعل سلطة القضاء بنفس ال كقطاع الدفاع، فإنه من غير المنطقي التعامل مع للسلطة المركزية،

 ً  .لأوامر الآخرين القاضي تابعا

ة وأدوار طبيع مع مجلس الدولة كهيئة قضائية بشكل مباشر على أخرى علاقة التبعية لأي سلطة تؤثر  

ً  القضاء، مما سيؤدي إلى انتهاك  .سيادة القانون حقوق المتقاضين ومبادئ العدالة وأيضا

ً  هل لتأكيد الاستقلالية الوظيفية التي ينعم بها مجلس الدولة في الجزائر، تم الاعتراف    بالاستقلال  أيضا

دات المالية يتم تضمين الاعتما حيث ،101 - 98 من القانون العضوي 13 بموجب المادة المالي والإداري

 .داخلياللازمة للمجلس في الميزانية العامة للدولة، كما تم الاعتراف له بسلطة وضع النظام ال

س طته لرئيإن صفة الاستقلالية لا تتعارض مع واجب مجلس الدولة في تقديم تقرير عن قراراته وأنش  

 .الجمهورية باعتباره أعلى قاضي في البلاد

ً  كانت الأنشطة المزدوجة لمجلس الدولة تتضمن هيكلاً  إذا     في المجالين القضائي مختصا

في  أخرى تعين المجلس هيئات وأجهزة فإن تنظيم هذه الأنشطة لا يكتمل دون وجود والاستشاري،

 .والتي تشمل غرف مجلس الدولة وكتابة الضبط ومكتب المجلس وغيرها مهامه،

ً لتنوع مهام مجل نظراً      ، فإن تشكيلاته استشارية للقانون، ما بين وظائف قضائية وأخرى س الدولة وفقا

إعمال اختصاصاته  تكون هناك غرف وأقسام في سياق حيث هذه الوظائف، باختلاف تختلف

 :وهذا هو ما سنقوم باستعراضه من خلال التطرق للنقاط التالية .القضائية

 الدولة مجلس وأقسام غرف :أولا

القضائية إما من خلال تشكيل غرف وأقسام أو غرف  تنفيذ صلاحياته مجلس الدولة اجتماعاته أثناءيعقد   

ً  .موحدة الذي يتضمن تعيين أعضاء مجلس  ،1998 مايو 30 بتاريخ 197 - 98للمرسوم الرئاسي  وفقا
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في هيئة "أن مجلس الدولة ينظم نشاطاته القضائية  14القانون العضوي في مادته  حدد فقد الدولة،

أن مجلس الدولة يمكن أن يجتمع في  30كما ذكرت المادة  " .ويمكن تقسيم تلك الغرف إلى أقسام غرف،

 ً   .غرف وأقسام غرف متكاملة وأيضا

دد ع في ذلك بما العمل، تنظيم أوُكلت إليها مهمة تحديد كيفية النظام الداخلي للمجلس قد من 19 المادة  

لم  لك،لذ .ريةعملها وصلاحيات كتابة الضبط والأقسام التقنية والمصالح الإداالغرف والأقسام ومجالات 

وبصورة أوضح  النصوص التنظيمية، بالتفصيل ولكنه أحال الأمر إلى المسألة يتناول القانون العضوي هذه

  .إلى النظام الداخلي

لذي ، ا1998 يونيو 30المؤرخ في  187 - 98نجد أن المرسوم الرئاسي  على الصعيد التنظيمي،   

لمجلس ا في عمل تعيين أعضاء مجلس الدولة، يوضح بطريقة غير مباشرة عدد الغرف والأقسام يتناول

تستند  ة أقسامثماني الغرف، بالإضافة إلى تلك عدد رؤساء بحيث ينقسم إلى أربع غرف بناءً على القضائي،

 .الأقسام عدد رؤساء إلى

لنظام حتى تمت المصادقة على ا أربع سنوات ي استغرقت حواليرغم فترة الانتظار الطويلة الت   

عدد  تعديل تم أكثر دقة وتفصيلاً، حيث هذا النظام ، كان2002 مايو 26جلسة المجلس بتاريخ  في الداخلي

 .بها أعمال مجلس الدولة غرفة خامسة إلى الغرف الأربع التي بدأت بإضافة الغرف

وقد  .عشرة الداخلي، فإن عدد الغرف هو خمسة وعدد الأقسام لا يقل عنمن النظام  44 بموجب المادة  

ني الذي الباب الثا ضمن "غرف مجلس الدولة" حدد النظام الداخلي في الفصل الأول الذي يحمل عنوان

ل منها كالمجلس وتوزيع اختصاصات  يحمل عنوان "الهياكل القضائية والهياكل الاستشارية" عدد غرف

 ..من خمس غرف يتكون ينص على أن مجلس الدولة حيث ،44المادة  عليه فيمنصوص  هو كما

 . نالسك وبمجالات العمومية بالصفقات الصلة ذات القضايا في بالفصل مختصة :الأولى الغرفة -

 المنفعة أجل نم الملكية وبنزع مي العمو بالوظيف الصلة ذات القضايا في بالفصل تختص :الثانية الغرفة -

 . الضريبية وبالمنازعات العامة

 اتوالايجار وبالتعمير الإدارية المسؤولية ذات القضايا في بالفصل تختص :الثالثة الغرفة -

 . بالعقار الصلة ذات القضايا في بالفصل مختصة :بعةاالر الغرفة -

 بالمنازعاتو وبالاستعجال التنفيذ بالإيقاف الصلة ذات القضايا في بالفصل مختصة :الخامسة الغرفة -

 .بالأحزاب المتعلقة

 تتكونو الدولة مجلس رئيس يصدره مقرر بموجب الغرف اختصاص في النظر إعادة يمكن الحاجة وعند -

 كلش في يجتمعان أو رد ا انف على اما نشاطه قسم كل يمارس بحيث الأقل على قسمين من غرفة كل

  .غرف

 : المجتمعة الغرف -

في الحالات  يحدث ذلك الغرف مجتمعة، حيث جميع تتشكل من بصورة لقاءاتهيعقد مجلس الدولة     

ً  الضرورية، ً  يعد عندما يكون القرار المتخذ خصوصا  سابق قضائي اجتهاد عن تراجعا
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 :ورؤساء الغرف ورؤساء الأقسام تتمثل الغرف المجتمعة برئيس مجلس الدولة ونائبه 

ً بإعداد يقوم رئيس مجلس الدولة    اجتماع  خلال تعُرض على المجلس سوف قائمة القضايا التي أيضا

في القضايا  اتخاذ قرارات أنه لا يمكن مع التوضيح الغرف المجتمعة، ويقُدم ملاحظاته،

  ..نصف عدد الأعضاء في التشكيل ما لا يقل عن هذه التشكيلة إلا بحضور على المعروضة

 الضبط كتابة/ثانيا

لضبط اف بوجود كتابة ارح على الاعتضاو بشكل 012 - 98رقم عضوي من القانون ال 16تنص المادة 

 تمضبط رئيسي ي من قبل راط تدُبضلاكتابة وتقر هذه المادة بأن  .ة لمجلس الدولةتابعلت ااهيئالمن  كجزء

 ..رئيس مجلس الدولة إشرافتحت  خرينلآابمساعدة كتاب الضبط ويعمل  ،ةلقضااسطة اوب هنتعيي

ن سير يحستي ا فركتهاومشالمهام القضائية  عمفي دمن دورها المهم  غمرلاعلى  ورة،كذملإن الهيئة ا   

امة لجمعية العر احضو للامن خأداء المهام الاستشارية مساهمتها في ى إل ضافةلإاوإدارة مجلس الدولة، ب

 امسقالأو رفغلا ابه تتمتع لتيهيئة قضائية محصنة كااعتبارها  كنمين الهيئات الاستشارية، لا م زءجك

من كتاب الضبط  أعلاه، تتألف كتابةمن القانون العضوي المشار إليه  16المادة  مكالأح وفقاً .ئيةاقضلا

  .من بين القضاةتعيينه  تمكاتب ضبط رئيسي يوضبط مساعدين 

 أي دمقت لا اهنلكتعيين كاتب الضبط الرئيسي من بين القضاة  حددهذه المادة تيلُاحظ أن  ك،لمع ذو    

 يقصد هل :اؤلر التسثيهذا ي .ما هو الحال بالنسبة لكتاب الضبط المساعدينكطريقة التعيين  ولل حصياتف

 ة مجلس الدولةن من بين قضايتعيال يكون أن نبغيل يهأو أم الإداري؟ اة القضاء العادي قض انه لقضاةاب

اة قضين بكاتب الضبط الرئيسي من الممكن تعيين  ريغن م هنأ ىلإر الأستاذ رشيد خلوفي شينفسه؟ وي

  .محددالمجلس ودورها لالتشكيلة البشرية ل طبيعةل نظراً مجلس الدولة 

 مهامهولة لمجلس الدأداء  ززيع بشكلمن هرم القضاء الإداري  تباالك هذا ارتياخم يتأن يفُترض      

الضبط،  ةابتتحكم ك يتال دعالقوا وضحي صن أي تقديم ملم يت ،01-98 رقمالقانون العضوي  ببحس .ةءابكف

بط المحكمة على كتاب ض ريساالالقانون تعمل على تطبيق تي الالقواعد العامة إلى  رجوعال وجبتسمما ي

  .العليا

زير العدل و هريصد راررئيس يعين بموجب قيتولاها على كتابة ضبط مجلس الدولة  ةروالإدا الإشراف   

تنظيم  أما .نمساعديالكتاب الضبط مجموعة من  سيالرئ ذاه ويساعد .الدولةاقتراح رئيس مجلس على  ناءً ب

بة ضبط مركزية كتاالنظام الداخلي، بحيث تضم من  71فيتم وفقاً لأحكام المادة  ،كتابة ضبط مجلس الدولة

 .الغرف والأقسامإلى مختلف  تنتميوكتابات 

 الدولة مجلس مكتب :ثالثا
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 عدم من رغملى الع ،مجلسلا في تكوين الهيكل التنظيمي لحوريً ا معنصرً مكتب مجلس الدولة  دُّ عَ يُ     

ً فوه ل تابعةلاضمن الهياكل الإدارية  هيفتصن  ئات المكلفةهيالضمن لا يدُرج ا كم ،لنظامه الداخلي قا

 ك،ذل ومع .ريالاستشاذات الطابع تلك و أالتشكيلات القضائية  مثل ،ات القضائية والاستشاريةصاختصلابا

لأحكام فقاً لو ة إليهلوكمال هاملمء ااأد نمجلس الدولة م تمكينفي جزءًا من الهيئات التي تسُهِم  كتبملا برتعيُ 

 .ونيةنالقا

 : تشكيلته/أ

 الدولة لمجلس يالداخل النظام من ) 27 ( المادة تنص كما ،) 24 (مادته في 01 - 98 العضوي للقانون طبقا

 :من يتكون مكتب من الدولة مجلس يتشكل  . الدولة مجلس مكتب تشكيلة على

 الدولة مجلس رئيس -

 المجلس لرئيس نائب الدولة، محافظ -

 الدولة مجلس رئيس نائب -

 الغرف رؤساء -

 الأقسام رؤساء عميد -

 . المستشارين عميد -

 للمشاركة مالعا الأمين استدعاء ويمكن الدولة مجلس الضبط كتابة رئيس بحضور المكتب اجتماعات تنعقد

 .المكتب اجتماعات في

 : الدولة مجلس مكتب اختصاصات على 01 - 98 العضوي القانون نص لقد

 عليه والمصادقة للمجلس الداخلي النظام اعداد -
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 . الدولة مجلس أعمال بتنظيم المتعلقة المسائل يقرر -

 . وأقسام غرف إلغاء أو أحداث مسائل في يقرر -

 . الجلسات جدول تحديد -

 . شهريا قاض كل فيها يحكم أن يجب التي للقضايا الأدنى الحد يحدد -

 اللجان لتشكيل الإسمية القائمة يضبط -

 . والنوعي الكمي المستوى على للقضاة السنوي النشاط حصيلة يقيم -

 . الغرف لنشاط سير سوء أية إخطار على يسهر -

 ويقيمها الدولة مجلس على المعروضة بالقضايا المتعلقة الإحصاءات قباري -

 النشر دوريات جعاري -

 الغرف من المستعملة القانونية المصطلحات توحيد على يسهر -

 ... بالخارج التكوين فترة الخاصة المقابلات تنظيم خاصة القضاة تكوين برنامج يضبط -

 العامة الأمانة من المقدمة زانيةالمي راحاتاقت على يصادق -

  .عليه احالتها ضرورة رئيسه فيها يرى التي الدولة بمجلس عالقة لها التي المسائل يفحص -

 الجزائر يوف أخرى، دولة من وموظفيها قانونها حيث تختلف الدولة لمجلس البشرية التشكيلة بينما   

 خيرالأ هذا وعمله، وتنظيمه الدولة مجلس باختصاصات والمتعلق 03 - 11 العضوي القانون وبموجب

 :وأعضائه فئاته نصوصه بينت الذي

 الرئيس ونائب الرئيس :أولا

 : ليي فيما كليهما في وسنفصل غيابه حالة في عنه ينوب ونائب به خاص مجلس رئيس دولة مجلس لكل

 :الرئيس -أ

ً وفيعين رئيس مجلس الدولة بمرسوم رئاسي  لتعديل امن  08والفقرة  05-92المادة تنص عليه  مال قا

 تعميت يةرلجمهوا سيرئ أن جلي بشكل يتضح ي،نونالقا نصلا اهذ خلالمن  .2020الدستوري لسنة 

 عكسعلى  دون أن تفُرض عليه معايير أو شروط محددة، ،رئيس مجلس الدولة في اختيار ةقلطم ةيبصلاح

ً  ،تعيين الرئيس الأول للمحكمة العلياعلى  ينطبقا م   .الذي يشترط فيه أن يكون قاضيا

صاصات مجلس اختينظم  ذيال ،13-11المادة السادسة من القانون العضوي رقم  أحكامإلى  دةوعالعند و   

 :حو التاليالن دولة علىمجلس الرئيس صلاحيات المادة تحدد  ذهه نجد أنعمله،  يةلآه وكلتيهالدولة و

 .رورةرئاسة أي غرفة من غرف مجلس الدولة عند الضتولي  - 
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 .المجتمعةرئاسة الغرفة  - 

تطبيق  ناضم - .داريةالغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإ لاأعمتنشيط و نسيقت ىلف عالإشرا - 

 .النظام الداخلي لمجلس الدولةالواردة في حكام لأا

 .ن السير الحسن لمجلس الدولةللازمة لضمااءات ارجلإاتخاذ ا - 

 ينلمكلفوا ،داريةرؤساء الأقسام الإ ،رئيس الديوان ،العامعلى الأمين الإدارية العليا  ة السلطةسرامم - 

 .اهبة طتبمرة الضبط المركزية والمصالح النامبالأ

 :الرئيس نائب -ب.

 في ساأسا مهامه ويتمثل للقضاء الأعلى المجلس استشارة بعد ويعين نوعية قضائية وظيفة يشغل   

 بمهمة يقوم وفه العادية الحالات في أما غيابه، أو له مانعا حصول حالة في الدولة مجلس رئيس استخلاف

 .والأقسام الغرف مختلف بين والتنسيق المتابعة

 المتعلق 01 - 98 رقم للقانون والمتمم المعدل 13 - 11 رقم العضوي القانون من 23 المادة نص ولقد   

   ":أنه على ،2 وعمله وتنظيمه الدولة مجلس باختصاصات

 : مهامه ومن " له مانع حدوث أو غيابه حال يستخلفه و رئيس نائب الدولة مجلس رئيس يساعد -

 غيابه أو له مانعا حدوث حالة في الرئيس استخلاف أساسا يتولى -

 . مهامه لمجلسا رئيس ممارسة حالة في وذلك والأقسام الغرف مختلف بين والتنسيق المتابعة مهمة يتولى -

 . مجتمعة المجلس غرف انعقاد عن وأيضا المجلس مكتب في عضو يعتبر -

 .للمجلس العامة الجمعية في عضو يعتبر -

 والمستشارون الأقسام رؤساء :ثانيا

 :الأقسام رؤساء- أ

 دولةال مجلس أعضاء تعيين تضمن الذي 1987 ماي 30 بتاريخ 187 - 98 رقم الرئاسي المرسوم تولى

 وتكمن سوم،المر نفس من الأولى المادة لنص طبقا قضاة ) 08 ( عددهم بلغ وقد 1 الأقسام رؤساء تعيين

 مجلس باختصاصات المتعلق العضوي القانون من 28 المادة لنص طبقا يلي فيما الأقسام رؤساء مهمة

 . وعمله وتنظيمه الدولة

 للأقسام التابعين القضاة على القضايا توزيع -

 . والمداولات المناقشات ويسيرون التقارير ويعدون الجلسات سونرأيت -

 غرفة اءانقض عند الدولة مجلس ويتشكل الدولة مجلس مكتب أعضاء من الأقسام رؤساء عميد يعتبر كما

  .للأقسام ورؤساء عمداء من مجتمعة
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 :المستشارون

 على وزعونيت وهم ودورهم كثرتهم بحكم ذلك الجزائري الدولة مجلس في بارزة فئة هم الدولة مستشارون

 : فئتين

 : عادية مهمة في الدولة مستشارو - 1

ً وفضاة قيعُتبرون نهم لأ نظراً  ،دية بموجب مرسوم رئاسيلعام اامهالالدولة في  ون مستشارعيَّ يُ  تنص  مال قا

 787-87ي رقم أحكام المرسوم الرئاسى لإ ودةعبالو .2020 عاممن التعديل الدستوري ل 8-92المادة عليه 

دد مستشاري ع تاج بأننستتعيين أعضاء مجلس الدولة، يمكن الايتناول  ذيوال ،1998 وماي 30المؤرخ في 

  .لمحكمة العليااقضاة بين هم من ارتياختم وغالبيتهم  ستشاراً،م 20 العادية هو ماهلماب كلفينمالالدولة 

سيره، يعُد  ةقيطرالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و 01-98من القانون رقم  29مادة لل فقاًو  

في ضاً أيركون مقررين في التشكيلات القضائية والتشكيلات ذات الطابع الاستشاري، ويشامستشارو الدولة 

 .مئفهاوظ راإط ضمن عديناسمالالدولة ذلك، يمُكن لهم تولي مهام محافظي  ىلع وةعلا .تولاامدالية لعم

 عادية غير مهمة في الدولة مستشارو - 2

س رئيا يعُتبر طبيعة التصنيف القانوني الذي يحدد وضعيتها. فبينم حيثن م رهايعن غهذه الفئة  ميزتت  

ة قضا ،ديةم عاافي مهجانب المستشارين العاملين  ىلإ ،مجلس الدولة ونائبه ومحافظ الدولة ومساعدوه

فإن  لقضاء،ام القانون الأساسي لحكلك لأبذ يخضعون ،01-98من القانون العضوي رقم  20المادة  موجبب

 اذه .نونيةالقاهذا الصنف ولا يتمتعون بهذه الصفة  ضمنون درج ينلام غير عادية امستشاري الدولة في مه

 أن علىنص تي الت 01-98القانون العضوي رقم في  29المادة الفقرة الأخيرة من خلال من  أكُد ييزمتلا

 ."عن طريق التنظيمتحُدد شروط وكيفيات تعيينهم "

ين شروط وكيفيات تعي وضيحلت 2003ريل بأ 9خ ياربت 145-03المرسوم التنفيذي رقم  صدر وقد  

 نيمستشارال ءهؤلاعدد المرسوم على أن  ذاه من 03تنص المادة  .م غير عاديةادولة في مهالمستشاري 

 تلاجاي مفة زيمتممن ذوي الكفاءات الاختيارهم  تموي قصى،أ كحد اثني عشر مستشارً ا وزايتج ألا يجب

في  هكتورادالشهادة  على الحصول - :يةالحد الشروط الخاصة التأأن تتوفر فيهم يشُترط  كما .فةلمخت

العليا  في الوظائف سبع سنواتلا تقل عن رة خب اتإثب مع ،يةراتجأو الالمالية  ،العلوم الاقتصادية ،القانون

ت خبرة اثبإ عم ها،عادليا مأو الليسانس  دةاشهعلى شهادة جامعية تعادل على الأقل  لوالحص - .لدولةبا

 .هادةالشستة عشر سنة بعد الحصول على تقل عن  لامهنية 

 الدولة مجلس اختصاصات : -1

ً ابتدفي الفصل ابشكل أساسي دور مجلس الدولة  ىلجيت ً  ئيا  فةالإضاب دة،دلمحفي بعض المواضيع اونهائيا

 تيلوا ،ويضء والتعة بنزاعات الإلغاقعلالمتإليه من المجالس القضائية  مقدمةلى النظر في الاستئنافات الإ

  .ات والمؤسسات ذات الطابع الإداريديلبال خصت

في  تبتّ  زامتيابمجلس الدولة هيئة قضائية  ظلستشاري، يلاا نبجاالمن اختصاصه في الرغم  ىلوع   

ً قفو .من القضايامتنوعة مجموعة  اختصاصات  ة، تشمليدارلإوا ةيمدنال ءاتاجرالإ انونمن ق 903مادة لل ا
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القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية  ضدالنظر في الطعون بالنقض  -1 :ليي امجلس الدولة م

 .نصوص خاصةفيها بناءً على  ختصاصلانح امتي يُ الطعون بالنقض الالفصل في  -2 .آخر درجةفي 

ما ب ه،ل يلاخل الدهيكلاتنظيم  ةالداخلي لمجلس الدولة يحدد كيفيأما فيما يتعلق بتنظيم عمله، فإن النظام     

لها من خلا يتمغرف  غةيبصالدولة مجلس  اتجلستعُقد  .هاصاصاتتخعدد الغرف والأقسام وافي ذلك 

   ..ةمة وممنهج، مما يضمن سير العملية القضائية بطريقة منظالمعروضة عليهالمختلفة في القضايا الفصل 

 الغرف :أولا

حيث ، غرف وأقسامتشكيل  للاخ منفي القضايا المعروضة عليه  ظرنللمجلس الدولة جلساته  دقعي   

لرئيس  حمسيُ  .ةحروطالقضية المبشأن  القرارات تخاذأعضاء لكل منها لالا يقل عن ستة  ماحضور  رطتشي

 تيلقضايا الاإعداد جداول مهمة رؤساء الغرف والأقسام بينما يتولى  غرف،لا جلساتمجلس الدولة برئاسة 

اولات الغرف على مستوى مدالدراسة  عيدتست تيتحديد القضايا البرؤساء الغرف  موقكما ي .إليهمحال تُ 

  .رئاسة جلسات الأقسامأيضاً ويمكنهم 

 رؤسهمتى لإ بالإضافة م،القضاة التابعين لهتوزيع القضايا بين على  شرفونيف ،ما رؤساء الأقسامأ    

 30 خيبتارر صادال 182-98للمرسوم الرئاسي رقم اللازمة حول القضايا. وفقاً رير لتقاادهم اوإعد للجلسات

 لاإ .ربع غرفأمن ألف الدولة في البداية يتالدولة، كان مجلس تعيين أعضاء مجلس ب علقالمتو، 1998 وماي

 ..غرف خمسمن  نويتكمجلس الأصبح  ،من النظام الداخلي 55د تعديل المادة عبأنه 

 سكنوال وبالمحلات العمومية بالصفقات الصلة ذات القضايا في بالفصل مختصة :الأولى الغرفة -

 المنفعة أجل نم الملكية وبنزع العمومي بالوظيف الصلة ذات القضايا في بالفصل مختصة :الثانية الغرفة -

 الضريبية وبالمنازعات العامة

 بحق الاعترافوب وبالتعمير الإدارية بمسؤولية الصلة ذات القضايا في بالفصل مختصة :الثالثة الغرفة -

 .وبالايجارات

 بالعقار الصلة ذات القضايا في على بالفصل مختصة :بعةاالر الغرفة

 المتعلقة نازعاتوبالم وبالاستعجال التنفيذ بإيقاف الصلة ذات القضايا في بالفصل مختصة :الخامسة الغرفة

 .بالأحزاب

 كونوتت الدولة مجلس رئيس يصدره مقرر بموجب الغرف اختصاص في النظر إعادة يمكن الحاجة وعند

 كلش في يجتمعان أو رد ا انف على إما نشاطه قسم كل يمارس بحيث الأقل على قسمين من غرفة كل

 1 .غرفة

 المجتمعة الغرف :ثانيا

 ستدعيتة ستثنائيا تلك في حالاوذ ،الغرف المجتمعة جميعم تض ةليتشكبيعقد مجلس الدولة جلساته 

 هذه فلأتت .قراجع عن اجتهاد قضائي سابت أو يريبتغي معنال راقرالق ليتع اعندمسيما ضرورة خاصة، لا 

  .وعمداء رؤساء الأقسام ،رؤساء الغرف ،نائب الرئيس ،لة من رئيس مجلس الدولةتشكيال
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حين ي ف، لال انعقاد الغرف المجتمعةخجدول القضايا التي تعرض  تنظيمرئيس مجلس الدولة  ولىيت   

 قةلمتعلرات االقرا أن إلىالإشارة  وتجدر .ة ويقدم مذكراتهتشكيلال لهذهالجلسات  جميعمحافظ الدولة يحضر 

التشكيلة  ءضاعأنصف ما لا يقل عن ا إلا بحضور هيف الفصل مكني لا راطلإا اهذفي بالقضايا المطروحة 

 .جراءاتلإانونية اقن اضمل

 ،ريع القوانينمشا صوصخباء رالآتقديم  نعلة ومسؤلمجلس الدولة التابعة الهيئات الاستشارية  تعُتبَر  

هو  اكم لاتاحال بعضا في ميً اإلز كونيقد طلب الاستشارة  .العامةدارة اسيم المتعلقة بالإروالم ،الأوامر

بالأخذ مة لزَ مُ  الحكومة ليست ك،لذ معو .في مسائل أخرىالمحددة، أو اختيارياً  عياضوللم لنسبةاب للحاا

  .كلذ فلاخ ىلع محدد وننقا نصّ إلا إذا الاستشارات  هذهبمضمون 

يمارسها ليا العالمحكمة  فيمهام جديدة لم يكن القاضي الإداري بمجلس الدولة  ختصاصاتايع ستوتم     

أن  ن توضحالقانو ذاه ابعة منرالمادة ال .ةدوللس البمج خاصلا 51-98 رقمقبل صدور القانون العضوي 

لداخلي نظام االبالشروط والكيفيات المحددة  وفقمشاريع القوانين والأوامر  ه حوليرأ قدمّمجلس الدولة ي

 به.  خاصال

 زتعزي نيعيا مم ،رئيس الجمهورية عن صادرةعلى الأوامر الرقابة  لمجلسيمارس ا المادة، هذه ىلءً عابن  

 بعداسيم رمشاريع الم بشأن يهأر مدقالدولة أن يلمجلس  ا يمُكنمك .همانطاق مهدور المجلس وتوسيع 

س الدولة لمجل ةيفاإض حياتصلا عرّ المش منح وقد .بل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومةإخطاره من قِ 

 . وفقاًقضائيةلا طةلسال بابن ضم 1996من دستور  73المادة  هاتيجولتا تطبيقً  ،عضوي نبموجب قانو

ا ظيمهنل تلاخ من الاستشاريةة وظيفلا رَساتمُة، لدولاس لبمج قلمتعال 98-01 قمر نوقانمن ال 14للمادة 

 جمعية عامة ولجنة دائمة هيئةفي 

 العامة الجمعية :أولا

لمشاريع ا بشأن هيأء راإبدية من خلال ستشارالا فةيوظلء ااأد مييتنظه اليكليتولى مجلس الدولة في إطار ه  

 .ةماعال جمعيةلا بواسطة وذلكليه من قبل الأمانة العامة للحكومة، إ مقدمةال

جلس الجمعية ماليرأس رئيس  ،المتعلق بمجلس الدولة 01-98من القانون العضوي رقم  37للمادة  وفقاً   

 كما .لدولةامن مستشاري إلى خمسة ة إضاف ،رؤساء الغرف ،محافظ الدولة ،نائب الرئيسم تي تضلاالعامة 

عنى تُ  تيلاخصصة ر ممثليهم في الجلسات المتبلوزراء بأنفسهم أو عا مشاركة يةنامكإ إلىالمادة  نفس ريشت

انون العضوي من نفس الق 39المادة  توضح ،هذات اقيالس وفي .قطاعاتهمبة لصلا اتذفي القضايا بالفصل 

جمعية لسات الج في كةرشاملتعيين موظفين برتبة مدير إدارة مركزية من طرف الوزراء المعنيين لإمكانية 

 .العامة

 الدائمة اللجنة :ثانيا

 يتما كم .لة على الأقلدومستشاري أربعة  بنجا إلى ،ة رئيس غرفةجردتتشكل اللجنة الدائمة من رئيس ب  

دور اللجنة  جلسات. يتمثللا خلال تهارالذي يقدم مذك ،افظ الدولة أو مساعدهمحالوزير أو ممثله و ةودع

الأحوال  فيالاستشارة  طاتنُا بينم .ةمحكولا هاعرضتي تمشاريع القوانين ال حولأيها رالدائمة في إبداء 

رئيس فيها  شيرإلى اللجنة الدائمة في الحالات الاستثنائية التي يُ  تحولفإنها ت ،بالجمعية العامةالعادية 

في جميع الأحوال، يقوم  .المجلسية للاستقا ل حوجدلاً  ثيريُ  قدما  وهو ،استعجالهاضرورة لى إالحكومة 
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ً أحيان رفقوقد يُ  ،باللغة العربية مكتوبأيه في شكل تقرير نهائي ر اردإصمجلس الدولة ب بترجمة إلى لغة  ا

  .أجنبية

 وأ رية،ودستر د غيامو ضمنتتإذا  نصوصلا بعض سحبب يصتوُات قد حقترمهذا التقرير  لمشي   

بأغلبية ت اللجنة أما بخصوص المداولات، فتعُتمد قرارا .إثراء النصوص القانونية وتحسينهادف هها بعديلتب

ً و ،أصوات الأعضاء الحاضرين بمجلس  المتعلق 01-98القانون العضوي رقم  من 37ام المادة لأحك فقا

 .ر النهائياقرال ذاختلا حلمرجاهو صوت الرئيس حال تعادل الأصوات، يكون ي فو .الدولة

 والشروط رللمعايي وفقا تصنف القانون، هذا في المذكورة القضائية الجهات أن على ، 11 المادة ونصت

   .التنظيم طريق عن المحددة والكيفيات

 عند دريجيا،ت القانون هذا في تنصب عليها المنصوص الجديدة القضائية المجالس فإن ، 12 المادة وحسب  

  .لسيرها الضرورية الشروط جميع توفر

 ختصاصا دائرة إلى القانون، هذا صدور قبل المنضبة والمحاكم القضائية المجالس اختصاص ويمتد  

 . .الأخيرة هذه تنصيب غاية إلى الجديدة، القضائية الجهات

 تبقى .القانون هذا صدور قبل المختصة القضائية الجهات أمام القائمة الاجراءات فإن ، 13 المادة وحسب  

 هذا ملأحكا طبقا إقليميا، مختصة أخرى قضائية جهة إلى تحويلها دون الجهات هذه نفس اختصاص من

 3 القانون

فات والمخال ا الجنحجراءات الجزائية المتعلقة بقضايعلى الإ كذلكتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة 

في هلة للفصل الجهات القضائية للاستئناف، التي كانت مؤوتختص  .غرف التحقيق والنيابة أمامة رونظالم

ً وفاستئناف الأحكام الصادرة  أما  .ستئنافاتالا كتل نظر فيالب د،يالجدلأحكام هذه المادة قبل صدور القانون  قا

قانون، ر هذا الموضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة قبل صدو كانتالجنائية التي الإجراءات 

لتحقيق اي جريتي الجنائية الطبيعي. كما تحوّل الإجراءات ل بشكة محكمال تلك اصصختضعة لااخ فتظل

ً مإقلي صةتمخالمحاكم ال فيا إلى قضاة التحقيق فيه  .تنصيبها فور وذلك، لياً حا يا

ً وفق    تي لمؤقت القة بالحبس اباستثناء تلك المتعلالجنائية بشكل تلقائي، جراءات الإ لوَّ تحَُ  ،ةالماد نصل ا

عة ام التابتهالا قائمة أمام غرفلأو ا ،ثبات إلى النائب العاممر إرسال الملف ووثائق الإواموضوع أ تكون

 حدثةتمسية الللمجالس القضائالتابعة للمجالس القضائية المختصة قبل صدور القانون، إلى غرف الاتهام 

ً ل ً  تصبح مختصة إقليميا   .انونلقن ام 12في المادة  ردةللشروط الوا طبقا

دة المنصوص قبل تنصيب الجهات القضائية الجدي ةدراجراءات الصى العقود والإثنستتُ  ى،رأخ جهةن م   

اف إلى الأطر أو الاستدعاءات الموجهةالتكاليف بالحضور التجديد، باستثناء ن معليها في هذا القانون 

 والشهود. 

ً بأن هذه التكاليف     فيو .جديدهالم يتم ت إنادة القاطعة للتقادم حتى وتعمآثارها التنُتج والاستدعاءات علما

صلة ائق ذات الثووال تارارأصول الأوامر والأحكام والقجميع ل تحُوَّ  د،يجدال نوناقلم ااأحك طبيقتإطار 

قضائية لجهات الاالجديدة بعد تأسيسها، وتغُيَّر حيازة هذه الوثائق من لى الجهات القضائية إختصاص لابا

ً بساالمختصة    .قا



  

129 
 

والنسخ ذية النسخ التنفيتسليم  ةيحلاصل رؤساء أمانات ضبط الجهات القضائية الجديدة يخُوَّ  كما   

 ائية المعنيةيختص رؤساء الجهات القض .ليهاإ شارالم تارارمن أصول الأوامر والأحكام والقالمستخرجة 

  .انونالقمن هذا  16إلى  13في الإشكالات المتعلقة بتطبيق المواد كذلك بالفصل، بموجب أوامر، 

 ،1997مارس سنة  19الموافق  1417ذي القعدة عام  11في  المؤرخ 11-97أحكام الأمر رقم  أما  

 قية إلى حيننصوصه التطبيبها رسمياً، مع استمرار سريان  العمل لغىيُ ف ،التقسيم القضائيب علقوالمت

 .الجديد ية لهذا القانونذينفصدور النصوص الت

 

 الاستنتاجات

 لكبش زهيزتع يضتقي ،1996 عامالازدواجية القضائية منذ مبدأ م على ائالقضائي الجزائري القالتنظيم    

 أمامتمدة المعة يدقليجراءات التعن الإ تمييزها حتييقانون خاص بالإجراءات الإدارية  تمادعامن خلال  بركأ

  .القضاء العادي

جهود ى بذل لإه ذات قتوال فيج ويحتا ،الإداريةلطبيعة الخاصة للمنازعات ل ةبجاتسا تيأي جهالن هذا  

 سيةاسة الألهيكلا الازدواجية القضائية على مستوىيسهم في ترسيخ ما ة، بالفع ةيإدار محاكم شاءنلإ تمرةمس

  .الإداري ءلقضال

ع م سبانمهام تتمنح  عالجانب الاستشاري، مالإدارية ليشمل  حاكمالم توسيع اختصاص يقُترحا كم  

مهام  جانبصلاحيات المصالحة والتحقيق إلى في ذلك  امب ،القضاء الإداري لمحافظي الدولةخصائص 

ً  ،النيابة العامة تفعيل التوجهات  ىلع لملعا اأيضً  يجب .الأنظمة القضائية المقارنةهو معمول به في ا لم وفقا

 يةرالبش رداومالر يفتور عبالتنظيم القضائي الجزائري وتعزيزها تظهر في إطار ت بدأالجديدة التي 

ي ناالسك زيعتوال ثلم ية،لعم تراابتاع وفقالجهات القضائية لضمان تخصيص  ةيكافلاالمادية والتقنية و

  .ةفعالة ودثعلى خريطة قضائية مح اءً بن لكوذ زعات،امنال حجمو

ية لأساساة زكيرال شكلالذي يعلى تطوير مهارات وتخصص القضاة،  ركيزتال نبغييذلك، على  ةً وعلا  

ً جييدرتع ستويأن  متوقعالمن  يذوال ،نظام الأقطاب القضائية المتخصصةل لقضائية اضمن المنظومة  ا

ئية أكثر كفاءة وتقديم خدمات قضالة الجوارية العداتعزيز في  مساهمةلا هنشأ من تطورال هذا .الجزائرية

 .يئم القضاانظفي التلبي احتياجات المواطنين وترسخ ثقتهم 

ن ظروف يمك أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئةحيث   

نسان وق الإفي ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حق

 .والحريات الأساسية دون أي تمييز

 وافتراض وصا على مبادئ المساواة أمام القانونوحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص خص  

 .لقانونالبراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا ل

 بالحقوق ولي الخاصوحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الد   

لحقوق خاص باكلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الدولي ال المدنية والسياسية يضمنان

 .المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب
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لحالة ئ وبين اوحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المباد  

 ما ينبغيكمبادئ، يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك ال وحيث أنه ينبغي أن الفعلية،

 بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،

 ضاة منوحيث أن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين الق

 .التصرف وفقا لتلك المبادئ

م م وواجباتهباتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهوحيث أن القضاة مكلفون    

، 16في قراره  وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، وممتلكاتهم،

قضاة لال المن لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستق

 .اختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهمو

ية اء ولأهمظام القضوحيث أن من المناسب، بناء على ذلك، إيلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى ن  

اتها وممارس فإنه ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم،

لال مان استقلقة بضالمبادئ الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتع الوطنية،

فيذية ن التنالسلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتي

 والتشريعية والجمهور بوجه عام.

تنطبق  ل، فإنهاطبق على القضاة المحترفين في المقام الأومع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتن   

 .بدرجة مساوية، حسب الاقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا

يع اجب جمتكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن و  .1

 .استقلال السلطة القضائية المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة

وفقا وتفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع   .2 

دخلات، تت أو للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدا

 .مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب

لبت فيما سلطة ابتكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد  . 3

ي فوارد إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف ال

 .القانون

ضع لا تخوت القضائية لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءا .4 

و ألقضائية نظر االأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة ال

 .ائيةالقض بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة

اءات الإجر و الهيئات القضائية التي تطبقلكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أ .5 

ل سب الأصوحقررة القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية الم

ت و الهيئادية أوالخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العا

 .القضائية

لقضائية اجراءات تقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإيكفل مبدأ اس . 6  

 .بعدالة، واحترام حقوق الأطراف
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بطريقة  مهامها من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء  .7 

 .سليمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتخصصةالفصل السادس: الجهات القضائية 

 

 محكمة الجنايات

 مفاهيم عامة 

من  248في المادة المشرع الجزائري عرفها  ختصاصهاق اانط ثيحتعريف محكمة الجنايات من  يتم   

 جودوعلى  ،ائيةلجزاءات الإجرا وننلقاالمعدل  ،2017مارس  27المؤرخ في  07/17 رقم القانون 

  .كل مجلس قضائيابتدائية في مقر  جنايات محكمة
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 ةام محكماف أمنئستللا قابلة نائيةج مأحكا فقوى لولأالدرجة افي  صلفلاعلى  لمحكمةاهذه  لمتع  

الجنح إلى  ضافةلإابالموصوفة بالجنايات  ئماجرفي الالمحكمة النظر  ى هذهلتووت .ستئنافيةلاالجنايات ا

  .هامتلاعن غرفة احالة الصادر لإبموجب قرار اإليها حال تُ  والتي ،والمخالفات المرتبطة بها

لمؤبد بالسجن ا عاقب عليهاوهي الجرائم التي يُ  ،نايةكجصنف فعل يُ أي بالفصل في  ةختصفإنها م ،بذلكو  

ا سن ولوص نيالذ نيغلابالب قةلتعملا قضايافي التتمتع المحكمة بولاية كاملة للنظر  .عداملإاب أو المؤقت أو

ن بعض الجرائم ورتكبيو عامًا 16الذين يبلغون  ثاحدالأكمة احمل ايتهحصلا تددون أن تم ،الرشد الجزائي

 .على سبيل الحصرالمُحددة 

 أولا:  تشكيلة المحكمة

ل محكمة يتشك" تحت عنوان ،الباب الثاني، الفصل الثالث ،في الكتاب الثاني وردا ض مراعاست في  

من تتكون ات محكمة الجنايأن  الجزائية"، يظهر راءاتجالإ انونمن ق 267إلى  256الجنايات من المواد 

 بة العامة وكاتبممثل النيا روبحض إلا يمكن أن تنعقد لا ،ا جهة قضائيةنهوك .محلفين ةقضاة وأربع ةثلاث

  .ميازلإ لبشك الضبط

لقضاة ا ،نيالقضاة المهني سنتناول في هذه الدراسة ،محكمة الجنايات فيكل عضو دور  توضيحول   

 .تب الضبطاوك النيابة العامة ،نيالشعبي

 القضاة المهنيين 1-

 مانظلاعن  فليختات لمحكمة الجناي اجديدً  االمشرع الجزائري نظامً المهنيين، تبنى القضاة ب قليتع يماف   

قضاة ة والبقي سًاين رئوكأحدهم ي ،نييهنمن القضاة المالمحكمة تضم مجموعة ت أصبح حيث م،يالقد

الفات التي محاكم الجنح والمخ عكسعلى  ،القضاء الجماعيطابع المحكمة  طيعيل يالتشكا هذ .مساعدون

 .اء فرديقض علىد تمتع

م امألتقاضي انظام لى والثانية أن ولأجراءات الجزائية في فقرتيها الإقانون امن  258المادة  وضحت  

أن  بيج دائية،بتلايات االجناحكمة م مثلي تالت ،لىولأالدرجة ا في .على درجتين عتمدالجنايات يمحكمة 

برتبة  اضٍ ية قئادتبمحكمة الااليترأس يرأسها قاضٍ يحمل على الأقل رتبة مستشار بالمجلس. ويسُمح بأن 

 .لهم محددة رتبة راطتاشن دون يقاضي ةساعدبمرئيس غرفة 

 ضٍ قا على تصرتق محكمةلسة اارئفإن  ،ستئنافلاا حكمةأي م ،الدرجة الثانيةما يتعلق بمحكمة  فيأما   

يترأس بأن  لا يسُمح ،يتالالوب .تهمن دون تحديد رتبيقاضية ساعدبمل قلأرئيس غرفة على ايحمل رتبة 

 درجتيها يتم كلاي فأن محكمة الجنايات  كلذيتضح من  .برتبة مستشار ستئنافية قاضٍ لامحكمة الجنايات ا

 .القضاة المساعدينمع فريق من  تاءالإجراير س على لإشرافاب ميقورئيس فيها تعيين 

 القضاة المساعدين 2

ون أن يك ترطشوي ،الجنايات محكمةلبع امن قضاة المجلس القضائي التجزءاً د يعُرئيس محكمة الجنايات 

ً ئيسرأو  ،لقلأعلى ابدرجة أولى  مستشاراً  من  لمتهماوق حقن ت تضمامتطلبالهذه  .ةثاني جةربد غرفةل ا

  .ةابع بجنايتيُ  نمحاكمة عادلة لم ريوفهم في تسيما م ة،محكلمرئيس ا يةموأقد ةرخب من ادةفلاستال خلا

صلاحياته  دحدتُ  ام ةً دوعا ،عن رئيس المجلس القضائيصادر رار قيين رئيس محكمة الجنايات بتع يتم 

افتتاح الدورة ب صخامر اللأضمن اإدراج قرار التعيين  ادةً تم عي .منها جزءجنائية كاملة أو لإدارة دورة 

  .عام شكللتعيين القضاة بالإطار الزمني م ينُظحدد منص قانوني  غيابم رغ ائية،نجال
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 اررقر إصدا مرالأ تطلبيفلا  سه،فبنس محكمة الجنايات ؤتر يالقضائيس المجلس رئ قرر لاح وفي  

رؤساء لة عتادالمهام الم فلختحيث يقوم بم ،محكمة الجنايات ت رئيسحيالاص بعتتش .هخاص بتعيين 

 شرافه الإتايسؤولم لمتش .خرىلأالمحاكم انظرائه في  عنبها  زيمتي ثنائيةتاس تاحيصلا نبابجالمحاكم 

ً بقسم تدعواسمر بإحضار الشهود الذين لم يُ لأله اويحق  ،اتهاروإد تالجلساسير  على أن  أىتارا إذ ا

ً وفقالحقيقة لإظهار  ةم ضروريادتههش  .الجزائيةت ءاالإجرانون اقن م 286مادة لل ا

 الجنائية وفقً فتتاح الدورة الاجراءات التحضيرية لإالقيام بامسؤولية  جناياتلا محكمة رئيس تولىي  

القضاة بأما فيما يتعلق  .جراءات الجزائيةلإن قانون ام 278و ،277 ،276 ،270 ،1 لنصوص المواد

  .انونقلمن ا 258المادة القضائي بناءً على ن رئيس المجلس مبأمر صادر المساعدين، يتم تعيينهم 

نون عددهم حدد القاالجنايات، حيث لان عن افتتاح دورة علإاب خاصمر اللأضمن ايأتي هذا التعيين   

عن رئيس صدر بجميع الإجراءات التي ت مرتبطدور القضاة المساعدين  .ةنيعماشتراط رتبة  ونثنين دابـ

 المحكمة. أعضاء  نيبحيات لاصال تكامل كسما يع ،محكمة الجنايات

منصوص  ووه ،ةئارطفي المسائل ال فصللبا ليتمثالمحكمة أحد أهم الإجراءات المشتركة بين أعضاء  

  .انونقنفس المن  316و 291عليه في المواد 

حكام لأا الجنايات في ديباجةمحكمة ذكر رتب القضاة أعضاء الضروري إلى أنه من  رةالإشا يجب    

  .حكامالأن لاعليه بطمما يترتب لإجراءات اخرق إلى عدم ذكر رتبهم يؤدي  ثيح   ،عنها الصادرة

لك وذ كمة،احاحتياطي لكل جلسة م تعيين قاضٍ على إلزامية  الثالثةالفقرة  258نص المادة ت ذلك،ك  

قاضي العلى  يجب .ليينصلأمانع لدى القضاة احدوث في حال  ل تشكيلة هيئة المحكمةن اكتماماضل

  .شاتق باب المناقغلاإن الرئيس لابدايتها ومتابعة سيرها حتى إع ذمن ةسجلال روحضحتياطي لاا

 نيالمحلف أون يلشعبية االقضا   3

نصر لى العع 2017مارس  27 خيبتارر صادال 07/17حافظ المشرع الجزائري في القانون رقم قد   

من فئات  اكرشلإ سيلةوكتمد نظام المحلفين عا .الديمقراطيةلمبدأ  تعزيزًاالشعبي في محكمة الجنايات 

  .فيها القضاء بتّ من أخطر القضايا التي يُ  دّ التي تع ،جنائيةالحكام الأفي إصدار  الشعب

 امبين ،انة أو البراءةلإدا ارقرللمحلفين وحدهم اتخاذ تمنح  ساكسونية،ولأنجلا ثلمئية، اقض ظمةأن هناك  

معمول بها في دول مثل  ظمنلا ههذ .بالبراءة فقط تصريحتحديد العقوبة أو الهناك على القضاة  رويقتصر د

ضمن وظيفة المحلفين  المشرّع رفقد أق ،رئازجال في أما .سبانياوإمريكية لأالمتحدة اإنجلترا والولايات 

 .53لية القضائيةمعفي الإطار معين يعزز المشاركة الشعبية 

وأن  قل،لأا ىلع عامًا 30العمر ن م بلغوي ،نثىو أأ ذكرًاكان  ءسواة، يجنسلا ئرياجزيكون يشترط أن   

أي حالة تحت  واقعاً نوك يلاوأ ،نيةوطنية والمدبالحقوق العلى القراءة والكتابة، وأيضًا متمتعًا ا درً اق يكون

 .54هلية أو التعارضلأن ات فقدالامن حا

                                                             
محكمة الجنايات، وخاصة القسم الثاني الذي يتطرق  ظيمنالجزائري ت ئيةاجزلت ااجراءلإا انونل الفصل الثالث من قوايتن  53

ح بيصل لمرشحل اتوفره جباولا ةيقانونالشروط ال 261تحدد المادة  .267 ىلإ 261اد والم من كمة،حالم تشكيلة فييكإلى 

 محلفاً.
 الاجراءات الجزائية. قانون من 280 ، 267 ، 266 ، 265 ، 264 المواد 54
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تشكيل ي ءً فأعضاو أأن يكونوا محلفين  من دافرلأا افيه يمُنعالات محددة حعلى  262المادة  نصت    

 لمدةالحبس ببعقوبة جنائية أو بحقهم حكم  صدر ذينأولئك الهؤلاء الأشخاص من بين  .محكمة الجنايات

  .جنحةبسبب  لقلأعلى اشهر 

من ة وغيرها المهنيالنقابات من وظائفهم وأعضاء المعزولين وميين لحكا نظفيوالمة قائملا لتشمما ك  

 أو ينمحلفد كارفلأا ينيتعع منالتي ت رباتضلا حالات اولنفتت ،263المادة  أما .دةمالافي ة فصلت الملاالحا

ت، بالوزارا رينيمدالأمين العام والأو  ة،ملحكوالعام لكالأمين ة عينمصب منا لشغ مثل ،ةمكحالمء باأعض

  .بالتعارض المطلقالحالات  هذه تسمى .رئيس دائرةالأمين العام بالولاية، أو أو 

 اركتهشبسبب م احلفً مرد ف نيتعيع مني تنسب تعارضت لاهناك حاذلك، يمكن أن تكون  إلى إضافة   

وضح ت سها،فمادة نالمن الفقرة الأخيرة  قيد المحاكمة. وفيمة جريالب قةمتعللا تءاالإجرابعض في  ةقباسلا

أعمال عمل من القيام بأدى سابقاً دورًا مثل  قد كان إذافي محكمة الجنايات محلف ين تعي مكن يلا نهأ

  .انها عمدنيً  لاً مسؤوكان أو الجريمة، غ عن تبليلاالشرطة القضائية أو إجراءات التحقيق أو 

على رف شي .ائرة اختصاص كل محكمة جناياتد نضملمحلفين ا قائمةا سنويً  عدتُ  ،264 ادةمللا وفقً   

ضاة ليه وقممث ن مثليلآخرا نيلومسؤلبعض ارأسها رئيس المجلس القضائي وتلجنة يإعداد هذه القائمة 

  .المجلس الشعبي البلدي أو ممثلهورئيس ة ختلفالم تائيهمن ال

ا قبل رسميً م هتودع بعداللجنة يجتمع أعضاء  حيث نة،الس نة مخيرلأار شهلأل الائم خاقوالهذه  دعتُ    

مة محكل افً محل 24تجهيز قائمتين رئيسيتين؛ الأولى تشملم يت .لأقلاعلى  اومً ي 15بـجتماع لاموعد ا

  .ستئنافيةلاالجنايات المحكمة  العدد سفنانية لثا، وبتدائيةلاالجنايات ا

 10بـ محكمة الجنايات ل انعقاد دورة قب .امحلفً  12واحدة منهما كل  لمشن تاحتياطيتان اقائمت تعُدا كم   

 طريقعن  ةييسئر ةمقائ كلمن  امحلفً  12يار باختفي جلسة علنية القضائي رئيس المجلس  قومي ،أيام

 لاك على راءجالإا ذهق بينط .ةحتياطيائم الاومحلفين احتياطيين من الق 4إلى اختيار  بالإضافة لقرعة،ا

 .55لمحكمة الجناياتالابتدائية والاستئنافية ن درجتيلا

ع التنويه م ورة الحضور،ربض بيهنت انبإلى ج ة،لسجال قادعنا وساعة يخرتا غليتبال نميتضأن ويجب   

ليها في عن الحضور، فإن المحلف المساعد قد يكون عرضة للعقوبة المنصوص ع خلفتال لةاحفي بأنه 

 من القانون. 280المادة 

ي س الشعبإذا تعذر تبليغ المحلف شخصياً، يتم التبليغ عن طريق موطنه أو عن طريق رئيس المجل   

قهاء دلًا واسعاً بين الفمن الجدير بالذكر أن نظام المحلفين يثير ج .ب أن يعُلم بتعيين المحلفالبلدي الذي يج

لتطرق يتم اسوالخبراء القانونيين، حيث تنقسم الآراء ما بين مؤيد ومعارض لهذا النظام. وفيما يلي 

 .باختصار إلى الحجج التي يستند عليها كل طرف

 :مزايا نظام المحلفين 3-1

تعليمية للشعب تهدف إلى  ةلوسي أيضًا يعُد لبة، يطاقريمة للديسالأسا مئدعاالمن  نيحلفالم مانظيعتبر  

شعبوي يضمن  بأسلوبة الجنايات محكمكما أن تشكيل  .تطبيقها واحترامها فيةيكه ووطنبقوانين تعريفه 

                                                             
 لمن جدو سخةنبم عالا ئبالنا بللف من قمح كل غإبلا تمعلى أن ي نصة تلجزائيات ااءرجالإ نوقانمن  266المادة   55

 من نفس القانون. 267 دةالماوفق  الأقل، ىلم عاأي ةيناثمب افتتاحهل اقب كلذوبه،  ةصالخا دورةلا
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ضمانة يوفر  ماظنال هذا .باشرم لبشك عاملا رأيلا تمثل لهاعما يج ،الشعب وممن عماختيار أعضاءها 

 مصيره.  يحددي الذ لحكما بشأن القرار خاذتاالشعب في خلال إشراك  منن المتهم تطُمئعادلة  لمحاكمة

  .القضاة المحترفين أداءمن الرقابة على بالإضافة إلى ذلك، يساهم النظام في فرض نوع   

 عيوب نظام المحلفين 3-2

 .فيه بولعيايد من لعدات أبرزنتقادات التي لاسلم من اأنه لم يَ إلا  فين،لحالم مالنظ ضحةالوا زاياالم رغم   

 تافيلخم هيلد داأفرد وجومن فبالرغم  ،نفيلللمحي وننالقان ويكالتف ضعي ب فولعياأبرز هذه  مثلتي

ين في مجال قد تضم محكمة الجنايات أفراداً غير مختص هنإف، مبينه ونيونانق حتى أو ثقفة،وم ةميلع

 القانون. 

طراف أمه تقُدما على قدرتهم على فهم واستيعاب  يؤثرمع فكرة القاضي الطبيعي هذا التعارض    

ة ئياقضءات الجرالإمة الاعلى سالفجوة قد تؤثر  ههذمثل  .من الدفاع أو النيابة العامةالخصومة سواء 

ائع على عن صعوبة إسقاط الوقفضلًا  ،ومسائل القانونالوقائع الفصل بين مسائل  بعالص نم تجعلو

 .المناسبةالنصوص القانونية 

ً اقسإ قيتحق يعتبر    ً  طا ة النظام سهول عيوب زرأبمن مهمة أساسية للقضاة المحترفين. ومع ذلك،  سليما

ا لقانونية، ممابعض الأحيان لفهم النصوص ي رهم فقافتا ىلإ ةفإضا ،نحلفيمال علىمل عواالف لمختتأثير 

  .القضاة رأي تبنيّ ىلإ ئياًاقلتون يليجعلهم يم

يكون ما بين، وحدهم قناعة القضاة المهنيينعلى  اءً نب ةم الجنائياحكصدور الأيؤدي غالباً إلى ع لوضهذا ا 

طبقات كافياً لجميع  لاً يثمت عكس تلاأن هيئة المحلفين يلُاحظ كما  .يربك ى حدلا إيً شكلالقضاة الشعبيين دور 

إلى  همم تقسييتس، طعضو النيابة العامة وأمين الضببالفرع الثالث، الذي يتناول دور  قليتع يماف .المجتمع

  .فقرتين

 النيابة العامة-4

للمجلس ابعة المحاكم الت ىحدفي إأو وكيل الجمهورية  يه،اعدمسأحد  ،النائب العامقد يكون ي ذوال   

حكمة بتدائية أو ملامحكمة الجنايات اعمل  قاسي فيل دور أمين الضبط فتتناوأما الفقرة الثانية  .القضائي

ضاة قائب العام أو أحد الن فإن ،النيابة العامةالمتعلقة بعضو  لىوالأ فقرةة للنسبالب .ستئنافيةلاالجنايات ا

  .أمام محكمة الجناياتيمثل الادعاء النيابة العامة 

تلك أو  ةيغالل رةيخطيا القضافي ال لاإ ة،ددعمتال تهالانشغلا نظراً  الشخصيالنائب العام نادراً ما يحضر    

ه ونيامع أحدأو  ةيهورمالج ليوكين أو المساعد بهانو أحد نيّ يع دقك، لمن ذ دلاً ب ،معالي األرلرة يلمثا

ً م اً ل النيابة العامة دورمثم ويلعب ،لتمثيله   .56في تشكيل محكمة الجنايات حوريا

ية، القانونجال الآ ضمنوالخبراء  حالة، قائمة المحلفين والشهودلإتبليغ المتهم بقرار امه امه لموتش   

لحضور الخصوم باكما يكُلف  .حضورال ةوررمع تنبيههم بضلكل محلف نسخة من جدول الدورة  ميقدوت

جراءات الإ نوانمن ق 441و، 440 ،273 ،200 المواد على ءً ابنالجلسة،  يةابدالمحدد ل عدومفي ال

ذلك ن فإ ،ئيرئيس المجلس القضا ليةوسؤم يظلد دورات محكمة الجنايات ياعموأن تحديد رغم  .الجزائية

 .لأمراقتضى ا إذاإضافية  اتاقتراح عقد دور كنهالعام الذي يمالنائب  مع سيقيتم بالتن

                                                             
ً وفق  56  .يةئاجزلا ءاتاالإجر انونقمن 256 للمادة  ا
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 تاءراجالإو قيدقال تنسيقلب اليتط محاكمال ملع سييرتو القضائية للجهاتفة لتمخالر وادالأدية أت   

وراً محورياً لضمان في هذا السياق، يلعب النائب العام د .ةددعف متاأطرل قبا من ذهيتنفم يت تيال ظمةمنال

 ؤسساتمالن مالسير الصحيح لمنظومة القضاء. فهو المسؤول عن توقيع أوامر استخراج المتهمين ونقلهم 

والوقت  يد اليوماستئنافية، ويقوم بالتنسيق لتحدت ابتدائية أو ناء كاسو ،كمامحال اتة إلى مقريابعقلا

 .تماكالمحاء ين لبدناسبالم

ً ته خصمصفب ،ب العامئلناك اليمتكما      ة اجالح ونن دفيالمحل مند اثنين استبعاالحق في  ،الدعوى في ا

يل محكمة كشي تاللفين وبالتلمحاهيئة  ليشكر في تشباتأثير م إلى ؤديي مما ك،لذأسباب لإلى تقديم 

ً أيض ماعلا ائبنلا .الجنايات العقوبات، ذ فيتنسلطة الدولة في  اررقإكشف الحقيقة وفي  ريهجودور  هل ا

 ات. مهاتالا أكيدي تفساسي لأا هرودعلى معتمداً 

 فعات،راملات وابالطل يمدوتقف أمام القضاء الأطرا عيجمعلى يسمح له القانون بطرح الأسئلة المباشرة  إذ

ً بلغا والتي  .المطالبة بالعقوبات المناسبة للوقائع الجنائية بهدف ،ما تكون مكتوبة ا

 أوقابية الع اتلمؤسسم إلى اهقلنب تهمينالمضد ة دراصم اللأحكاا ذيفنت هقتاعم على اعال بالنائ أخذكما ي   

 وقوفمالحكم  ناكأو إذا العقوبة، ة ل مداستكما ،ةءابرفي حالة الالإفراج الفوري عنهم  تاءابإجر اميقلا

  .التنفيذ

 ضبطال نأمي

مباشراً في تنظيم  عتباره عاملاً اة بيالجزائ جراءاتلإا انونمن ق 257المادة أشير إلى دوره الهام في  فقد   

الوطني الأمن إلى  إرسال الجداولمتعددة تشمل  مهام تنفيذأمين الضبط ب يقوم .محكمة الجناياتجلسات 

ية شفافلمبدأ الالصحافة تعزيزاً  ملاعإلى إ افةضلإباية، سمالر شرفية الحتللدرك الوطني لمن ولأتعزيز ال

 . 57يةعلنوال

بة كامو خرىالأ هامهمبين  ومن .يوردلانسخة من جدول الدورة وزارة العدل عبر إرسال  عم قنسكما ي  

حالة وقائمة لإقرار الهم مثل  الضرورية الوثائقتسليم ل ،ة المتهمين الموقوفينرياد زنعمحكمة الرئيس 

  .58لشهودالمحلفين وا

ء أثنادفاع ال يئةهو متهمال أمامحالة لإت اقرارا ىلتم تُ ثعلى محلفي الدورة،  ىادنيُ  ،جلسة المحاكمةخلال   

بمحضر محضر يعرف ن ضمالجنايات  محكمة تتبعها يجراءات التلإجميع ا ليتسجم يت .الجلسة

ي تحت تصرف الملف الجنائالنهاية، يصبح ي ف .سياقلا افي هذم الأحكا قاتومنط تسُجلالمرافعات. كما 

 ة،مكحملاس يئر ون معابالتع نهامية لصلأا نسخةلاحكام والتوقيع على لأفهرسة ا لىوتي ثيح ،أمين الضبط

 .الأهمية ةغلخرى باأ مامه أداء جانب ىلإ

                                                             
 ، 270 الاجراءات الجزائية . المواد قانون من 143 ، 269 ، 289 المواد .  الاجراءات الجزائية قانون من 312 إلى 288 المواد 57

 الاجراءات الجزائية قانون من 271
ً وفق  58 تبُرز هذه الأدوار أهمية التكامل  لاً،اإجم. ئيةازجال ءاتاجرالإ انونمن ق 271و270 المادتان  هعليتنص  مال ا

 .ة وشفافيةءوالتنسيق بين الأطراف المختلفة لضمان سير العدالة بكفا
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 اختصاص لمحكمة الجناياتلقواعد ا ثانيا:

 يمة أول نوع الجرشمت يير،امع ثةثلاعلى الاختصاص القضائي تحديد في التشريعات تعتمد غالبية  

ي النوعالاختصاص  نتناول في هذا الموضوع ،هذه المعايير حيتوضلو .ومكان وقوعها ،موضوعها

 الواردة عليهوالاستثناءات ي يملقلإا ختصاصلاواوالشخصي، 

 اختصاص النوعي والشخصيلا 1

 ..مالعم ابالنظا لقةعمتال ئلامسيات من الالمحكمة الجنيعُتبر الاختصاص النوعي والشخصي   

 : الاختصاص النوعي2-1 

إلى  بالإضافة ،اياتجنك مصنفةالل افعة بالأتعلقالم يااقضفي الوالفصل  نظرمحكمة الجنايات بالتعُنى   

 ويتفق .يةائزلجا تءااجرمن قانون الإ 248المادة نصت عليه  لما وفقًا ،والمخالفات المرتبطة بهاالجنح 

م يثح ت،ابوعقال نونقامن  27 ادةمالي في ئراجزالشرّع مال ددهح لذيائم ارجالف يصنمع ت كلذ ت قسُِّ

 .تافلومخا ،حت، جناياجن :اتفئ ثلاى ثلإ رائمالج

 ةفصَ ومُ الو مةجرَّ مُ لائع الوقجميع امحكمة الجنايات بصورة أصلية بالنظر في في  ءالقضا يختص عليه،و   

هائي نب قرار وجمب إليهاها تلإحا تتم لتيا بها، بطةتلمروالمخالفات اإلى الجنح  ات، بالإضافةيها جنانبأ

ع ذات طاب كانت صادر عن غرفة الاتهام. ومن ثم، تعُالج المحكمة هذه الجرائم بمختلف تصنيفاتها حتى لو

ا في تصاصهجنحي أو من المخالفات، إذا كانت مرتبطه ببعضها البعض. ولا يجوز لها أن تحكم بعدم اخ

 .هذه الحالة، إذ تلتزم بما ورد في القرار المحال إليها

 الشخصي ختصاصلاا 2-2

ي أه أو تووظيف هرعم لتشمي والت ،لى الحالة الشخصية للمتهمع عتمادختصاص الشخصي بالالايتحدد ا 

ف ومع ظر عادلة تتناسبضمان تحقيق محاكمة ل أج منوذلك  ،شخصي بعاطذات  ىرأخ خصائص

  .الشخصية متهمال

القضايا المحالة إليها بغض  جميعبالفصل في ولاية عامة، فهي مختصة ات ذمحكمة الجنايات محكمة    

 ،اتياكجنفة نالجرمية المصوعادةً تختص محكمة الجنايات بالنظر في الوقائع  .النظر عن طبيعة المتهم

 . 59عامًا 18بـ المحدد الجنائي  ن سن الرشد الجزائي أووشخاص البالغلأالتي يرتكبها ا

طرفاً، حيث  حداثالأا التي يكون فيها ياقضعلى اختصاص محكمة الجنايات في اليطرأ اء استثن كاهن      

 2015 ويلوي 15هـ الموافق لـ 1436رمضان  28 خيبتارر صادال 12/15الطفل رقم حماية جاء قانون 

في  ةدووجمحداث اللأأن غرفة اعلى في فقرتها الثانية  59المادة خاصًا لتلك الحالات. تنص  إطارًا ضعيل

هذا بعد أن كان الأحداث، بل من ق كبةتمربالنظر في الجنايات الهي المختصة القضائي مقر المجلس 

سنة كاملة  16سن بالنسبة للأحداث الذين يبلغون ا بقً اس ياتاجنة الكمحم مامه ضمن صاختصالا

 .60إرهابية أو تخريبية أفعالًا ن يرتكبوو

يتناول الثاني الحالات التي ا نمبي، يمليقالإص اختصلاى الع يركز للأوا .،ختصاصالا اهذتمديد وحالات 

 :لييما ل اوفقً ختصاص لاتمديد اتستدعي 

                                                             
في تحديد أهلية المحاكمة، بغض النظر عن توافر هذه الأهلية  اسسلأاالجريمة ارتكاب سن يوم ال هذالوغ المتهم ب برتيعُو  59

 .لمحكمةى الإيوم تقديمه 
  38 .عدد الرسمية الجريدة ، 2015 جويلية 12 ل الموافق ه 1436 رمضان 28 في المؤرخ 15  /12 رقم الطفل حماية قانون 60
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 :الاختصاص الإقليمي   2-3

تبطة قضايا المرال فينظر للستئنافية لابتدائية والاالجنائية انطاق الاختصاص الإقليمي للمحاكم  دتمي 

، ائم قد وقعتأن تكون الجرة يطرش تها،عطبي مبحكوالجنح والمخالفات الجنايات  مثلة خطيربالجرائم ال

ة يلدولا نيناوقال ك وفقلذو ة،يبحرال وأ ةيجولو اة أبريال ءاسوالجزائري حدود الإقليم  نمض ،كقاعدة عامة

 .قاطنال هذالتحديد مدى المعمول بها 

 اختصاص المحلي لا  2-4 

اص لتحديد اختص سسالأهو االجريمة الموقع الذي ارتكُبت فيه عتبر يُ  الجرائم الداخليةالتعامل مع  في   

 غلاوإبلأدلة اع جمإلى الشهود و وصوليسهل ال ديدحتلا اهذ لأن  .ةيالقضفي المحكمة المحلية التي ستنظر 

المكان  يه همقتنطمأن  كما .اتدتعقيم من دون حكالأا نفيذت ةلوسه عن فضلاً ، معنيينال دوالشهوف اطرالأ

  .حقوق يحميها القانون ىلع ديتعاو الأمنبفيه أخُل الذي 

نوفمبر  10في المؤرخ  14/04م رقمن القانون  37ه المشرع الجزائري في المادة علي نصما  ذاه  

بناءً على مكان وقوع لوكيل الجمهورية الاختصاص المحلي ت انعقاد لاحا تحددتي الو ،200461

 ."ةمبمكان وقوع الجريالجمهورية يتحدد ختصاص المحلي لوكيل لاا" أن على دةاالم تنصحيث  .الجريمة

 قيلتحقأو اأحياناً بمرفق العدالة  ، ويشُار إليهبتدائيلاا لى التحقيقإ ملفال ريةوجمهلال كيو حيليُ ك لذ بعدو

  .ئياضقال

مشرع ال  .لعامةي للنيابة ايملقلإختصاص الامع اويتوازى  شىمايتتهام لان اختصاص غرفة افإ ،اليتالوب  

و محكمة أ تهاملاا اختصاص غرفةلدائرة ة لدقيقحدود اال ديحدل تحو احً صريا صً ن درولم يُ الجزائري 

قضائية واحدة هة جمن غرفة الاتهام ومحكمة الجنايات جزءًا من ل كبر عتتُ ذلك،  عوم .يةيملقلإالجنايات ا

 لدائرة ميةيلالإق الحدود تتجاوز لامة الجنايات حكم حياتصلا أن ىلإ فضييُ  امم ،هي المجلس القضائيو

 .يئلقضاا المجلسا هذ

 دانعقا ءاتاوإجر مييقلا الإصهاختصا نطاق حيوضتمع اص محكمة الجنايات ختصص النا لوايتن  

  .62بالإضافة إلى معالجة الحالة المرتبطة بجرائم ترُتكب خارج الوطن ،اتهاجلس

شرط أن  ،ائيقضالجلس مالالمحاكم التابعة لدائرة اختصاص إحدى  في هاتجلسا عقديمكن غير أنه    

 شأنية بالقضائالجهة من رئيس مسببّ ومقترح لى تقرير إا ادً ناستبقرار من وزير العدل يكون ذلك 

  .اتسلجلا فةالاستض ملائمةالمحكمة ال

ة لأكثر ئيسيرالجلساته تتسع قاعة  لال بمقر مؤقت ويعمي الذقضاء تندوف المثال، مجلس ل سبي ىلع  

 تيلال محكمة تندوف كبر مثة أمحكمبه ل بعةالتجلسات محكمة الجنايات ا عقادان يتم ،اشخصً  30من 

  .63شخص200  يلاوحب تستوع

                                                             
  71رقم الرسمية الجريدة ، 2004 نوفمبر 10 في المؤرخ 04  /14 القانون  61
ستئنافية جلساتها لابتدائية ومحكمة الجنايات الامحكمة الجنايات امن قانون الإجراءات الجزائية، تعقد  252بحسب المادة   62

 لانعقادها. رئيسيلا موضعوهو الالقضائي، بمقر المجلس 
الجزائر في  تعقد جلساتها بمحكمة الدار البيضاءالتي  (رويسو)الجزائر في بتدائية لامحكمة الجنايات امثال آخر،   63

 .العاصمة
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ة بعالتا ماهتلااغرفة  ختصاصق لاابفهو مط ،اتياجنلا ةممحكالاختصاص المحلي لب تعلقي افيم امأ   

ن غرفة م هاتالإح مت يتال اتمالاتها يف نظرلا على تقتصر حكمةمال نأ ينعي ام ،القضائي لنفس المجلس

 التدخل في أي دعاوى أخرى خارج اختصاصها.  ونتهام دلاا

لدعاوى ل ةسبنالعدم اختصاصها بلها تقرير ق يح لاة على أن محكمة الجنايات حاصر 251وتنص المادة  

ً  نمضحالة يتلإلو كان قرار ا حتىالمحالة عليها   250المادة  ك،كذل .ةمللجريي قانونال فيوصالتفي  خطأ

 .تهاملاقرار غرفة ااتهامات لا ترد في ل في فصالبتختص لا  محكمةد على أن التؤك

ة اخلين الديانوالق قفوت اياكجنا نً وقان فنوتصُخارج الوطن جزائريون  هارتكبيم التي ئاجرللة نسبلبا اأم   

قامة إمحل في م النائب العا ةطبواستحريك الدعوى العمومية من خلال ا يً قضائ حقتهمملا نيمك ة،الجزائري

لجزائري المشرع اع ك، وضلذ ومع .له أو مكان القبض عليه مولأو آخر عنوان معالمتهم داخل الوطن 

الثاني  رطشوال ،أرض الوطن في عودة الجاني إلىالشرط الأول  ثلميت .لتحريك الدعوىأساسيين شرطين 

 .ن نفس الوقائع في الخارجع ئيهانحكم صدر بحقه يكون قد هو ألا 

 

 كريالقضاء العس -2                        

 

 مفهوم القضاء العسكريأولا: 

 مرتبطنه ألفقهاء إلى اوقد أشار العديد من  قانوناً عقابيًا يتميز بخصوصيته واستقلاله، نوالقان هذا يعد   

نايات التي جلكمة وااحملاب قةلتعملا اءاترلإجا صهوصن أوضحت فقد .عسكرية طبيعةذات  يننقوا قبيبتط

 على الطابع الخاص لهذا النظام القانوني.  ا، مما يدلهيفيخُتص بالنظر 

 

 آخرنص  كاهن نيك ملما  حددة،مال تاقوبعوال لإجراءاتل افقً و قتطُب هام الواردة فيلأحكأن ايوضح ذلك 

أشد  بةيحدد عقو فلمخت نونياق نص دووج الحفي  .العامة القوانين ضمن تردد أش عقوبات إلى يشير

 .صرامة كثرالأ النص عاتبا يتم يه،الفعل المنصوص عللنفس 

 لاستكما بذلك يقُصد بل ،نيقانون معيعني الانتقال العشوائي لتبعية النصوص إلى  لا اذهذلك، ف ومع   

ا هذ مثل ضعومن  يسرئيال هدفلا .مالنظا ذاه للاخة من يرسكالع نيناقولبا الخاصة حكامالأو دعالقوا

 إضافة، متهلاموس أمنهم ضمانالقوات المسلحة لالخاص هو ضمان التعامل المنضبط مع أفراد  القانون

 .ملشا ناككيأمن وسلامة القوات المسلحة  لىع حفاظال إلى

 

 

 

 

 

  القضاء العسكري خصائصثانيا: 

 .ينةعم ئصاصت وخابسم يتميزي أن لضرورمن اقانون القضاء العسكري يعُد قانوناً جنائياً خاصًا، فإن 

 باتوقالع لعسكرية،ل المحاكم امعنيين، تشكيالف اطرالأ منظورها من عراضستا يمكن خصائصال هذه

  .سكريم العالاتها وغرفة ها،تإجراءا عنها، الصادرة
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 ن له يضعلأشخاص الخاا -1

ائم، أو تكبوا جرينبغي التساؤل عما إذا كان قانون القضاء العسكري يطبق على جميع الأفراد الذين ار   

 يرعسكال ءاقضلنون ااقمن  28و 27، 26على فئات معينة منهم. بالرجوع إلى نصوص المواد 

 فروتت محددين أفرادع م ملاتعلل مخصص هو بل يع،جمالام على ع بشكل يطبق لا أنه نجد ئري،اجزال

 اعوضً  .مييزت بدون أو ملاً اش ليس ونانلقا اهذ يقبطتأن  ريظها ذهو .نوناقلا ايحدده صةاخ صفات مهفي

يبلغ من  نونالقا لهذا همعإخضا تميل ييننالمعفي الأشخاص ذلك، يشُترط توفر صفة عسكرية خاصة  عن

  .عامًا 31العمر 

 

ة تحديد القانوني لنصوصفي افي التعامل مع الحالات الخاصة التي يتم فيها التعامل مع المدنيين، ورد     

 صريح يتعلق بالأشخاص الذين يخضعون لاختصاص القضاء العسكري. 

 

المستخدمون  كلذا في بم سكري،علا سلكفي البموجب عقود ن لومعاالأشخاص الهؤلاء هم    

 ذين تملائك لط، أو أواالاحتي راإطمن ض مجندينأو  نشط لبشك خدمةالي ف اوء كاناسو يون،ركالعس

في لأشخاص التصنيف أيضًا اا هذ ضمنخل يد .ةر نظامييغ وأ ةنظامي صفةبية استدعاؤهم للخدمة الوطن

 .حددةم فترةالعفو ل من دونفيالمست وأ خاصةة زاإج

 وسّع يثح ،18 رقم سكريعال ضاءقال انونمن ق 26المادة إلى تعديل  جزائريلا المشرع راد أشقو    

 نلذيا ادرالأف أنهمبء لاهؤف النص عرّ ي .يرسكعال القضاء اختصاص تحت ينلمشمواق الأشخاص النط

ير هذا الجنود النظاميين وغ ن أجورهم منها. يشملوضايتقو فاعالد وزارة إشراف تحت لونميع

 إلى افةضالإبمن الخدمة،  المعفيين وأ يندعيستلما وأ النشطةة خدمفي الالنظاميين، سواء كانوا 

 .خدمةالعن  مؤقتال توقفلوان الجدد عيوتطملا

 

 اختصاص ضمن داعين على الاستحاليوالم ياطحتالا دارأف إدراج تهاذ النصمن  27المادة  في درو كما   

ص اأشخم أنهباع الوطني فدال وزارةل ونعالتاب نيونن المدلمستخدموا ءهؤلا يعرف .يرسكعال ضاءقال

  .مهلعمة بطبيع كرياص القضاء العستصخا تحت يظلون تاليالوب اسية،سالأ عسكريةن الينقواللون ضعخي

 مثل ريةعسك تاحدو متنن على فيلكالأشخاص المإلى أنه يتم اعتبار  محددةال صوصنلا، تشير اأخيرً 

 عسكرية بغضالقضائية ال ةلطسلل أيضًا خاضعين مسلحةة للقوات العات التابلطائراأو  ريةحلبا سفنلا

 .النظر عن مواقعهم وصفاتهم الوظيفية أثناء أدائهم لمهامهم

 

ن على يلموجودا صاشخلأا أن يتضح ،المعدل سكريعال ضاءقال انونمن ق 28ر إلى نص المادة ظنالب  

ً أي عسكرية، طائرة أونة يمتن سف ن لوومشم ،ون في جدول الخدمةجرالمد أولئك وكذلك تهم،اصف نتا كا

ت االقوقانون  ليهمع ينطبق لذينا لأسرىا أو قديناالمتع الطاقم أفراد يضًال ذلك أيشمو .القانون هذا حكامأب

  .سلحةمال

ها  يعني إعفاءلاا هذ ى أنلرة إالإشامع  ،ئةفهذه ال لىعلايته و يفرض يرالعسك قانونال فإن لي،اتلباو  

ن صفة أ 1980 يوما 6 بتاريخدر لصاارها ارفي ققررت المحكمة العليا  .من الالتزام بالقوانين الأخرى

ندما تكون عالقضايا، خصوصًا  جميع في سكريا للقضاء العئمً اد اختصاصًا ئيًااتلق منحلا ت كريالعس

، ضمن وشهادات تتعلق بالأمان وثائق حيازة أو السلاح تخدامسا إذندون الجريمة، مثل التزوير 

 الاختصاص الطبيعي للقضاء المدني. 

 

 ي،رلعسكا هعموق منا مستفيدً و أه مامه داءأ للاخ يرشخص عسك قبلمن لكن، إذا ارتكبت الجريمة   

  .كريعسال القضاء ختصاصاتلا تخضع قد تهاعطبي فإن
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 :عسكريةلا ائمرجال هوممف  ثالثا:

 صنيفت دمم من علرغا وعلى .ةسيئ دةارصدر عن إير مشروع يسلوك غ م بأنهااع بشكل تعُرف 

 مع بقايتطلعام مفهومها ا نإف يقة،قدت عريفات وفق سكريةعال للجرائم محددة عالأنو لفةتلمخت االتشريعا

  .تلفااومخ نح،ج ،تجنايا إلى جسامتها حيث منة يرعسكال جرائمم الوتقُس .العادية الجنائي القانون ئماجر

 

ت وني للعقوباحيد المصطلحات وتعزيز النظام القانوت المجالا في هذ شرعملل سيةاسالأ هدافالأ نمو   

ا م، مالأخرى ئيةاجنال قوانينالفي  لها مثيل لاالتي ببعض الجرائم  ينفرد قانون القضاء العسكري .الجنائية

 التي يتميز بها.  والطبيعة الخاصة ستقله المطابع يعزز

 

 التي تلكي وه حتةب سكريةم عئارجك تصُنف وقائع :وعينن إلى القانونهذا كما تنقسم الوقائع وفق    

 ىرأخ ةينوقان سياقاتا في هتجلمعا يمكن مزدوج طابعت ذا أخرىو غيره،ن دوا هذا القانون يشمله

 

على متن  نلموجوديا صاشخلأا أن يتضح ،المعدل سكريعال ضاءقال انونمن ق 28ر إلى نص المادة ظنالب

ً أي عسكرية، طائرة أونة يسف  حكامأبن لوومشم ،ون في جدول الخدمةجرالمد أولئك وكذلك تهم،اصف نتا كا

ت القواانون ق ليهمع ينطبق لذينا لأسرىا أو قديناالمتع الطاقم أفراد يضًال ذلك أيشمو .القانون هذا

 لا يعنيا هذ نأى لرة إالإشامع  ،ئةفهذه ال لىعلايته و يفرض يرالعسك قانونال فإن لي،اتلباو .سلحةمال

 .إعفاءها من الالتزام بالقوانين الأخرى

 

 ئيًاالقت منحلا ت كرين صفة العسأ 1980 يوما 6 بتاريخدر لصاارها ارفي ققررت المحكمة العليا   

ن دولتزوير القضايا، خصوصًا عندما تكون الجريمة، مثل ا جميع في سكريا للقضاء العئمً اد اختصاصًا

. قضاء المدنيوشهادات تتعلق بالأمان، ضمن الاختصاص الطبيعي لل وثائق حيازة أو السلاح تخدامسا إذن

 فإن ي،رسكالع هعموق منا مستفيدً و أه مامه داءأ للاخ يرشخص عسك قبلمن لكن، إذا ارتكبت الجريمة 

  .كريعسال القضاء ختصاصاتلا تخضع قد تهاعطبي

 

ت ني للعقوباحيد المصطلحات وتعزيز النظام القانووت المجالا في هذ شرعملل سيةاسالأ هدافالأ نمو  

ا م، مالأخرى ئيةاجنال قوانينالفي  لها مثيل لاالتي ببعض الجرائم  ينفرد قانون القضاء العسكري .الجنائية

 التي يتميز بها. والطبيعة الخاصة ستقله المطابع يعزز

  

 التي تلك يوه حتةب سكريةم عئارجك تصُنف وقائع :وعينن إلى القانونهذا كما تنقسم الوقائع وفق   

 ىرأخ ةينوقان سياقاتا في هتجلمعا يمكن مزدوج طابعت ذا أخرىو غيره،ن دوا هذا القانون يشمله

 مند متت التي ئمارجال ةينولقانا نصوصال تغطي حيث ،اهفوتصنية سكريعال جرائمال ولايتن لموضوع

  .334لى إ 324المواد 

 

لصادرة ا يةرسكر العموامخالفة الأ أو ي،دجنلل كلةم المواكمال المهإعدم  ثلم أفعالًا  جرائملا ذهه منتتض  

 :كالتالي متصنيف هذه الجرائ .يةرالعسك سؤولياتمالت وواجباالعن  خليّتالأو  القائد، عن

فة ي، كمخالبحتة: وهي تلك التي تم النص عليها حصرياً في قانون القضاء العسكرة جرائم عسكري .1 :

 .خدمةترك الالأوامر العامة أو 

 قضاءالو تاوبقعن اليانووص في قنص لها جدوتي تلئم اارجال إلى شيرت :جمزدو صفو تاذ جرائم .2 .

 .واءس حدكري على عسال

 64لى إ 61ل مث داموال في لحهو االخاصة مع النصوص العامة، كما  بدمج الأهداف ناه شرّعمالم تسا   

من قانون ض 282 ىلإ 277من  خيانة، وتمُاثلها موادلاوتجسس ال مواضيعت العقوبا قانونفي  لاوتتنالتي 

 .عسكرياء الالقض

 تراعتبُ لكنها امالع تاوبقعا قانون المصدرهالتي الجرائم  عام: وهيال ونانقمن ال ئم مستمدةاجر .3 .

 هو كما ي،رالعسك قضاءفي قانون ال محددنص بسبب تطبيق  ية أورعسك خدمة هدافهاتلاسا نظرً  عسكرية
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بات، فهي تختلف بناءً على طبيعة الجريمة وطبيعتها ما بين ث العقويما من حأ .25في المادة  ضحوم

 .القانونين

 

 لمعتوالتي  ،ائمرللج المقررةالمشرّع الجزائري اهتمامًا كبيرًا فيما يتعلق بتنظيم وتحديد العقوبات  أولى  

 ي،رعسكلا ئيالجنا قانونالضمن  ماع لت بشكابولعقا هذه تناول وقد .وقيعهاتعلى  العسكرية محاكمال

  .لمع الأشغا المؤقتوالسجن  شاقة،د مع الأشغال الؤبالم السجن الإعدام،مثل أحكامًا  لعقوباتا تلوشم

 قوبةعك اتمغرالا يدرج 28-71الأمر وفق  اء العسكريقضال نوناقل صليالأ صالنيكن لم  ذلك، معو    

مات كجزء من ، تم إدراج الغرا18-14بالأمر ر الصاد نوناقالفق ر والأم هذا دراكتساع ملكن  .ئيةاجن

ضرار ا أو الإجرائم تحرير أو إخفاء الفارين عمدً  بعض الجرائم، مثلفي العقوبات الجنائية العسكرية 

 .بالقضية الجنائية العسكرية للمحاولة في إخفائهم

 

ن القانون ميتض كما .ئرياجزال تاوبقعقانون الويعُد العمل هنا ضمن الأحكام والنصوص المدرجة في   

ا أيضً  تاقوبلعا هذه تطبيق يتمو .يرعسكال زلعال أو، تبةلرن اافقد ام،دلإعاك صليةأ عقوبات العسكري

النصوص  كما تؤكد .بدرجات الضباط والأفراد والجنود الإخلال بالعقوبات التكميلية المتعلقة نود

ة التي ريعسكلا اقضايلفي االعسكرية على أهمية تنفيذ العقوبات وفق النظام القانوني المعتمد لضمان العدالة 

 .افيهل لفصا يتم

 

 :ةياختصاص الجهات القضائمعايير  ية تحديدمأهرابعا : 

  

 لمعنية. يشغلاالعدالة وحفظ حقوق الأطراف  ى سيرلأثير عت من ذلكل لما ،ةعسكريلا القضايافي  خاصة  

جاوزه. تولا يجوز  العام نظاممن ال إذ يعد ية،ائرن الإجيفي القوان ةهام حةامسموضوع الاختصاص 

 لقضاءأمام افالمشرّع وضع معايير دقيقة لتحديد الجهة المختصة للتعامل مع القضايا المعروضة 

  .ذات طبيعة عسكرية عامة، أو مرتبطة بجرائم محددة كانت ءاسو عسكري،ال

،. وسنبحث الاختصاص 64سنتناول تطبيقات المواد القانونية المتعلقة بالاختصاص رالإطهذا افي   

 .العسكري كعنصر محوري مع الإشارة إلى الجوانب الأساسية لهذه القواعد الإقليمي للقضاء

 

  أولًا: الاختصاص الإقليمي

ً قواعد مرنة    ن أخذ بعيتحدد المشرّع النطاق الجغرافي لممارسة صلاحيات القضاء العسكري، واضعا

مر ب الأالاعتبار طبيعة العمل العسكري واختلافه عن القضاء العادي. وتنظّم قواعد الاختصاص حس

 إنشاء المحاكم العسكرية الدائمة في النواحي المختلفة.  71/28

 

 لةاح وفي .اصهاختصائرة اد في الجرم وقع التي هي لمختصةا محكمةال أنى عل 30وتنص المادة    

  .اختصاصها هي الجهة المختصة نطاق في الجرم وقع لتيا حكمةمال كونتص اتصخالا زعاتن

ا: الحالات الخاصة  :ثانيا

مثل عند  وردت استثناءات معينة تجيز مخالفة قواعد الاختصاص الإقليمي للتعامل مع أوضاع خاصة، 

صة اخم كابمح لقضيةا في نظرالب يسُمح حيث ى،لفأع نقيب رتبة ذي بطاض لقبمن ارتكاب جريمة 

يد كانوا ق ة أوكريالوطني. كما تشمل هذه الحالات الأفراد الذين أنهوا خدمتهم العس ة الدفاعاروز حددهات

 .الاحتجاز ضمن نطاق القضاء العسكري

 

                                                             
 18/14المعدل والمتمّم بالقانون  71/28كما وردت في الأمر  64
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 تقاضيالأ دبم تخرسّ التي  2016التعديلات القانونية الأخيرة جاءت استجابةً للمتطلبات الدستورية لعام   

 بماة ائيالقض صاتصاختللا محددةر الييامعالب الالتزام على تعديلاتال هذهت أكد دوق .نيترجدلى ع

 .كريلعسال معال يةصوخصوة لادعال تاتطلبى مع مشامتي

 

 سكريةالع لمحاكما اتصاختصعلى ا ائري، مع التركيززالجي عسكرلء االقضانون اق ضوعمو سنقدم   

لمشرع اأن من النصوص المستعرضة  يتضح .لعسكري والأمنيا الطابع ذات لجرائماجة المع في ورهادو

 وعينالص اختصالا دعقوا تحديدل لاخ من قيدق بشكلي العسكر ءالقضا مى تنظيلإ يسعى يائرزالج

 بها.  علقةأو المت العسكرية تقوالئرة ااد يفكبة تالمرم للجرائ

 

 طاقن في بترتكُا ائم إذرالجفي االمعدلة، فإن المحاكم العسكرية تختص بالنظر  30وفقاً للمادة    

الجهة  نأالمادة  تضيف كما .تصاصخلاا اهذ تحت تقع لوحدةن يعبان المتهمون تاك اأو إذ صهااتصخا

 صختصالاا تحديدمن التي يرتكب فيها الجرم تبقى مختصة، ما عدا في حالات معينة مثل عدم التمكن 

  .بوضوح

 

 كما .ومحددة ةواضح يةقانون عداوق وفق العسكرية الفئات محاكمةمبدأ  زيزعت يتم ،14-18 قانونق الوف  

 يةلوملشا ليكف ابم ي،رالعسك قضاءال صااختص مظلة حتت جديدة اتئف فةاضلإ تلاتعدي اءرإج تم

 قيدع" ب إلىتلرا رفعة لاحفي العسكريون أو  قضاةلا ايرتكبهالتي  ائص السابقة، مثل الجرائمقالن ومعالجة

  ."ىلأو أع

   

ج ار داخل وخارالتركيز يشمل الجرائم المتعلقة بالعصيان والفرن فإ النوعي، ختصاصلاا لمجا في أما   

ي. يتضح لعسكرالوطن، والتعامل مع العدو، والجرائم الماسة بالشرف أو التي تمس أمن الدولة والزمن ا

 انتك إذاا مدنيً ا مرتكبهان ك ولو حتى ئماجرال هذه مع ملاللتع ساسيةلأا جهةال تبقى سكريةالع حاكمأن الم

 الجهات إلى نحجلاأو  الخفيفة تاعقوبلذات ا ضاياقال تحويلم يت ذلك، ومع ،لةوالد بأمن لقعتت ائمرالج

 .يكرلعسوا المدني قضاءال بين أفضل ازنتوضمان ل وذلك يةدالعا ئيةاالقض

 

 في النظر عن الأوحد مسؤولال بارهتباع لحربا زمن يف عسكريال ءقضاالر دو على تأكيد هناك أخيرًا،   

بشكل  تسهم بأمن الدولة بغض النظر عن هوية مرتكبها. النصوص القانونية المعدلة ةعلقتالم مجرائال

التي  لقضايااتحسين التنظيم القانوني للقضاء العسكري وتوسيع صلاحياته ليغطي مختلف أنواع  واضح في

 .يطنن الوالأم طاقنوفي  كريةسعالنظم رأ ضمن الطقد ت

 

 كريللقضاء العسالاختصاص الشخصي ثالثا: 

 وصصلن وفقاً ريمةجلل المرتكب لشخصاصفة  على كريةاص المحاكم العسختصا تحديدمد يعت حيث  

 فرادالأفة صعلى  زكر قد عرّ لمشا أن 71/28من الأمر  3المادة  حليلت يظُهر .كريقانون القضاء العس

  .الجميع لملتش توسيعها دون بدقة، العسكري القضاءب المتعلقةم حكام الأملهشت ذينلا

دمون لمستخاأو  ونملاعلد اارفلأا وهم الجرائم، رتكبيم فةصب قاًلمتع يةرعسكال المحاكم ختصاصا تبرعيُ    

 ىتحة، وة خاصزاجو في إأ مؤقت ءااستدع خلال أود بعق لوطنيةة الخدمفي ا العسكريون، سواء كانوا

 .اعفالد رةاوز شرة معامب دوعق بموجب خدمةلا مانظن لضعياخالأشخاص ال

ائف بوظ ةتبطرالمأو  داخل المؤسسات العسكرية المرتكبةم ئرالجاب لعسكريا ءاقضال يختص     

ن كل في نطاق الأحداث، ينص القانون على أ .النظر عن نوع الجريمة وطبيعتها العسكريين، بغض

تحظر  عسكري لالقضاء اال نونمن قا 25عامًا يعُتبر حدثاً، إلا أن المادة  18شخص يقل عمره عن 

 حرب، كمامن المحاكمة الأحداث أمام القضاء العسكري، باستثناء الحالات التي تستوجب عقوبة الإعدام ز

 . 18/14 نونالقات بعديلاتال إطار في .74 دةمالفي اهو وارد 
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ن التابعييين شمولين باختصاص القضاء العسكري ليشمل المستخدمين المدنمال صاشخلأا ةردائ توسيع تم  

جهزة من الأالوطني. كما أن جميع الأشخاص الذين يتم استدعاؤهم أو يقدمون الخدمة ض لوزارة الدفاع

ل ا يشمالعسكرية يبقون خاضعين لهذا الاختصاص بغض النظر عن صفتهم )عسكريين أو غير ذلك(. وهذ

 نضمتي تقع الم علقة بالجرائالعسكريين أثناء أداء مهامهم، والشخصيات المستدعاة للخدمة، وأي حالات مت

 .كريةالعسة لمؤسسق اانط

 

ا تكبهري يالت جرائمل في الصفبال لعسكريا قضاءال صاصتاخ أكدت لقانونيةا دواالم فإن ،اأخيرً     

 يةربحلاو لجويةابرية وال واتقال فيها ابم شعبي،ال لوطنيا الجيش تتشكيلا مختلف ضمن لونمالعا

 د التوقفيوالمجندون ق فراد الصفأرك الوطني، ودالو

 

تياط أو لة الاحالمتطوعون الذين تم تجديد خدمتهم أو أعُفوا منها، وكذلك الأشخاص الموجودون تحت حا  

، الحربية لجيوشالإيداع، يشملون عدة فئات كالعسكريين المطرودين من الجندية، وأفراد ملاحي القوات وا

 والأسرى، وغيرهم ممن يعُاد توزيعهم على الوحدات العسكرية. 

 

دابهم تم انتالأشخاص المحددين للعمل في مستشفى أو تحت الحراسة في السجون، أو الذين ي إضافة إلى 

  .لأداء مهام تشرف عليها أجهزة القوة العسكرية

 

المدنيين  وسّع نطاق تطبيقه ليشمل المستخدمين 25-71المعدل والمتمم للأمر  14-18القانون رقم   

 يعتبر مفهوم المعدلة من هذا القانون، 26. ووفقاً للمادة العاملين تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني

غير  ة إلىالمستخدمين العسكريين شاملاً للعاملين والمتطوعين والمؤدين للخدمة الوطنية، بالإضاف

  .المكلفين بالعمل النظامي أو خارج الإطار القانوني خلال فترة الإجازة الرسمية

 

ين المتعاقدوي وزارة الدفاع الوطني أو في جيوش الشعب الوطني كما تم تضمين الأشخاص العاملين ف   

ع نطاق التفصيل المعدلة، مما يعكس اتسا 28في إطار تنفيذ عقود الخدمة والإدارة العامة في نص المادة 

وفي  .لوطنيلتغطية جميع الحالات المتعلقة بالخدمة العسكرية والعمل المتداخل مع مؤسسات الدفاع ا

شكل خاص بكرية لقة بالقضاء العسكري، تعُامل الجرائم المرتكبة أثناء تنفيذ المهام العسالنصوص المتع

 ضمن اختصاص القضاء العسكري. 

 

و خلال أومع ذلك، إذا تجاوزت الجرائم حدود الاختصاص العسكري أو ارتكُبت ضد أفراد مدنيين    

تمر حول الأمر أصبح محل نقاش مس ذلك .ظروف خاصة، فيمكن أن تنتقل الصلاحية إلى القضاء المدني

قانونياً دقيقًا  كما أظهرت أحكام المحكمة فهمًا .تنازع الاختصاص بين النظام القضائي المدني والعسكري

سكري ء العلهذه الحالات، حيث أكدت أن الجرائم المرتبطة بالوظائف العسكرية تعد من اختصاص القضا

عارض في جود تونما قد يحُال النقاش إلى القضاء المدني عند بشكل أساسي إذا كانت متعلقة بالخدمة، بي

 .الصلاحيات

 

ين العسكري ين سواءبالنظر إلى كامل الإشكاليات القانونية والإدارية التي تغطي جميع الفئات والموظف    

 ضمانات ولنزاعاأو المدنيين المتعاقدين، يظهر ضرورة التفاعل المترابط بين الأنظمة القضائية لتسوية 

 .تحقيق العدالة

 

 

كاب قانوني يركز على اختصاص القضاء العسكري والظروف المحيطة بارت اشقى نلع يحتوي لنصا  

 يرعسكال اءقضلا يننقوا تطبيق بمدى ااسً أس وىتالمح قليتع .يةرعسكلاخارج الخدمة  أوداخل الجرائم 

 تتطلب مامه يف أو كريةالمؤسسات العس ا داخلونكا اءوس ،ةمختلف سياقات حة فيللمسا اتقوال ادى أفرلع

 .ةتقمؤلا يةندمال المالأع أو تنشآالم ينمتأ
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 ومشتملاتها كريةالمؤسسات العس داخل ةبمرتكلا ئمراالج 1  

 دنيةة أو ميرعسك جهة كان سواء، ضيفالمب رتبطةلما ئمالجرا .2 .

المحاكم  ديدحت على ذلك أثيرت ومدى رب،حلا وم ألالس مثل عينةم وفرظ تحت مرتكبةلا ائمرلجا .3 .

 .مختصةال

   

ا مو 18-14 قانونلا مثل تمدة،عمال ئريةاجزلا يننقواال على الضوء النص يسُلط، ذلك إلى بالإضافة  

 العسكرية والمنشآت المرتبطة بها. لنطاقاتاتعريف  لحو اصوصً خ ضمنهتي

 

 شلنقاا .يلمدنا قضاءالب نةارقمي رلعسكا بعاطلا ذاتا يالقضفي اكما يشير إلى دور القضاء العسكري     

 عم ارية،سال نانيوللق ة وفقاًاللعدا تطبيق ناضمالة لح لكل المناسب نيوانلقر االإطا ديتحد إلى يهدف

 ةينالمدو سكريةعال محاكمال بين انونيقلا صاصتلاخا تحويلدي إلى ؤن أن تكيم التي وفرالظ توضيح

 

 

 

 

 

 

 المحاكم التجارية المتخصصة -

 

دستور  مع أحكام فقاوالت قاسيي ف جاءت لتيات اغييرة من التسلسلجزائري لشهد النظام القضائي ا   

للنظام القضائي الموجهة نتقادات لال عمشرّ لاستجاب ا وقد .ةقتصاديلات االتطورا واعتبارات ، 2020

 . 65ر تقليديةيغ أشكالاً خذ تي أصبحت تتالتجارية الالمنازعات ات قيدمواكبة تعبهدف  ،لياحلالتجاري ا

من ضت ،مادة التجاريةلي افقضائية متخصصة تزويد هذه المنازعات بمنظومة م ذلك، ت قيقحتول  

 حسينت فيم يسها مم ،نلائتمااو لسرعةة واالثق علىة ائمقالت التجارة طلباب مع متساتتن بطريقةا جتهلمعا

 بطرقت ازعالمنا لح ىلإ هدفبإجراءات قانونية تالمنظومة  كما عززت هذه .ةتجارالو العمالأ بيئة

تجارية كمة الحمللدى االدعوى يل تسج قبتس ةجوهري كخطوة درجإجراء الصلح الذي أُ ودية، أبرزها 

ً أحكه ينمتض عبرالوساطة ذلك، شجع المشرّع على اعتماد إجراء  فة إلىاضإ .متخصصةلا ديدة ج اما

 .13/2رقم  إطار القانون ضمن

 

 

                                                             
 ر فيالصاد 63-69 بموجب الأمر الاستقلالبعد  والذي تم الغاؤهالتجارية،  المحاكمبنظام  تأخذاكنت  الجزائر  65

 ،العاصمة زائرالجمن  كل في تجاريةأربع غرف  وتم استحداث ان ذاكالقضائية التجارية،  بالجهات والمتعلق 1963/3/1،

 المتضمن 1966 /06/08/ في المؤرخ 154 66- رقم ونصدر القان ثم عنابة، وهران، تكريسا لوحدة القضاء، قسنطينة،

 .المدنيةقانون الاجراءات 
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 :للمحاكم التجارية المتخصصة ة القانوني محددات ال  :أولا

 ريةاتجلام حاكمالإنشاء  سكرّ يي نونانص ق 6607-22قانون التقسيم القضائي الجديد رقم  دعيُ    

 نمضالمحاكم  هذه تأسيسعلى هذه المواد  تنصحيث  ،منه 7و 6المواد خلال  خصصة، وذلك منمتال

  .المجالس القضائية دوائر اختصاص

له تعديو ،09 0867ع بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم قام المشرّ  ،على ذلك بناءً   

إجراءات تنظيم  مع ،ام بصلاحيات محددة حصريً كاحمال هذه أسّس الذي ، 1368-22بموجب القانون رقم 

 .المحاكم هذهختص بها لحل المنازعات التي تُ بديلة  ةيآلك إجراء الصلحعلى ا معتمدً  ،التقاضي أمامها

اص الإقليمي ختصلائر اادو حدد الذي ، 6953-23صدر المرسوم التنفيذي رقم  ،7المادة  اداً إلىنستا

  .للمحاكم التجارية المتخصصة

عبر  ةعموزة محكمعشر  ليبلغ اثني ةالمتخصص ةيلتجارم احاكعدد المتحديد  تم المرسوم، لهذا وفقاً   

م يت لمو ،مرسوملبا مرفقالملحق الوردت مفصلة في  اكمحالم ذهه دوائر اختصاص .التراب الوطنيكامل 

ر ان، الجزائمدن رئيسية تمثل أقطاباً صناعية وتجارية هي وهرث ثلا  فيلاإلها مقرات مستقلة  صيتخص

ي ف فعللبا ةوجودلمالتجارية اجاء بالتوازي مع الأقسام المحاكم العاصمة، وقسنطينة. يلُاحظ أن إنشاء هذه 

 .تزعاالمنا طبيعةعلى  ءً ابن طرفينلان بي صاصتخالا عيزومع ت ،العامة كمامحال

استحداث  نمرئيسي اللهدف اضح أن تي ذكور،الم 13-22م رق نوناقال راإصد باأسب رضع إلى عودةلبا  

الاستثمار وتسريع حل المنازعات  حفيزتل الةعّ ف ةاكأد رياتجال ءاقضالدور  يززتع وهالمحاكم هذه 

 تبُرز فاهدالأ هذه .ينرلمستثمل سياًأسا مطلباً يُعد ذيال ئيالقضا منالأق يتحقفي التجارية، مما يسُاهم 

 . 70شرامب بشكل راستثمالاو قتصادلاادعم التجاري في  ءالقضا دور ميةهأ

ن أحيث يفُترض  لهذه المحاكم، العمليب يتنصلبا مرتبطًاهذه الأهداف يبقى قياس مدى تحقيق  ذلك، عمو  

 .اهب لحصرياصاص تالاخت ذا تجاريةلت اامنازعالفي  لفصلاية لعم يعرتس للاخمن يظهر أثر ذلك 

ين ضاة العاملالقانوني للق تخصصال على ركيزلتا ايً ضرور بدوالمحاكم، يتحقيق أفضل أداء لهذه ن ضمال

 52-23 رقم نفيذيت مورسر مك، صدلى ذلإ ةفإضا .صةصمتخ بيةريدت مجابر عبر رياالتج الجالمفي 

  .خصصةتمالتجارية الينظم شروط وآليات اختيار مساعدي المحكمة  2023 يراين 14 خيبتار

                                                             
 2022  يوام5  خيبتارر صادال  66
 0802 فبراير 25المؤرخ في  67
 2202 يوليو 12ر في صادال  68
 2302 يناير 14خ ياربت  69
 المتممو المعدل، لإداريةوا  و المدنية تالإجراءايتضمن قانون ا  2008، فبراير 25 في المؤرخ 08-09، رقمالقانون -   70

  2022/04/23. فيالصادرة  21ر، عدد ،ج 

  41، ج، ر، عدد .القضائي التنظيميتعلق  2022جوان ، 9غي  المؤرخ 22-10القانون العضوي رمق ، -

 32دد ،ع، ج، ر القضائي التقسيم يتضمن  2022ماي ، 5ل  الموافق 1443شوال ، 4 فيمؤرخ  22-07القانون رمق  - 

  2022نة .ماي س 14ل  الموافق 1443شوال عام ، 13 في المؤرخة

 08-09،قمر تممالقانون ، يعدل وي 2022يوليو  12ل  الموافق 1443عام  الحجةذي  13 في المؤرخ 22-13القانون ، -

 48، ر، عدد،ج، لإداريةوا المدنية تالإجراءاقانون  المتضمن 2088، فبراير 25ل  الموافق 1429، صفر عام في المؤرخ

 2022يوليو . 17ل  الموافق 1443عام ، الحجةذي  18 فيالصادرة 
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 فهمريتع تهدفسي تكوينل ضوعخوال مههامم باشرةم لقبمين يَ ال بأداءن عديامسال ءلاهؤ لزمي لنصا اهذ  

 ديهمل كونيأن  يكفية، بل حددم ط شهادة جامعيةاشترا نودت العمل القضائي يالوآت المحكمة صااصتاخب

إشراك كبار  يةناشأن إمكبؤلات اتس ريثي إنهف ار،يمعلا هذا ونةمر رغمو .بمسائل التجارةاطلاع واسع 

 .مهمكامحة على لامُحالمنازعات البفي الفصل  ةالقضا تقراراعلى التجار وتأثير وجودهم 

 يهلعينص  لماا فقً وتعويضات  همقيليتمثل في ت ،المالي للمساعدينبالجانب  قليتع افيم ،أخرىة ناحيمن     

 قبلمن ساعدين يتم اختيار الم .قيدق لكبشه التعويضات ذطبيعة هبتحديد المشرع أن يقوم  نودقانون، ال

 اتلمؤسساف لختمب نةعاللاستة حيصلاة اللجنال هذهدى ول ،سها رئيس المجلس القضائي المختصأرتلجنة ي

 "أي شخص"ر يعبت .مهامها تنفيذفي يسُهم أي شخص يمكن أن حتى أو هيئة، ي أأو  ،صةلخامة أو اعالا

 نعملية اختيار المساعدي ية فدقيير موغة رنمعايير مإلى تبني  رييش

 : : المنازعات التي تختص بها المحاكم التجارية المتخصصةثانيا

-22انون رقم المستحدثة بموجب القوالإدارية،  جراءات المدنيةالإ قانون منمكرر  536ت المادة نص   

عى سنس وبذلك، اً.رخصصة حصتالم ةيتجارلام حاكبها المتختص المنازعات التي  ديتحدعلى  ،13

 :يةالفي الفروع التأو التباس غموض أي  ةلزالتوضيح طبيعة بعض تلك المنازعات لإ

 :الملكية الفكريةمنازعات  :2-1 

ما ل أو كنول .يةفي منازعات الملكية الفكرالمخولة للنظر  ية المختصة الجهةرتجام الحاكالم برتعتُ     

 ضبط لضروريامن  لذلك ."الملكية الفكريةمنازعات "م فهوم اتساعهو  ةروكذمالظ على نص المادة لاحَ ي

 - :ليةتالب ااسبلأل حكمالتنظيم المُ خلال ن م ومهالمف هذا

ً تتضمن الملكية    ً أدبي الفكرية جانبا  .التجاري طالنشا قانط خارجا هليجع امم ادية،المة مقيالط ببرتم غير ا

ً وققفها حوصب ،فالحقوق المعنوية للمؤلف  صاختصا تحت كونيفترض أن تشخصية مرتبطة بالفرد،  ا

حقوق ك ،تجارةة لللص أيت بمها لا يبعض ،الملكية الفكرية عدة أصنافيشمل مفهوم  - .المدني قضاءال

  .71ءاشرالو لبيعاعن  ناتجغير نتاجاً ذهنياً  برتيعُي الذ ،الأدبي والفني هجاتنإالمؤلف على 

 تعُد اهإنف ،صاديةقتلاقيمة االذات بالأسرار التجارية، وهي أحد أنواع الملكية الفكرية  قليتع افيم     

ً وضوعم ل ثت متسمياهذه الأسرار بعدة  رفعتُ  .سعوأ قانونيةحماية توفير  يستدعيو العهد ثيحد ا

 ،"بسية "ترالمعتمد في اتفاقي صطلحالم ووه ،"غير المفصح عنهاالسرية" أو "المعلومات "المعلومات 

  .حد أهم ركائز اتفاقيات منظمة التجارة العالميةأ دعالتي تُ 

ح منلم تُ رية الأسرار التجا ، إلا أنةماعية الئاجزال صوصالن مغرو ،التشريع الجزائري ما يخصوفي   

 ،اعنز نشوء حالعة اعد العامة المتعلقة بالمنافسة غير المشرولقواتطُبق  عليهو .اصة بهاخ نونيةاية قاحم

فاقية تا نصتو .القانون المدني المعدل والمتممب علقالمت 58-75الأمر رقم من  124المادة  بموجبوذلك 

ً السر تجاريشروط أساسية يجب توفرها لكي يُعتبر  " على ثلاثةيبسرت"  :ونيةى بحماية قانظويح ا

 يةستناف ميزة ميتقدتطوير مشروع تجاري أو اقتصادية نتيجة قدرتها على  قيمة ذاتأن تكون المعلومة  -1

  .سريةلا بصفة تتمتع أنأي متاحة للجمهور، و أأن تكون المعلومة غير معروفة  -2.

                                                             
. المحاكم التجاريةقيمة اقتصادية، فإنها تدخل ضمن اختصاص  على نطويالفكرية التي تالأمر بالملكية  قعلت ا ماإذ كنل   71

ى لإفة ا، إضجاريالمقومات المعنوية للمحل الت ة،لتجاريء اسماالأ ،حماية العلامات التجارية :الاتحلهذه ا أبرز ومن

 .لتجاريةر ارالأسا
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ات المتعلقة الخلاصة، فإن المنازع .تهاعلى سريّ ضرورية للحفاظ  ءاتاإجر تخاذابمالكها أن يقوم  -3

لى شريعية عوالت بالملكية الفكرية ذات الطابع الاقتصادي تهدف لتعزيز الانسجام بين المنظومة القضائية

 .مستوى المحاكم التجارية، بما يتماشى مع التطورات العالمية

  .التجارية المتخصصة: اختصاص المحاكم 2-2

 13-22المستحدثة بموجب القانون رقم والإدارية  جراءات المدنيةالإ قانون منمكرر  536ت المادة نصّ   

 لذلك،. 72يحصر لبشك خصصةتالم ةيتجارلا حاكممال قبل نها منظرب ةتصمخالمنازعات ال ديتحدعلى 

هذا المطلب على توضيح طبيعة بعض تلك المنازعات، بهدف إزالة أي غموض قد يكتنفها، ل في معسن

 :يةالالفروع التوذلك ضمن 

 :الملكية الفكرية الواردة على منازعاتال–أ 

 536ن المادة ألاحظ لما منو .في منازعات الملكية الفكرية ية المتخصصة النظررتجام الحاكالم ولىتت  

 ةقد رثأك ظيمنبتي ضبطه ستدعمما ي ،واسع بشكل "منازعات الملكية الفكرية" صطلحت مماستخدمكرر 

 :ةاليالت سبابلأل

ً فادأه تحقق ولا يلامال بنجاالى لع ترتكزلا أدبية وشخصية انب وجتشمل الملكية الفكرية  -1 رية اتج ا

 رنظأن يمفترض شخصية الفرد، وبالتالي من ال من اً جزء تعدّ  بطبيعتهاالمعنوية فحقوق المؤلف  مباشرة؛

 ها القاضي المدنيفي

ً لاإط بطترا لا يضهعوب ،الملكية الفكريةتتنوع أصناف  .-2  قةلعلمتاف بالتجارة مثل حقوق المؤل قا

ً جانت برتعالتي تُ  ،نيةلفاو ةيالأدب فاتنمصبال ً  ذهنيا   .ةقبسع مة بييلعمب سمتي لا ا

 تالاحالفي ية م التجاركامحلص ااختصان مض ريةكفلاية لملكابقة العلاذات اعتبار المنازعات  مكنيُ  .-3

ية، اء التجارحماية العلامات التجارية، الأسم مثل ،ية ذات قيمة اقتصاديةلكالمهذه  ان فيهوتكي لتا

  .المقومات المعنوية للمحل التجاري، والأسرار التجارية

 ديثحضوع وم فهي ،73يةقتصادالا قيمةلا ذات ةيفكراللكية من المبالنسبة للأسرار التجارية كجزء     

السرية" أو المعلومات "وتعُرف الأسرار التجارية بتسميات متعددة مثل  .ايةلحما من دٍ يزم إلى جةاوبح

التي ، (TRIPS)التسمية المعتمدة في اتفاقية تربس الأخيرة هي وهذه  ،"غير المفصح عنها"المعلومات 

  .ت منظمة التجارة العالميةقيااتفلمهمة لاركائز اال من دّ تع

للأسرار  ةرضحة ومباشاية وامح نحمتة صاخ ماكحتوجد أ فلا ي،رجزائال عيريتشال اقيسالفي  أما  

ة بالمنافسة غير نيالعامة المعتطبق بشأنها القواعد  ي،الوبالت  .(ئيةالجزية الحمااعن  عيداً ب ) التجارية

 لكيو .القانون المدني المعدل والمتممب علقالمت 58-75الأمر رقم من  124في المادة  ردةاالوالمشروعة 

ً فقوتجاري بحماية قانونية الع السر متتي   :ةيتالال ساسيةط الأوالشري توفسن يأ يجب فإنه ،اقية تربسفتلا ا

                                                             
على أن المحكمة التجارية المتخصصة هي الجهة  13-22مكرر المستحدثة بموجب القانون رقم  536نصّت المادة   72

، القضائية لتسويةواالمختصة حصراً بالنظر في منازعات الملكية الفكرية، منازعات الشركات التجارية، منازعات الإفلاس 

شاط علقة بالنت المتمنازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، المنازعات البحرية والنقل الجوي، منازعات التأمينا

 ذه المحكمةكما فرضت المادة إجراء الصلح الوجوبي قبل رفع الدعوى أمام ه .التجاري، ومنازعات التجارة الدولية
ً ذات قيمة اقتصادية لأنها غير معروفة للعامة الأسرار التجارية هي   73 ، مثل وصفات كوكا كولا معلومات قيمة اقتصاديا

قيمة  ة، وتمتلكات سريالشهيرة، وتمنح الشركة ميزة تنافسية. لحماية هذا النوع من الملكية الفكرية، يجب أن تكون المعلوم

 لرسميعلى الرغم من أنها لا تتطلب التسجيل اتجارية، وأن تخضع لجهود الحماية من خلال اتفاقيات السرية، 
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  .جاريت مشروع ريطوي تف اً دور تلعبأو  ةيداصتاق ةمقي مةوللمعلن يكون أ - 

  .ماعبشكل معروفة وألا تكون  يةرّ بالسالمعلومة أن تتميز   -

يتعين  ،كمة التجاريةأمام المح.على سريتهاوالحفاظ  تيجياً لحمايتهاااستر ءاأد ومةلعلما مالك ظهريُ  نأ  - 

 ث يمكن إبرامالمحاكم الأخرى حيه في ب ولمعم هو لما فاًلاخالدعوى،  ليتسجالصلح قبل أن يتم إجراء 

 جراءاتالإ نونقا من 990عليها في المادة  وصصمنلاللقواعد العامة وفقاً النزاع  جميع مراحلالصلح في 

  .والإدارية مدنيةلا

، وفقاً 74الدعوىبعد تسجيل  فقط يهالإ اللجوء متياد التجارية التي والوساطة في الميختلف الصلح عن  ماك  

  .القانون ذاته منالمعدلة والمتممة  534للمادة 

ت طلباتلممع ا ةيشامتمير غ نراها مدة يتجاوز ثلاثة أشهر، وهتلا خلال مدة  يتم أن جبالصلح يإجراء  -

   .لى وتيرتهاع شرةابمؤثر ت يةموسم ملابعو أثرة تتيالتجار شطةنالأا أن بعض خصوصً  ،رةللتجاة يعرسال

 : .نايسان أسلااحتماالصلح على عملية  تبرتي ،04مكرر  536نص المادة حسب 

 يشيربمحضر  الدعوى بعريضة افتتاحية مرفقةصلح، وفي هذه الحالة ترُفع  إلىصل توو عدم الهالأول   

 .ةالماد نفس نم الثالثةة فقرالوفق  ،قبل شكلاً تُ  وى لاعدالفإن  وإلا ،صالحتعدم الإلى 

ف ه الأطراوقعي صلحلامحضر بالصلح، حيث يتم تحرير  ةيعملاح نجفهو  خرالآما الاحتمال أ  

 الإدارية،وة يالمدن جراءاتالإ قانون من 992الضبط وفق المادة ضي وأمين لقااى لفة إاإضالمتصالحة 

 .993 المادة وفقالضبط أمانة  فيد إيداعه بمجرة سند تنفيذي صفهذا المحضر ويكتسب 

ستتبع ا ية عقد قضائي، مثابمئياً باقضصدق عليه مر الصلح المحضع الجزائري مشرّ ال اعتبر دقو   

 :يةلتالئج ااتلنا

ة التي نفس الطريقبه يلإ ونصلوبه الأطراف المتحيث يلتزم  عادي،لاية للعقد نوناقالآثار ال فسن للصلح - :

ر محضذ هذا الوالقضائية لتنفياتخاذ الإجراءات القانونية يمكن  - .آخر يونقانبأي عقد يلتزمون بها 

 باعتباره سنداً تنفيذيًا.

فيه؛ وعليه، لا يمكن الطعن الشيء المقضي الصلح قوة  ضرحلم برتعلا يُ لكن، خلافاً للأحكام القضائية،    

  .75قانونلاضمن  هاليع صوصنمال ديةيالتقلق الطعن بطرفيه 

ت افلاختاجد ن ،22/13القانون رقم  فقالتجارية و الوساطة في المادةب بطةترملات استجدالمب يتعلق اموفي 

 . 76التجارية والقواعد العامة للوساطة ية بين الوساطةرهوج

                                                             

يختلف الصلح عن الوساطة في المواد التجارية من حيث طبيعة كل منهما ومرحلته في الإجراءات القضائية أو البديلة.   74

ايد الث محالصلح هو اتفاق رضائي بين طرفين لإنهاء نزاع قائم، بينما الوساطة هي عملية منظمة يقوم بها طرف ث

ء أو بعد للقضا وسيط( لمساعدة الأطراف المتنازعة على التوصل إلى حلول مقبولة. يمكن اللجوء إلى الوساطة كبديل)ال

  .لتقاضيارفع الدعوى القضائية، بينما الصلح قد يكون إلزامياً قبل رفع الدعوى في بعض الأحيان أو خلال سير 

 
بينما يشترك الصلح مع العقد العادي في كونه  .إنهاء نزاع قائم أو محتملفهو عقد خاص له آثاره المميزة التي تهدف إلى   75

صيغة ذييله بالته عند بعقداً يبرم بالإرادة المنفردة للأطراف ويكون له قوة ملزمة، إلا أن الصلح يمنح قوة الشيء المقضي 

 . التنفيذية، وهو ما لا ينطبق بالضرورة على جميع العقود العادية
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 .تازعالمنا من ابغيره ةنقارخاصة م طبيعة ريجاتلا المجال في الوساطة على أضفت ماحكالأهذه   

ية اختيار تبقى اعليهة افقولماأن ر غي ؛فلأطرااى لعالوساطة  قاضي بعرضال لتزميعامة، ال اعدوالق فقوف

 دعبالوساطة  ىلإ يًائاقلت اعنزلة الإحا يتضقتف يةرتجاالوساطة في المواد البالنسبة للأطراف المعنية. أما 

 .الحاجة إلى موافقة الأطراف لدعوى دونل اتسجي

ام قة بالنظايا المتعلالقضائية )بما فيها التجارية( لا تشمل القضالوساطة تجدر الإشارة أيضًا إلى أن      

من القانون  994دة والتي تشير إلى نص الما 534/03في المادة العام، وذلك استناداً إلى الإحالة الواردة 

 ة،يالتجار كمالمحاا به تختصي التالتجارية ذاته. بيد أن الخصوصية هنا تكمن في حقيقة أن المنازعات 

 ،لدعوىا لتسجيلا بقً اس ءً اإجر دعيُ  ذيال حلصلال لامن خ لاً بدا لهحيتم  العام، نظامالرج ضمن دلم تن وول

 .04مكرر  536ام المادة حكلأ وفقاً

ً مفهوميعُدّ لنظام العام ا   ً نسبي ا بثلاثة عناصر بمعايير مرنة ويرتبط  صفيت حيث، 77رللتغيي بلاً اقو ا

ل يشممفهوم النظام العام فإن  إلى ذلك، فةضابالإ .الصحة العامةو ،العامةالسكينة  الأمن العام، :ةيأساس

ً الأسس  التي يرتكز عليها المجتمع. وبالتالي، يعُتبر أي مساس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أيضا

قابلة  غير ،الاجتماعية والاقتصادية والسياسية دابعبالأ تصلقضية تأو أي  ضيق،المفهومه في بهذا النظام 

 شرةامب القاضي التجاري قبلالفصل فيها من  تطلبي بلعن طريق الوساطة،  لحلل

 .الهدف من تعديل أحكام الوساطة التجارية -ب

 لأطراف، نظراً استخدامها كإجراء ملزم ل تعزيز إلىة التجارية طاوسالبة لمتعلقاص ونصهدف تعديل الي  

 اقعوال تغييري لكفي لا حدهالتعديل و ك،لذ ومع .اتاعلنزا لحل في ديلبر ااخيلاا ذالقضاة على هلقلة اعتماد 

ئج اتن أي رحةتمقلاالوساطة  تحقق لنف ،لاتفاقل قييحق استعدادكن لديهم يالأطراف إذا لم العملي، إذ إن 

 تمب أن تجي ،اريةفي المادة التجبشكل فعاّل الوساطة إليها. لتفعيل ء وجللاعلى  أجُبرواو ل حتى ،ليةفع

ً اغ تجارلل ديةالما لحالمصاإن  حيث ى،ودعلا رفع لقبق الأطراف فوابت ً فعاتكون دما  لبا ار لهم لاختي ا

 جدوىا ذ إجراءً  يبدو لاف ة،يمالزإ وصالوساطة بنصالإجراءات الأنسب لتحقيق أهدافهم. أما فرض 

 حقيقية

 النظام القانوني للوسيط القضائي  فاعلية-ج

 ينيعحدد معايير تذي يالو ، 001078-09المرسوم التنفيذي رقم تنُظم وفق  القضائية الوسيط مهن

تخصصية ترط شهادة يش حيث ،يالعلم تخصصاعتماد معيار الخلال  من ةإيجابيم الأحكا تظهر .الوسطاء

 ً نة المكاهة والنزا وهو الأولى،في الفقرة تتعلق بنوع النزاع. ولكن المرسوم ذاته يعتمد معياراً إضافيا

ً رنم اهرنمعيار والكفاءة، وهو  اعيةتمالاج النزاهة ويصعب التحقق منه عملياً، حيث يصعب قياس   للغايةا

ً  ؤثرقد يهذا  .فقطجتماعية لمكانة الاى الإ اداً نستلى حل النزاعات اعة قدرال وأ نظام جودة وفعالية  لىع سلبا

 .الوساطة

                                                                                                                                                                                              
ا مة، بينيرادالإو يةنمدلا ءاتاجرالإون انقمن 1005  إلى994 من ب القانوني، تخضع الوساطة عمومًا للمواد فمن الجان  76

  .نوناقلذات امن  534في المادة خاصة منصوص عليها  مابأحك يزمتتة التجارية طاوسلا

المكان والزمان، متأثراً بالظروف السياسية يعُدّ النظام العام مفهوماً نسبياً وقابلاً للتغيير لأنه يتطور ويتغير بتبدل   77

ير، ويستعصي على ويصعب تحديد تعريف ثابت له لأنه مرن ويتغ .والاجتماعية والاقتصادية والأفكار السائدة في المجتمع

 الفقه القانوني وضعه في إطار محدد بشكل تام
 10/03/2009 خيبتارر صادال  78
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  مة القانونية لمحضر الوساطةقيال -د

ضمن المحضر يتا عندمو. 79عليهالقاضي  ةصادقم بعدإلا  قانونية قوةالوساطة يكتسب محضر  لا  

 فإن ،غير قابل للطعنمن القاضي صادق عليها بأمر موالوسيط والأطراف  نمة وقعمالاتفاق  فاصيلت

 .فيذينتلا دنسالصفة  تكتسب وثيقةال

الكتابي  غلاالإبي ف يتمثل إضافيإلى إجراء  والإداريةلمدنية ا ءاتاجرالإ قانون من 1003المادة  ريشت    

و غ ذبلالإا اهذ بقىي  .حال عدم الاتفاقأطراف النزاع أو بين إليه التوصل  ممن الوسيط بما تللقاضي 

عليه دق مُصا يسمطة راوسد محضر ووجبإلا  ذيفيالتن دنالس توىسمي إلى رتقي لافقط و يإخبار بعاط

 .وساطةال لمحالنزاع  وضعإعلام القاضي بيهدف بشكل أساسي إلى  حيث القاضي، من

 القانونية لليمين القيمة  :ثالثا

النسبة ب اوهريً ج الوسيط ومدى اعتبارها إجراءً طرف  من ملقاةتثار مسألة القيمة القانونية لليمين ال  

 للاخلإا لىع يترتبأسئلة متعددة: ماذا ا خل هناتتد .ائم المجلس القضائيقوفي  للوسطاء غير المسجلين

 الذي طرفلا هوبطلان الوساطة والمحضر الناتج عنها؟ ومن ذلك إلى  ؤديكلي؟ هل يُ الش جراءلإا ابهذ

في  عد الواردةللقواا قً ؟ وفدوج اإذ يكمن الضرروأين هذه الشكلية؟ احترام  عدمالتمسك بيملك الحق في 

م، داريةوالإ نيةلمدءات ااجرالإ قانون منها بعدوما  60المواد  لا إ نلاطبالب الحُكمن كيملا  المعدلّ والمتمَّ

 .كلى ذعلن وناالقنص ضرر، كما لا يقُر البطلان إلا إذا  إذا ترتب

يات تعيين الوسيط للآ نظمالم 1000-09من المرسوم التنفيذي رقم  4فقرة  4إلى المادة  لرجوعاب   

. ص على جزاء عند تخلف أداء اليمينالمشرع لم ينُ أن نجد  ،80المرسوم نفس من10 المادة  ىلإالقضائي و

 تمتالاتفاق بين الأطراف قد تم و ماد امإنه لا يوجد ضرر ف ا،جوهريً  إجراءً  بر أداء اليمينحتى وإن اعتُ 

 .81 ائيً اقضعليه المصادقة 

 رفض على ،لةدولا سمجله في ذلك تبعوا ،اقضاء الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سابقً  ادهاجتاستقر  قدو   

 جهودلن كافة ايعالخبير الم بذل إذا صوصًاخ ة،شكلي تافالمخ بسبب اءاترجلإا لإبطا إلى دفةالهاعون لطا

لأمر المصادق ن الطعن في ا أجدلاً  انافترض إذا حتى أخرى، ويةاز منو .بلوطمالل الشكبمهمته  زجانلإ

ما  ووه ،إلى إطالة أمد النزاعلن يؤدي إلا ن سعي الطرف الطاعن فإ ،على محضر الوساطة مقبول

  .ةيصللأا هتصلحم مع تعارضي

حاجز حداث إي ف يتمثلالنصوص المذكورة أعلاه  قفواليمين  اءإلزام الوسطاء بأدالهدف الأساسي من   

 .ينيوالدانب الروحي جلا ىلإ داًنستم ،ةمشروعغير أي ممارسات  عن سيطوال ردعي قيلاوأخنفسي 

مجال في  اامً هو اجذريً  اإصلاحً  يمثلالمحاكم التجارية  ءاإنش - :نتييرئيسخلص إلى نتيجتين ن :تمةاخ

  .القضاء التجاري

                                                             
ً له حجية ال  79 ً للأطراف وغير قابل للطعن،  .حكم القضائيحيث يصبح سنداً تنفيذيا هذه المصادقة تجعل الاتفاق ملزما

 ً  . وتمنحه قوة قانونية تمكن تنفيذه جبريا
 16 عدد ر ج القضائي، الوسيط تعيين كيفيات – يحدد 2009 مارس 10 في المؤرخ  100- 09رقم التنفيذي المرسوم   80

 2009 مارس 15 في مؤرخ
على  ةدقلمصاابي قاضالأمر التوضح أن  ية والإداريةنالمد جراءاتالإ قانون من 1004ادة ملان فإ ك،لعن ذ لاً ضف  81

 .تفاق غير قابل لأي طعنمحضر الا
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 تطلبتي تلتجارة امع طبيعة ال ءملاه المحاكم بما يتذتكييف النظام القانوني له جبي ،نجاعته حقيقتلو   

تسريع وتسهيل لوسيلة اء جرلإا اهذتهدف إلى جعل الحديثة ة التجارية طاوسال تاشريعت - .ثقةالسرعة وال

  .حل المنازعات التجارية

كفاءتهم  بين تعزيز ق التوازنيحقت القضائي لالمجافي ة دور المساعدين المتخصصين جعامرب تتطل   

ءات بإجرا قليتع ام في .القضائي هقعوبم سامسلان دوالقاضي وبين الحفاظ على صلاحيات وسلطة 

ً حال تمتدا التي مُددهتقليص الصلح، يفُضل  . هذه معنيلاضي لقامن تاريخ تعيين ابدءاً ثلاثة أشهر  ىلإ يا

ً نسبيطويلة  ربتعُت فتراتال   .اليةلسرعة والفعالذي يعتمد على ا يرلتجااعمل ال عةيطبمع  ةتناسبوغير م ا

 قبل رفع على كونها خطوة اختيارية طوعيةنجاح الوساطة في القضايا التجارية يتوقف بشكل كبير   

يزيد من  هذا يعني أن الأطراف يشاركون فيها بحرية، وليس كإجراء إلزامي، مما .الدعوى القضائية

 لوقت،فرص التوصل إلى حل يرضي الجميع. يمُكن للوساطة الاختيارية أن تخفض التكاليف وتوفر ا

 راء يكونذا الإجبناءً على رغبة الأطراف. فه تطُلب ، هاوتحافظ على العلاقات التجارية بدلاً من تقويض

ً عندما يرى   خلالن مي مالزإ شكلالوساطة ب رضكن فل .شرةامب ةيداصتقا فعةمن هفيالأطراف مجديا

  .ةريوضر غيرة وبيلئج سانت إلى يؤدي قد ئيةإجرانصوص 

ة الاجتماعية نءة والمكاافلكوا هةازنلالى ع لضوءا طيتسل يجب ،اختيار الوسطاءبمعايير  تعلقي ماوفي  

لتولي أشخاص قد لا  مجالالتح فيا مم ضاً،ضفاف يبقىالنزاهة والكفاءة  ريامعأن . غير 82أساسية كعناصر

تتضمن عقوبات تأديبية، بة صارمة رقا طبيقتضروري لامن يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة. لذلك، 

لضمان جودة الوساطة وأداء المهام بما يخدم الأطراف  أخلاقيات المهنة كانتهفي حال اجنائية، ومدنية 

 .والمصلحة العامة

 

 

 

 

 

                                                             
 المعايير الأساسية  82

زاع جال النالخبرة والمؤهلات*: يجب أن يكون الوسيط حاصلًا على مؤهلات وخبرة في مجال الوساطة، خاصة في م* .1

 .المحدد

 .الحيادية*: يجب أن يكون الوسيط محايداً ومتعاطفاً مع جميع الأطراف* .2

 .الاستقلالية*: يجب أن يكون الوسيط مستقلًا عن أي طرف أو هيئة أو منظمة* .3

 .فالسرية*: يجب أن يكون الوسيط ملتزمًا بالسرية وعدم الإفصاح عن أي معلومات دون موافقة الأطرا* .4

 .يجب أن يكون الوسيط قادرًا على التواصل الفعال مع جميع الأطرافالتواصل الفعال*: * .5

 المعايير الإضافية #

 .الخبرة في مجال النزاع*: يجب أن يكون الوسيط حاصلًا على خبرة في مجال النزاع المحدد* .1

 .ركةالقدرة على التحليل*: يجب أن يكون الوسيط قادرًا على تحليل النزاع وتحديد المصالح المشت* .2

 .فالقدرة على التفاوض*: يجب أن يكون الوسيط قادرًا على التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الأطرا* .3

 .القدرة على إدارة الوقت*: يجب أن يكون الوسيط قادرًا على إدارة الوقت بشكل فعال* .4
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 والمراجع المصادر قائمة

 : المصادر قائمة

 القوانينو الأوامر:  أولا

 :الأوامر

 78 عدد ر ،ج ومتمم معدل المدني، القانون المتضمن 1975 - 09 - 26 في المؤرخ 58 - 75 رقم الأمر

 . 1975 - 09 - 30 ،بتاريخ

 - 65 رقم الأمر  11966 سنة التنفيذ حيز ودخل 1965 سنة، جويلية 16 في المؤرخ 287 - 65 رقم الأمر

 .القضائي التنظيم المتضمن 1965 / 11 / 16 في المؤرخ 278

 .يةنالاجراءات المد قانون تعديل المتضمن 1971 / 12 / 29 في المؤرخ 80 - 71 رقم الأمر

 وجببم والمتمم المعدل القضائي التقسيم المتضمن 1992 مارس 19 في المؤرخ 11 - 97 رقم الأمر

 . 2022 ماي 05 في المؤرخ 07 - 22 رقم القانون

 رقم بالقانون والمتمم المعدل القضائي التقسيم المتضمن 1997 / 03 / 19 في المؤرخ 11 - 97 رق الأمر

 . 2022 ماي 05 في المؤرخ 07 - 22

 .الاجراءات المدية قانون تعديل المتضمن 1986 / 01 / 28 في المؤرخ 01 - 86 رقم القانون

 العمل في الجماعية المنازعات من بالوقاية المتعلق 1995 فبراير 6 في المؤرخ 02 - 90 رقم القانون

 .رب ا الإض حق وممارسة وتسويتها

 .العمل علاقات المتضمن 1990 أفريل 21 في المؤرخ 11 - 90 رقم القانون

 نظيمهت و الدولة مجلس باختصاصات والمتعلق 1998 ماي 30 في المؤرخ 01 - 98 رقم العضوي القانون

 .عمله و
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 .التنازع بمحكمة المتعلق 1998 ماي 30 في المؤرخ 03 - 98 العضوي القانون

 .القضائي بالتنظيم المتعلق 1002 ، يوليو 12 في المؤرخ 11 - 05 رقم العضوي القانون

 .اريةوالإدالاجراءات المدية  قانون المتضمن 2008 فبراير 25 في المؤرخ 09 - 08 رقم القانون.

 .العليا المحكمة إنشاء المتضمن 1966 جوان، 18 الصادرفي 218 - 63 رقم القانون

 ظيمهاوتن العليا المحكمة بصلاحيات والمتعلق 1989 ديسمبر 17 في المؤرخ 22 - 89 رقم القانون.

 .الملغى وسيرها

 ملهاوع العليا المحكمة تنظيم يحدد 2011 ، يوليو 16 في المؤرخ 12 - 11 رقم العضوي القانون.

 .واختصاصاتها

 .الإدارية بالمحاكم المتعلق 1998 ماي 30 في المؤرخ 02 / 98 القانون

 ،معدل داريةوالإ المدنية الإجراءات قانون المتضمن 2008 - 02 - 25 في المؤرخ 09 - 08 رقم القانون

 . 2008 - 04 - 23 بتاريخ 21 عدد ر ،جومتمم

- 14 بتاريخ 32 عدد ر ،ج القضائي التقسيم يتضمن 2022 - 05 - 05 في مؤرخ 07 - 22 رقم القانون

05 - 2022 . 

 قانون ضمنالمت - 08 رقم للقانون والمتمم المعدل 2022 - 07 - 12 في المؤرخ 13 - 22 رقم القانون

 20 – 07 - 17 بتاريخ 48 عدد ر ج والإدارية، المدنية الإجراءات

 المراسيم: -2

 الرسمية ةالجريد القضائي، الوسيط تعيين لكيفيات المحدد في مؤرخ 100 - 09 رقم التنفيذي المرسوم

 16 عدد

 . 2009 / 03 / 15 في ،مؤرخة

 لمحاكمل الإقليمي الإختصاص دوائر يحدد 2023 - 01 - 14 في مؤرخ 53 - 23 رقم التنفيذي المرسوم

 . 2023 - 01 - 15 في ،مؤرخة 02 عدد رسمية ،جريدة المتخصصة التجارية

 ديمساع اختيار وكيفيات شروط يحدد 2023 - 01 - 14 في مؤرخ 52 - 23 رقم التنفيذي المرسوم

 المحكمة

 2023 - 01 - 15 في ،مؤرخة 02 عدد رسمية المتخصصة،جريدة التجارية

 . 1986 / 04 / 29 في المؤرخ 107 - 86 رقم المرسوم 

 .الغرف لهذه الإقليمي الاختصاص يحدد 1990 / 12 / 22 في المؤرخ 407 - 90 رقم المرسوم 

 .العقاري السجل بتأسيس المتعلق 63 - 76 المرسوم 

 لحالمصا رؤساء تعيين كيفيات يحدد 1998 أوت 29 في المؤرخ 263 - 98 رقم التنفيذي المرسوم 

 .وتصنيفهم الدولة لمجلس والأقسام

 لمجلس العام الأمين وظيفة تصنيف يحدد 1998 أكتوبر 13 في المؤرخ 322 - 98 رقم التنفيذي المرسوم 

 .الدولة
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 . 1966 جوان8 في المؤرخ 163 66 - رقم المرسوم 

 لمحكمةل الداخلي النظام إصدار ولمتضمن 2005 أوت 14 في المؤرخ 279 - 05 رقم الرئاسي المرسوم 

 .العليا

 . 1996 لسنة الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور 

 . 1989 لسنة الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور 

 الكتب :ثانيا

 والمقارن، لجزائريا التشريع في والإدارية والتجارية المدنية الأحوال في القضائية ،الخبرة تواتي بطاهر 

 . 2003 ، ،الجزائر التربوية للأشغال الوطني الديوان

 ، الجزائر الخامسة، الطبعة الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائري، التجاري ،القانون فضيل نادية 

2003  

 للعلوم بيةالعر نايف ،جامعة والبحوث الدراسات مركز الفكرية، الملكية حقوق عوض، الدين محي محمد 

 . 2004 السعودية، الرياض، الأمنية،

 حل في ةالبديل للطرق العامة الأحكام في – التقاضي إجراءات في الكافي الوجيز قوادري، الأخضر 

 . 2013 ، ائرالجز والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار-)القضائية والوساطة القضائي الصلح) النزاعات

 ،دار-مقارنة راسةد الحماية، وآلية القانونية والطبيعة المفهوم-التجارية الأسرار عبيدات، محمد ابراهيم 

 2015 ،الأردن، الأولى الطبعة والتوزيع، للنشر الثقافة

  173 .ص ، 2011 ، الجزائر، للنشر، العلوم دار الإدارية، المحاكم بعلي، الصغير محمد 

 . 1992 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الإدارية، المنازعات محيو، أحمد 

 . 2009 ، بغدادي، منشورات 2 ط، والإدارية، الاجراءات المدية قانون شرح الرحمان، عبد بربارة 

 جامعية،ال المطبوعات ديوان الخامسة، الطبعة الجزائري، القضائي النظام رن، ا أمق محند بوبشير 

 . 2007. الجزائر،

 التوزيع،و والنشر للطباعة الأمل دار 1 ، الجزء ،المديةالاجراءات  قانون رن، ا أمق محند بوبشير 

 . 2002 ن،.ب.د

            2003 الجزائر، والتوزيع، للنشر جسور ،2 ط الجزائر، في الإداري القضاء عمار، بوضياف 

 والنشر ةللطباع هومة دار الثانية، الطبعة القضاء، جهاز تحكم التي النصوص مجمع عمر، باشا حمدي 

 . 2008. الجزائر، والتوزيع،

 . 2004 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الإدارية، المنازعات قانون رشيد، خلوفي

 .الجزائر وزيع،والت والنشر للطباعة هومة دار الثانية، الطبعة الجزائري، القضائي التنظيم حسين، طاهري

 ط، والتوزيع، للنشر الخلدونية دار ، مقارنة سةرا د الإدارية، والمؤسسات الإداري القانون حسين، طاهري

 . 2007 ، الجزائر، 1
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 . 2008 الجزائر، للنشر، جسور دار الجزائر، في الإداري القضاء بوضياف، عمار

 . 2008. الجزائر، الريحانة، دار الجزائري، القضائي النظام بوضياف، عمار

 . 1998 ، عةطب ريحانة، دار الجزائري، التشريع في وتطبيقاتها للقانون العامة النظرية بوضياف، عمار

 ن،.د.د لإداري،ا القضاء الجزائري، القضائي النظام في الإدارية للمنازعات العامة النظرية عوابدي، عمار

 . 1995 ، الجزائر،

 . 2002 الجزائر، ، والتوزيع للنشر العلوم دار ،الاجراءات المدية في الوجيز بلغيت، عمارة

 09 - 08 نونالقا لأحكام طبقا ومنقحة معدلة نسخة الإدارية، المنازعات قانون في الوجيز سلامي، عمور

  2009 - 2008 الجزائر، والإدارية، المدنية الاجراءات قانون المتضمن

 . الجزائر، الثانية، الطبعة التربوي، للأشغال الوطني الديوان الجزائري، القضائي القانون ملحة، بن الغوثي

2000 . 

 . 2009. ولي،الأ الطبعة الأول، الجزء والإدارية، المدنية الاجراءاتو القضائي التنظيم إدريس، فاضلي

 ن، د د لأول،ا الجزء " الجزائري القضائي النظام" والإدارية الاجراءات المدية قانون شرح طيب، قبايلي

 . 2014 - 2013 بجاية،

 . 2005 عنابة، والتوزيع، للنشر العلوم دار الإدارية، المحاكم بعلي، الصغير محمد

 . 1998 ، ن،.د.د الجزائر، الإدارية، للمنازعات العامة المبادئ شيهوب، مسعود

 . 2009 مليلة، عين الهدى، دار والإدارية، الاجراءات المدية قانون شرح في الوسيط صقر، نبيل

 . 2006الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة الهدى دار الجزائري، القضائي التنظيم دلاندة، يوسف

 :المقالات:

 العدد الرابع، لمجلدا والسياسي، القانوني الفكر مجلة التجارية، للأسرار القانوني ،النظام فتيحة حواس - 1

 2022 ، لأغواطا جامعة الثاني،

وء ض على التجارية المادة في الوساطة مستجدات- المتخصصة التجارية المحاكم ،سميرة فروخ 2

 القانونية لومالع مجلة.المدنية والإدارية الإجراءات لقانون والمتمم المعدل 13 / 22 رقم القانون

  2024الجزائر   بالجلفة عاشور زيان جامعة والاجتماعية

 الجامعية والأطروحات الرسائل :ثالثا

 جامعة لقانون،ا في ره دكتوا شهادة لنيل رسالة الجزائر، في القضائية الازدواجية الكريم، عبد منصور بن

 . 2015 وزو، تيزي السياسية، والعلوم الحقوق كلية معمري، مولود

 جامعة لماجستير،ا شهادة لنيل مذكرة والازدواجية، الوحدة بين الجزائري القضائي النظام القادر، عبد رباح

 . 2007 الجزائر، الحقوق، كلية عكنون، بن
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 . للقضاء، العليا المدرسة للقضاء، العليا المحكمة اجازة لنيل مذكرة المحكمة، رئيس الرحمان، عبد شريفي

2003 - 2004 . 

 معمري، ولودم جامعة القانون، في الماجستير شهادة لنيل مذكرة الجزائري، القضائي النظام إلياس، علام

 . 2009. وزو، تيزي الحقوق، كلية

 الحقوق، ةكلي منتوري، جامعة الماستر، شهادة لنيل مذكرة القضائي، التنظيم أحمد، حمو زكريا، مجوج

 . 2014 - 2013 قسنطينة،

 العلمية المجلات رابعا:

 5 عدد، ولة،الد مجلس مجلة ،"الجزائري القانون في الإدارية للمحاكم القانوني النظام" بوضياف، عمار

 . 2005 الجزائر، تبسة، جامعة الحقوق، كلية سنوية، نصف مجلة

 2 عدد، ولة،الد مجلس مجلة ،"الجزائري القانون في الإدارية للمحاكم القانوني النظام" بوضياف، عمار

 . 2004 . الجزائر، تبسة، جامعة الحقوق، كلية سنوية، نصف مجلة

 نوية،س عم معاشو نصف مجلة الدولة، مجلس مجلة ،''الدولة مجلس واختصاصات تشكيل'' عمار، معاشو

 . 2004 ، 5 العدد الجزائر، الحقوق، كلية وزو، تيزي جامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهـــــــــــــــــــرس المفصـــــــــــــــــــــــــل

 2 ............................................................................................................. الدروس نع عامة تماومعل

 2 .................................................................................................الوحدة التعليمية الأساسية

: تنظيم واختصاص الجهات القضائيةـ  ي
 2 .................................................................. المحور الثان 

 3 ............................................................................................................. لمسبقةا رفلمعاا

 3 ................................................................................................................ أهداف التعليم
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ي 
 4 ................................................................................................................ التقييم النهان 

 4 ...................................................................................................... والتعلمأنشطة التعليم 

 5 ........................................................................................................ المقاربة البيداغوجية

 5 ................................................................................................................. للعما رورةسی

 5 ...................................................................................... جعرالموا در لمصاا -دةلمساعا وارد لما

 6 ...................................................................................................................................... مقدمة

ي 
 8 ................................................................................................ الفصل الأول: مفهوم التنظيم القضان 

ي -1
ي للتنظيم القضان 

 8 .................................................................................... المفهوم الفلسف 

 12 .............................................................................................. المفهوم المؤسسي والتنظيمي 1-2

 15 .............................................................................................................التسلسل الهرمي 2

ي الجزائر التنظيم1-4
ي ف 
 15 ............................................................................................ القضان 

ي الجزائري
: المراحل التاريخية  للتنظيم القضان  ي

 16 .................................................................... الفصل الثان 

ي خلال الحقبة الاستعمارية / 1
 16 ....................................................................... التنظيم القضان 

ة الاستقلال / 2 ي بعد فتر
 21 ............................................................................... التنظيم القضان 

ي بعد الاستقلال 2-1
 22 ...................................................................................... / التنتظيم القضان 

 24 .............................................................................................. : المبادئ العامة للقضاءالثالفصل الث

 25 ......................................................................................... مبدأ حق الوصول إلى العدالة-1

 25 ........................................................................................................ اعتبارها قيمة دستورية-أ

 25 .................................................................................................... كمفهوم هيكلي وتنظيمي -ب

ي وعلاقته بالإجراءات القانونية الواجبة - 2
 29 ............................... مبدأ الحياد كأساس لتصرفات القاض 

 29 ............................................................................................................... مفهوم الحياد 2-1

 29 ................................................................................................................. مبدأالحياد ك 2-2

 30 .......................................................................................................... المبادئ الإجرائية  2-3

 30 .........................................................................................................مبدأ الحياد كأساس 2-4

 31 ............................................................................... دأ الحياد والإجراءات القانونية الواجبةمب 2-5

 31 ............................................................................................... مبدأ الحياد ومبدأ المساواة 2-6

 32 ............................................................................................................................. استناج

 33 ..................................................................................................... تطبيقات مبدأ الحياد  2-7

ي القانون الأساسي للوظيفة القضائية 2-8
 34 ................................................................... مبدأ الحياد ف 

ي  2-9
ي القانون الجنان 

 35 ............................................................................................ مبدأ الحياد ف 

ي اللوائح الدولية 2-10
 35 .......................................................................................... مبدأ الحياد ف 

 37 ........................................................................................................... أولا : غرض الحياد

 37 ................................................................. .أ( ضمان الحكم من قبل قاض محايد ومستقل وكفء

ي الأحكام القضائية
 37 ........................................................... .ب( الحياد كتعبتر عن سيادة التسبيب ف 

ي دولة الحق والعدالة الدستورية
 38 ............................................................. .ج( الحياد كعنصر أساسي ف 

ي الإجراءات الجنائية
 38 ............................................................................................ د( الحياد ف 

ي التعبتر ومبدأ الحياد ؟ -ه
ي ف 

 39 ............................................................................... حرية القاض 
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 40 ................................................................................... ثانيًا. ظهور الحياد كقيد عل حرية التعبتر 

ي وجهها القضاة لمبدأ الحياد
ا. الانتقادات القانونية والفنية التر

ً
 41 ....................................................ثالث

ف القضاة الآخرين كقيد عل حريتهم  ي التعبتر رابعًا. شر
 42 .................................................................. ف 

 44 ..................................... (خامسًا: استحالة رد القضاة عل الانتقادات عتر وسائل الإعلام ) واجب التحفظ

 45 ...................................................................................................................... الاستنتاجات

 45 .......................................................................................................... مبدأ المساواة - 3

I -.   45 .................................................................................................. نظريات المساواة والتميتر 

: المساواة الشكلية والمادية  .1.1 ي والسياسي
ي المجال القانون 

 47 ............................................ المساواة ف 

ي دستور الجزائر  .1.2
 48 ........................................................................................... المساواة ف 

ا: اختبارات التميتر  
ً
 48 ........................................................................................................... ثالث

ا. المساواة الرسمية
ً
 50 .......................................................................................................... ثالث

: المساواة المادية
ً
 52 ........................................................................................................... رابعا

 55 ...................................................................................................... ستقلالية القضاءا -4

ي قاضٍ مستقل
 55 .......................................................................... أولا : الجوانب المفاهيمية للحق ف 

ي قاضٍ مستقل
 56 ......................................................................................... ثانيا. ضمانات الحق ف 

 56 ......................................................................................... ضمان ضد الضغوط الخارجية . 1

ي الجانب المؤسسي أو كـ .أ
 56 ........................................................ نظام" للسلطة القضائية" الاستقلال ف 

 56 .......................................................................... ضمانات السلامة الشخصية وسلامة المنشأة .ب

 57 ......................................................................................................... عملية تعيير  مناسبة . 2

 57 ........................................................................................................... مدة تولىي المنصب  .3
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